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إطلاق القتوى 000 ؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز [ [ [ 0 
المقاصد المعتبرة 21213 
الإفتاء الإلكتروني ا ا 01 
الإفتاء بالخلاف الفقبي 1000 1537 
الالتزامُ بالقثوى ا 1[ز[ز[1[1[ |[ [ [ [ [ 0 0 ااا 
آألية المَتوى يتيب ل || 9 225 
الامتناع عن المَتُوى 0001111#[1[#1010000000000 
أهلية المستفتي تد195 1 *ْ-ْ:-:::١:6:ة‏ 1 
أهلية المفتي 00000000000 
باب الباء (ب) ١1‏ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
البدعة ا 000 اا 
البديل الشّرعي وا 22ر5 ربغ 
التُطلان _صىغىغ[غضصض,“ض[©][>ط<ط<ع“» كل #“9«طجففييلثةثثامكثةة.ةةةةةتمه8900 :0060| 
البُعد المقاصدى 12200000000 1 12101011 
البيئة الإفتائيّة اذ[ 1 [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ 1[ [ |[ |[ 1 0 
باب التاء (رت) ١‏ 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
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التأهيل المقاصدى 000 1 11010111 
التأهيل للفتوى 0000 10000 
تجديد الاجتهاد 2ز3-9 3 *03*37# 0 7 09070707777:ْ:ْ:ْ:]:]ة 1 
تجديد المَثوى 000[ ااا 0 
التّحدّيات المعاصرة 3-38 * * 0:7070707777773:*ة 0 
تحقيق المناط. ممست امس ال لار وول ال و طو لو لوا زاز بعلل لابو مو الالو الو وم ووو و ع 110 
التَخْرِيجٍ الفقبي بماك ارس ب بر مووي اباب ماسر ابد وماج ار وو ايو و 
الترجيح في المَنوى مامميت ون بج بواج نيج اتا جو ون اما لامعا ال 111 
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0 


الحمدٌُ لله ربّ العالّمين. والصّلاةٌ والسَّلامُ على أشرَف الأنبياءِ وسيّدٍ المرسّلينء وعلى آله 


وصخبه أجمّعين. 
0 
أما بعد: 


فإِنَّ عِلمَ الإفتاءٍ مِن أجل الُلوم الإسلاميّة. وأعظّمها منزلةٌ؛ فبه يتم تنزيل النُصوص الشَرعيّة 
على وَقائعها لاستنباطٍ أحكام الشارع فيها؛ ونظرًا إلى أهمّية هذا العِلم ولكونه وسيلةً لغاية عُظْمى- 
هي التّوقيعٌ عن رب العالّمين-؛ فلقد اشتقّل الفقباءٌ الأوائلُ ببِيانٍ أصوله, وتفعيدٍ قَواعِدِه. ووضع 
ضّوابطهء وإيضاح مَعالمه؛ حقٌّ تكونَّ نِبْراسًا يَيُتدي به المشتغِلونَ بالفَتثوى قديمًا وحديثًا. 

ولقد ظبّرَ خلالَ رخلة التَأْصيلٍ الإفتائيّ كثيرٌ من المفاهيم الإفتائيّة. وهذه المفاهيمْ وإِنْ كانتت 
تابعة لخلوم أخرى؛ كالفِعْهِ والأصولٍ فإنَّ صلا َطيدةٌ. وتأئيتها قويٌّ على مُجرَياتٍ العمَليّةٍ الإفتائيّة. 


5 


سواءٌ أكاتت هذه المفاهيمٌ فِفهيّةَ أْ أصوليّة ثرائيّةَ أ مُعاصرة. 


ولّماكان الخلطٌ بين تلك المفاهيم- أوعدَمُ الإدراكِ التامّ لها- أمرًا له تبعائّه وَعَواقِبُه- إِذِ الحُكمْ على 
أي شيءٍ فرعٌ عن تَصِوْرِه- كان لابْدَ من الوقوفٍ على حَقائقٍ تلك المَفاهيم؛ لاستِجْلاءٍ صِلَتها بالعمّليّة 
الإفتائيّة وأركانها الثّلاثة؛ المُّفْيء وَالمُسْتَفْيء والمَتوى. مِن هنا فقد ظبّرَت هذه الفكرةٌ المُعجَميَّهُ 
لِجَّمع شّتاتِ هذه المفاهيمء وضّمٌ شواردِهاء وإيضاح غَوامِضهاء من خلال مُعجّمٍ مَفاهيمي إفتائي؛ 
جاءت مَنهجيّةُ العمّلٍ فيه على التّحو الآتي: 
فكرةٌ المعجم: 
6.6 .اه .وه 

كقوة فكرة هذا المشخوق الأساس عك خطر الكقاهيم الإففائكة الأرائكة والمتعاصيزة والخديعة 
بكافّة صُوَرِها وأشكالياء واستِقرائهاء سواءٌ أكاتت هذه المفاهيم مُتعلّقةَ بالمٌثوى المَفُروءة. أم 
المَسْموعَةء أم المَرْئيّة؛ على أن تكونَ هذه المفاهيمٌ مِمّا يُستَحْدَمْ في نطاقي العمَليّة الإفتائيّة وما 
يكعلن بها؛ وهيَ تقوم كما ذَكَرْنا على أرْكانٍ ثلاثة: 


.١‏ المَتوّى. 


اليدفٌ من المعجم: 

© © © © © © © © 

أمّا عن الهدّف والغاتّة من تأليف هذا المغجم؛ فيتمئَّلُ في أمور عدَّةٍ؛ أَهَمُّها ما بأتي: 

ه وَعَبدٌ المفاهيم الإفتائكة المتتخدمة ف القعوى قديما وحديئا؛ والعقل على تيان أحبولها الأشوكة: 
ومن ثَمَّ الؤقوفٌ على دَقائقٍ مَعَانِها الاصْطلاحيّة: وتِيانُ أَهَمّ المؤبّراتٍ أو القُيودٍ أوالمحترّزاتٍ أو 
الأركان أوالشروط ذات الصبلة يها. 

© مَعرفةٌ المُرادٍ بكلٌ مفهوم من المفاهيم الإفتائيّة؛ مما يُسِْمْ بشكلٍ فعَالٍ في بيان التّقافة الإفتائيّة 
وإثرائها؛ وذَلِك على مُسْتَوى المُفتي من جبَّةٍ الإلمام بالمفاهيم ذاتٍ الصّلَّةِ بالعمّليّة الإفتائيّة, 
وكذلك على مُسْتوى المُستَفتِي من جبّة الؤقوفٍ على دَقائقٍ معان ما يُرِيدُه مِن مَفاهيم. 

© تَسْمِيلُ عِلّم الإفتاءِء وتَقْريبُه إلى غير المتخصّصينَ؛ وما يتَرنَبُ على ذلك مِن وضع الأمورٍ في مَحلَّها 

© الإسْهامُ في القَضاءٍ على الأَغْلاطٍ الحادثة النّاتجة عن سُوءٍ القَيْم تعض المفاهيم ذات الصّلَةِ 
بالعمليّة الإفتائيّة. 

.ى الى 8 .ر و 2-2 5 

© © © © © © © © © 

.١‏ حَصُرالمفاهيم ذاتٍ الصّلة واستقراؤها. 

”. تَرْتِيبُ هذه الألفاظ ترتيبًا ألِفُبائيًاوَفْقَ مَنْجِيَّةِ مُعجَميّة يأتي بيائهما. 

١‏ إلقاء الضوء على أهم القضايا الإفتائية ذات الصلة هذه المفاهيم 2 ضوء المنبج العلمي المعد 
لذلك . 

3 و 5-4 

هيكلة المُعجم: 

© © © © © © 

نوكه > و شيل نميو د 520 2 5 

يَقومٌ أثموذجٌ كل مَفَيُومٍ مِن المقاهيم على عِدَةٍ مَحاورَّ رَئِيسةٍ: 

.١‏ تَرْتِيبُ المفاهيم الإفتائيّة الواردة ترتيبًا ألِفبَائيّاء بصّرف التّخَرٍعن أصولها اللّقَوبَة؛ تَسْهِيلًا على 
القارئ؛ وذلك بِجَعْلٍ كُنّ حرفي بابًا من أبواب المغجّم. 

؟. ذِكُرْنَوع المفهوم الإفتائيّ؛ على أن يكونَ التََصِنِيفُ واقِعَا بِينَ أنواع أرتعة؛ هي: إفتائيٌ فِفْميٌ إفتائيٌ 
أمنولك إففافة ثزافة: إفغات معاصر. 


". عمل مَقالة بَحْئيّةٍ حول كلّ مَفهوم مِن مَفاهيم المُعجَّم. على أن تَسْتَمِلَ هذه المقالةٌ على الآني: 
مَعْنى المفهوم لُغةَ واصْطِلاحًا. 
«- المَعنى الإجرائي. 

الألفاظً ذاثٌ الصّلة بالمفيوم. 

أهمٌ الأركانٍ (إن وُجد). 

أهم الصور (إن وجد). 

أهم المجالات (إن وجد). 

أهم الأنواع (إن وجد). 

أهمٌ الضَّوابطٍ (إن وُجد). 

أهمٌ الأصولٍ (إن وُجد). 

أهمٌ الشّروطٍ (إن وُجد). 

أهمٌ المَحاورٍ (إن وُجد). 

بيان علاقة المفهوم وأهميته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


لي في ل في لي لي »ي “»ي »ي »4 »4 


وذلك بحسب ما يَشْتمِلٌ عليه كل مَفهوم من المفاهيم الواردة بالمعجم من قضايا ومحاور. 


و 

مه أي 0-7 و 2 4 

مَنيجيّة إعدادٍ مَفاهيم المُعجم: 

© © © © © © © © © © © © 

م مَنِجِيّةٌ نشأةا لمَفهوم: 

© تصديزؤالمفهوم بعَصرتشأته- كقّولنا: مفهومٌ ثرائيٌ» ديت مُعاصِدٌء وقد أَحَذْنا في تحديدٍ بداية 
العصر الحديثِ بالمشهور في ذلك؛ من أنّه مُنذ بداية القرنِ العِشرينَ مع تولي محمّد علي حُكْمَ 
مِصرًء إلى ما قَبْلَ ثلاثة عُقودٍء وما بَعْدَه فهو مُعاصِرٌ. 

© قَرَفنا بِينَ لفظ المفهوم وجنْسِه؛ فقد يكونُ النّفظ مُعاصِرَاء وجنسُه قَديمٌ؛ (كفقه الواقع. فبو 
مَفهومٌ مُعاصرء ولكنّه قَدِيمٌ بجنْسِه؛ لِعَملٍ الفُمَّهاءٍ به وإن لم يَصِطَلِحُوا عليه). 
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© بيانٌ معاني الْجَذرِاللّعَويٌّ من معجم مقاييس اللّمَة لان قارس. 
© بَيان المعاني المتعدّدة للمُفرّداتِ- إن تَعدَّدَت مّعانها- بإيجاز. دون تناؤلٍ الاستِشهاداتٍ وغيرهاء 
كما هي عادةٌ المَعاجم. 


مثال: صناعَة: مَصِدَرُْصّتَعَ. الصَادُ والثُونُ والعينُ أصِلٌ صحيعٌ واحد. وهو عمَلٌ الثيِّءٍ صُنْعَاء 
والصّناعة: ما تَستصِنْعٌ مِن أمرٍء ومن مَعانِها: جزفة الصّانع. والمِيْنة. وَحُسْنْ القيام على الأمرِء 
والمهارةٌ. والحَذاقَةٌ وَالمَنْصِبٌء والقَنُء والعِلمُ, والطّريقة". 


منيجيَة المعنى اللاصطلاحيّ: 

© نقلٌ المعنى الأدَقٍّ والأشمَّلٍ والأَشَْرِللمَفهوم مِن مَصَادِره- إن وُجِدَ- دونَ التّقيّدِ بَقِدَم المَصِدَرٍ 
أوحَدانّتِهء أوتَفْلٌ التّعريفاتٍ المُتعدّدةٍ للمَفهوم» وإنْ لم نَجِدْ مَن قام بتغريفه قديمًا أوحدينًا؛ 
اجتهّذنا في تعريفه. 

© تعريفُ مُفْرَداتِ المفاهيم المُركبة أوالإضافيّة. ثمّ تَناؤُلَ التعريفٍ للمَفهوم ككل. 

مثال: مَفهومُ صناعة المَتوى: 

© صناعة: مَلكةٌ تَفُسانيّةٌ تَصِدُرُعتها الأفعالٌ الاختياريةٌ من غَيِرِرَوئّة. 

© وقيل: "علمٌ مُتعلّقٌ بكيفيّة العمّل. حاصك بِمُزاوَلةٍ العلم"7. 

© القتوى: "إخبارّعن الله تَعالى في إلزام أو إباحَة”". 

© صناعةٌ المَثوى: الملكةٌ والعِلمُ الذي يَقتدِرْبه المُفْقي على الحَذْقٍ في بَيانٍ الحُكم الشَّرعيَ فيما يُعَرَضُ 
عليه من مَسائِل؛ وهي تَمرُبمراحل أربع. هي: التَّصِويرُء والتَكييف. وبيان الحُكمء والإفتاءً (التنزيل)”". 


مَنجِيّةُ المعنى الإجرائي : 
الْرّمُنا فيه ببِيانٍ كيفيّة إجراءٍ المَفهوم. وهو مِن المواطنٍ التي اجتيّدنا في وَضّعِها في أغلّبٍ 
المفاهيم؛ لِعَدم تَوفْرِ ذلك في المقصادر. 


مثال: صناعة المَتُوى: الملكةٌ الرّاسخةًٌ. وذلك العِلمُ المنبَحءُ الموضوييٌ الواعي. الذي يُقتدَرُبه 
على إخبارٍالمتَائلٍ عن حُكْم الشّرع بدليله في نازلة؛ إخبارًا يُمَكُنْهِ مِن تَمثُّلٍِ ذلك الخُكْمء والصّدورٍ عنه 
في ضّوءٍ الواقع الذي يعيش فيه. 


:)147-141 /5( ومقاييس اللّغة (/1). والمُحْكُم والمحيط الأعظم (447/1).: والمصباح المنير(١/74), ودستور العلماء‎ :.)1١45/( يُنظر: الصّحاح‎ ١ 
.)4075/7( وتكملة المعاجم العربية‎ 

0 دستور العلماء (181/5): وجعلها ابن السب مُساويةَ للعلّم في المَيّ فقال: وكلٌ ما يتَعلّقْ بِتَخلرٍفي المعقولاتٍ لِتحصيلٍ مَطلوبٍ يُسعَى علمًا ويُسعَّى صناعة. 
الإبهاج في شرح المنهاج .)2.0/١(‏ 

" الفروق للقرافي (/ *ه). 

ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثرُه في استقرار المجتمعات. (ص؟ ١)ء‏ بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ (55). الفتوى والإفتاءء. البناء والمنهجية. (ص05)؛ 
جميعباء للأستاذ الدكتور شوق علام (مفتي الديار المصرية). 


مَنِجِيّةُ الألفاظ ذات الصّلَة: 
© اقتصّرنا فيه على إيرادٍ المَفاهيم الي تَلتبِمنْ بِمَفْهوم البابء أوما يَكونُ مُرادِهًا له. أوما لَّهُ صِلةٌ 
قَريبةٌ به. 
© قَمْنا بتَعْريفٍ المفهوم ذِي الصّلّة, ثم ذِكْرِوجْهِ الصّلَة بمفهوم الباب. 
مثال: من المفاهيم داثٍ الضلة بمفهوم "ففه الأؤتوكات” فِقةُ القوازنات: وهو عِلمٌ بيان الوق 
والخُطُوَاتِ والمعايير الّتي يُرجَّحُ بها بينَ ما تَنازّعَ مِن المَصالح أو المَفاسد. وَيُعرَفْ به أي المُتَعارضَينٍ 
يَنْبغي فِعلّه. وأمُهُما يَنبَغي تَرَكٌه0". 
وفرق ما بِينَ فقه الموارّناتِ وفِفه الأولوّاتِ أنَّ مرحلة الموارّنة نَسِبِقُ مرحلة الأولوّة عند التُطبيقٍ 
فق المتحارضين, 


22 2 34 04 
مَنهيجِيّة الضّوابِطٍ والأركان والشروط... إلخ: 

الْتَرَمُنافها ذِكْرَما يَرتَبِطٌ بالمَفْهوم ازتباطًا وَنِيًا: كشروطه وضّوابطِه وأركانه. أوأدواته أو آليّاتِه... 
بإيجازء مع ضَّرْبٍ الأمثِلّة إن اقتضى الأَمْرْالتَوضيعَ. 
مَنجِيّةُ القلاقة بينَ المفهوم وأركان العمَليّة الإفتائيّة: 

تَوضيحٌ أهَميَّة مَفْهوم الباب وعَلاقَتِه بأركانٍ عَمليّة المَتُوى الثّلائة: (المُفي/ المستفتي/ المَثوى 
أو الحكم). 
مَنجِيّةُ الأمثلة التُطبيقيّة: 

تَدْعيمًا لِؤْضوح المفهوم وكَيْفيَّة تطبيقه؛ ذكَزنا أمثلةً تطبيقيّةَ مِن فتاوى دار الإفتاءٍ المِصْربّة, 
اقتصّرنا فيها على مِثالّين فقط. ذكَرْا فهما عُنوانَ المَثُوى فقط '". مع بيانٍ وجه الاستشهادٍ بها في 
الحاشيّة. إِنْ لم يَكُن واضحًا من عُنوان المَتُوى. 


.)6١ :5/١( ينظر: قواعد الأحكام, للعرّبن عبد السلام.‎ ١ 
وقد فُمنا بعمَلٍ مُلحَقٍ لِنَنّ القٌتاوى التي استشبَّدنا بها في هذا المُعجّم؛ تيسيرًا على القارئ. لليُجوع إلمها إِنْ أراد.‎ 1 


© باب الهمزة (ء) 

© باب همزة الوصل (1) 
© باب التاء (ت) 

© باب الثاء (ث) 

© باب الجيم (ج) 

© باب الحاء (ح) 

© باب الخاء (خ) 

© باب الراء (ر) 


باب الهمزة (ء) 


الاتباع في المَثُوى 
الاجتهاد 

الاجتهاد التنزيلي 
الاجتهاد الجزئي 
الاجتهاد الجماعي 
الإجماع 

إجمال القَتوى 
إحكام القَتَوى 
اختصارٌالمَتُوى 
اختلاف الحال 
الاختيار الفقبي 
اختيار المفتي 
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الاتباع في الفثوى 


نوع المفيوم: 


نشأة المفهوم: 

م .6م .هه 

مفهومٌ قديمٌ نشّأ مع نزول القرآن؛ فقد أمرتا الله تعالى بايّباع نبيّه. فقال عر وجل: « كل إن كتَثَمٌ 
بون لمأتن تيرب َه ويلك دوب واه عور يد (4)01 ال عمرن: .]-١‏ وأمرنا الب 88 
باتباعه فقال: «عَلَيَكُمْ بِسُنَِّي وَسْنَة الْخْلَمَاءِ الرَشِدِينَ الْمَمْدِيِينَ مِنْ بَعْدِيء عَضُوا عَلََا بالتّوَاجِذِه!", 
والمتتبّعٌ لحياة الصحابة د يجدٌ أَئَّم كانوا يَنّبعون التي ك في فعله وقوله وَهَذيهء ويُوصُون 
تلاميدّهم بالاتباع؛ فهذا ابن عبّاسٍ- رضي الله عهما- قال له رجلٌ: أوصنيء فقال له: "عليك بتَقُوى 
الله والاستقامة, اتّبعْ ولا تبتيع"7". وكذا التّابعون اقتَقَوًا أثر. الصحابة دَق في هَديهم وَسَمْتهم. 
والاتباعٌ شرط لِمَبولٍ العبادات. وكان الفقهاءً يُفُتون السّائلين بمَدى مُوافَقة أفعالهم لِبَدي البّي صل 
أو مُجاتبهم لفعله ك؛ فبه تصحٌ الأعمال. وهو شرط لِقَبولها. 


المعنى اللغوي: 

© © © © © © 

© الاتباع: مِن تبع. النَّاء والباءُ والعينُ أُصِلٌ واحد لا يَشِدّ عنه من الباب شيءٌ وهو الثُلُؤٌ والقَفُوُ 
يقال: تبعث فلانًا إذا تلّؤته. وأتبّعثه واتّبعته إذا لّحِقته. والأصِلْ واحدٌ غيرَأئَم فرّقوا بين القَفُو 


واللحوق. فغيّروا البناءً أدنى تغيير",. 


." وقال الترمذي: " هذا حديث صحيح‎ :)115 /١٠١( والبهقي في السنن الكبرى‎ .)١١/54( وابن ماجه (57): وأحمد‎ :.)١5177( أخرجه الترمذي‎ ١ 
.)١1١9( رواه الدارمي‎ " 


1 ينظر: معجم مقاييس اللغة .)5957/1١(‏ ولسان العرب (//772). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© الاتباع: الإتيان بمثلٍ فعلٍ الغيرلأجلٍ أنّ ذلك الغيرّفحَله". 


أوهو: تتبّعٌ القائلٍ على ما بان لك من فضل قوله وصِحَّة مذهبه”". 


و2 


أوهو: أن يَقومَ بالفعلٍ على الوجه الذي فعَلّه النََئُ ظَيعِ فإذا لم يَعلّم الوجة الذي أوقعَ الفعلٌ عليه. 
من وجوبٍ أوندبٍ أو إباحة, لم تكن متّبعين له". 

ويُلإِحَظ من التعريفات السّابقة: أنَّ الايّباعَ له معن عا وهو بمعى اتّباع قولٍ أوفعلٍ يَظبَرْصِحَّته 
وبمَعْناه الخاصٌ يُقصّد به: اتباع التي ق 

© الاتباغٌ في المَنُوى: اقتفاءٌ الدّلِيلٍ عند تنزيلٍ الحُكم الشّرعي. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
اقتفاءٌ المفتي للدَّلِيلٍ مِن الكتاب والسَّنةٍ واجتهاداتٍ مَن سلّف من الصّحابة والتابعين وأئمّة الفقه 
الأعلام ٠‏ وإن لم يكن ة فقِياسنٌ على ما ورّد في الكتاب والسُّنة وما أجمّع عليه الصّحابة. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الاقتداء: هو اتَباع المقتدي بالإمام المقتدى به إذا فعّل مثلَ فعله تأسّيًا به. فالاقتداءٌ بمعنى 


الاتباع واقتفاءٍ آثارٍ المتَبّع والتأمئ به. 
”. الائتماهٌُ: فو بِمَعْنى الاقتداءٍ لكنّه أخصٌ. 


*. التأمئي: وهو"الحالةٌ الَِّي يكونُ الإنسانُ علها في اتّباع غيره؛ إِنْ حسّنًا وإِنْ قبيحّاء وإِنْ سارًا وإن 
فباوًا"9), والأسوة مدل القدوة "ثفال: لق فلذن أسوة أى قروع"60 


.)11/4( ينظر: المحصول: للرازي‎ ١ 

.)6١ ينظر: القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. للشوكاني (ص:‎ ١ 
ينظر: العدة في أصول الفقه (5/9؟/).‎ "" 

غ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني (ص: 077. 

ه تاج العروس (5١//ا5١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ع. التّقليد: "اتّباغٌ مَن لم يَقُم باتّباعه حُجَّةء وَلم يَسْتَنْد إلى علم"". 


وقد فرّق أحمدُ بين التّقليدٍ والاتّباع فقال أبوداود: سمعثه يقول: الاتباعٌ أن يَتَبِعَ الحَجلُ ما جاء عن 
النّي ظَلِهِ وعن أصحابه. ثم هوبَعدُ في التابعينَ مُخِيّدٌ وقال أيضًا: لا تُقلَّدْني ولا تُقِّدْ مالكًا ولا الثوريّ 
ولا الأوزاعي» وخُذْ من حيث أخَدوا". 
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ه, الطاعة: فعل المامورات ولو تذية: ورك المتبكات ولوكراهة 0, 


ىل 6 جم 3 ل هق 0 5 مه 00-0 
بيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 

إِنَّ مفهوم الاتّباع له أهميّة كبيرةٌ في أن يتحرّى المفتي حُكم المسألة في الكتاب والسّنة وآثارٍ 
الصّحابة, وأقوالٍ الأثمّة؛ فالمفتي قائمٌ مقامَ الي كَلهِ؛ فبو خليفئه ووارته. وهو نائبٌ عنه في تبليغ 
الأحكام وتعليم الأنام, فلا يَحِقّ له أن يتكلم برأيه غير مُستَنِدٍ إلى دليلٍ من الوَخيّين. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 

يَجِبْ على كلّ مُسِلمٍ أن يَبحث عن الحقّ في جميع أموره الدينيّة والدّنيوئّة. ويتحرّى في البحث 
عمّن يتتبّعٌ» فيَسألَ مَن تيسّرله من أهلٍ العلمء ويَسْتفتي أهلَ العلم المعروفين المذكورينَ في النَاسِ 
بالعلم الصّحيح؛ علم الكتاب والسّنةء ولا يُقلَّدَ في دين الله أحدًا بعينه بحيث لا يُخَالِمُه في صغيرة ولا 
كبيرة 0 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 
إنَّ الاتباع والبُعدَ عن التقليدٍ يَجِعلْ المَثوى مُعتبرةً؛ لأئها تَقومُ حينئنٍ على أدلةٍ صحيحة. مما يجعل 
المَتُوى أبعدَ ما يكونُ عن الخطأ. 


.)550 ينظر: التلخيص في أصول الفقه (؟/‎ ١ 

. )4759/5( ينظر: إعلام الموقعين,‎ ١ 

ينظر: السراج الوهاج على متن المنهاجء للغمراوي (ص: ©). 
ينظر: البح المحيط. للزركثي. (//47"). 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


© مُفاجأةٌ الحيض للمرأة أثناءً الحج". 


© مكانة السُّنةٍ في الإسلاه". 


١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (4/ :)١15‏ وقد نصّت الفتوى على أنّه إذا كان وقثُ الرمي باقيا فالأؤلى إعادثُه مع الترتيب ايّباعًا لفقه الأئمّة الثلاثة وباعتباره عمل 
الرسول. وإن كان الوقثُ قد فات أو ضاق؛ لمواعيد الارتحال الجماعية أجرّأه ما فعل اتّباعًَا لقولٍ فقه الإمام أبي حنيفة الذي يرى الترتيب سُنَّة لا يترنّبُ على 
١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (5؟/ .)١9‏ فقد بِيّنَت الفتوى مكانة السّنة في التشريع وضرورة اتّباع النيّ . ودتخض افتراءات مَن قال بالأخذٍ بالقرآن فقط. 


واعتبرت قولّه مُخرِجًا له من الإسلام. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 
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مفهومٌ قديم؛ فهو أصك مِن الأُصِولٍ العامّة التي تُستمَدٌ منها الأحكام بعدَ الكتاب والسّنّة. وقد عَلّم 
الكسول ل ذلك لصحابته؛ فبو القائل: «إذًا حَكَمَ الحَاكم فَاجْيََدَ ثم أَصَّاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ 
فَاجْبَنَدَ - خلا قَلَهُ الخفيا" 


وتابَّعهم في ذلك القُّقَهَاءُ والعلماءً إلى عَصرنا الحاضرء وقد أكّد الفقهاءٌ على أنّهِ مَناطٌ للأحكام. 
وأصلٌ للفِمّه. وعُمدةٌ للإجماع. والمتّلٌ الثَري للفقيه والمتفقّه. به تتأكّدُ صلاحيّةُ الشّريعة لكل زمانٍ 
ومكانٍ فِقبًا وقَضاءً قال الشَّافعي: "كل ما نرّل بِمُسلِم فقيهٍ حُكمٌ لازم أوعلى سبيلٍ الحقّ فيه دَلالةٌ 
موجودةٌ. وعليه - إذا كان فيه بِعَينِه حكمٌُ - ايَباعٌه. وإذا لم يَكْنْ فيه بِعَينِه طلّبَ الدّلالةَ على سبيلٍ 
الحقّ فيه بالاجتهاد”". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © ه©ه ه هاه 
الاجتهاد: مُشتقٌ من مادَّةٍ "جَبَدَ" وبأتي بمّتح الجيم وخ م اء وهو بمّعَانٍ منها: |! 5 ق". والمبالّغةٌ, 
والغاية9, وَالوّسْع, والطَّاقة©. 


١‏ أخرجه البخاريٌ. كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (؟55؟7). ومسلمٌ, كتاب الأفضيّة. باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب. أو أخطأ (721ا١).‏ 

* الرسالة (١/لالاء).‏ 

ينظر: طلبة الطلبة (ص: 79). وأساس البلاغة ».)١57/١(‏ والإبانة في اللغة العربية (؟5/ 5765). 

ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(1371/1).» والنهاية في غريب الحديث والأثر(١/ .)27١‏ والنََظْم المستعدّب (المقدمة/؟47). 

5 ينظر: الغريبين في القرآن والحديث :)7817//١(‏ وتفسيرغريب ما في الصحيحين (ص: .)3١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
الاجتهادُ: "استفراغٌ الفقيهِ الؤْسْعَ لتحصيلٍ ظنّ بحُكم شرعي"7". أوهو: "بذلٌ المجتِدٍ وُسعّه في 
ا 7 000 


© أن يَبذّلَ الفقية الجُبدَ والطاقة مُستفرعًا الؤْسعَ في تحصيلٍ الأحكام الشرعيّة على وجه يحِنُ من 
النّْفسٍ العَجْرّعن المزيدٍ عليه”. 


© أن يَبدُلَ الفقيهٌ طاقته في تحصيلٍ حكم شري؛ نقليًا كان أوعقليّاء قطعيًا كان أوظنيًا". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الاستنباط: استخراجٌ الثيّءٍ التّابتِ الخفيّ الذي لا يَخْثُْرعليه كل أحدا". 

؟. الإلهام: ما حرّكَ القلب بعلم يَدْع و صاحبه إلى العملٍ به من غير استِدّلالٍ بآية. ولانظرني حُجّة". 
”. البيان: إظبارٌ المَعْنى وإيضاحه للمُخاطّب مُنفصِئًا مما يتبسن به وتشتبهُ من أجِلِه". 

#. التّجديد: "إحياءٌ ما اندّرس من العمَلٍ بالكتاب والسَّنة والأمر بمُفْتضاهُما"". 

ه. التحري: "طلّبٌ الصّواب"()2. أوهو: "العمل بشهادةٍ القَلب"0". 


". التّرجيح: "تغليبُ بعض الأمارات عن ؛ بعض ف ييل العأو/1", 


.)757 والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ :)١575 /4( ينظر: بيان المختصر (587/7): وأصول الفقه لابن مفلح‎ ١ 
.)57 ؟ المستضفى (ض:‎ 

*" ينظر: أدب المفتي والمستفتي. (ص572). 

ع ينظر: ضوابط الاجتهاد والفتوى. أ.د أحمد طه ريان (ص: .)١5‏ 

5 ينظر: مفتاح دارالسعادة (5/ .)١١١19‏ 

5 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص:557). وقواطع الأدلة في الأصول (؟55//5): والكافي شرح البزودي .)١15517/9(‏ 
ينظر: الفصول في الأصول (1/5). والعدة في أصول الفقه :.)٠٠١ /١(‏ والواضح في أصول الفقه /١(‏ 187). 

8 عون المعبود وحاشية ابن القيم (١١/.7؟)‏ 

9 ينظر: طلبة الطلبة (ص: :)35١‏ ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١/188):‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص: 9”). 

.)1١8١ /9( والكافي شرح البزودي‎ :)187 /١( ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول‎ ٠ 

:)١58/5( والفقيه والمتفقه‎ .)١١١5/5( ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول(ص: 157).: ورسالة في أصول الفقه (ص:7١١). والعدة في أصول الفقه‎ ١ 


واللمع في أصول الفقه (ص: .)١١6‏ 
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. التقليد: "قَبولٌ القولٍ أوالشيّءٍ من غير دليلٍ أوحُجَّة" 


8. الفَثوى: "إخبارّعن الله تعالى في إلزام أو إباحة"7. 
ذ. القضاء: "تبيينُ الحُكم الشَّرعيّ والإلزامُ به. وفصل الحُكوماتٍ"9) 
.١‏ القيامنث: "إثباث حُكم الأصلٍ في الفرع؛ لاشتراكبما في عِلّة الحُكم"9) 


أقسامُ الاجتبادٍ: 


© © © © © © © 
من حيث استقلالٌ المجتبهدٍ أو عدَمُه*': 


© الاجتهاد المُطَلّق: "وفيه المجتيدُ قد صارّت له العلومُ خالصةً بالقوّة القريبة من الفعل, من غير 
حاجة إلى تعب كثير. حتى إذا نظرفي مسألةٍ استقل بهاء ولم يَحنَجْ إلى غيره". 


© الاجتهادُ المقيّد ل مسي سي ير 
ما يَفعلّه بنصوص الشارع"0) 


5 ى م2 ف 2 2 2 
من حيث الكليّةُ والجُزئية أو التجرّؤٌ وعدّمّه!": 


© الاجتهادُ الكُلي: "القدرةٌ على التّظر في جميع المسائلء دونَ اشتراطٍ عِلْم الفقيه بكلّ مسألة تَردُ 
عليه"20, 

© الاجتهاد الجزنيٌ: 00 فقيةهٍ في استِنْباطٍ حُكم شرعيّ لمسألة أو مَسائَلَ مَحدودةٍ من أدلّتها 
التَفُصيليّة الشرعكة عبّة"( 


,)١58/5( والعدة في أصول الفقه (4/ 5١15١).ء والفقيه والمتفقه‎ :)١77 ورسالة في أصول الفقه (ص:‎ :)١197 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول(ص:‎ ١ 
.)١١6 واللمع في أصول الفقه (ص:‎ 

.)85 /8( الفروق للقرافي‎ ١ 

7 ينظر: الرّوض المُربع (؟/١57):‏ وحاشية الخلوتي على منترى الإرادات (7/1"): ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (553/5). 

؟ ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 55 :)١‏ والمعتمد :)3١7/5(‏ وشفاء الغليل (ص: .)١18‏ 

ه ينظر: الفروق للقرافي (5/ ١؟١).‏ وصفة الفتوى (ص: 15). 

5 قواعد الأصول ومعاقد الفصولء. (ص١19١)‏ . 

ينظر: الفروق .)١١7//1(‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (4/ .)5١5‏ 

8 ينظر: شرح مختصر الروضة (/0817): والشرح الكبيرلمختصر الأصول (ص: .)6١١‏ 

1 ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه (// /300), 


.)575 /8( موسوعة القواعد الفقبية‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ ج 


من عيث النظرفي عِلَّةَ الخكم”): 


© تحقيق المناط: "التّظرُوالاجتهاد في معرفة وجودٍ العلّة المتققٍ علها في الفرع أوآحادٍ الصُور”". 


© تَنْقيحٌ المَناط: "النَّظْرُفي معرفة وجود العِلَّةِ في آحادٍ الصُوَرٍ بعد معرفهها في نفسهاء وسواءٌ كات 
معروفة بنصصّ أو إجماع أواستنباط"7". 


© تخريج المَناط: "هواستخراج العلّة 4 من أوصافي غير مَذكورة". 


من حيث النّظ رُإلى بذلٍ الؤسع فيه(5): 
© الاجتهاد النَّامُ: "أن يَبذْلَ الفقيهُ الؤْسعَ في الطلّب بحيث يُحِسنُ من نفسه بالعجز عن مَرِيدٍ 
ل 
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© الاجتهادُ النّاقص: الاقتصارُعلى النظر المطلقٍ في الأدلّة لِمَعرفة الأحكام الشَّرعيّة") 


من حيث النَّظرإلى الصحة والفٌساد: 

© الاجتهادُ الصّحيح: المبْتّي على القواعدٍ الصّحيحة في موضع يَسوعٌ فيه الاجتهاد(). 
الأجهاذ الفاسد: الذي وقم مقن لين أهلا للاجهاد, أووقم مكن هو اهل فيما لا يَسَوعٌ فية 
الاجتهاد". 


من حيث النّظ رٌإِلى كون المجتيدٍ فيه مسائلٌ قديمةٌ أوجد : 
© الاجتهادُ في مسائلٍ التّقليديّة: بذلٌ الفقيه الجُهدَ في بيا 0 مسألة تقدّمَ القولُ 
فيه" 


١‏ ينظر: رسالة العُكْبَريّ في أصول الفقه (ص: 48). والمستصفى (ص: :)38١‏ وروضة النّاظر(؟/ 45 :)١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمِدي :)١7/5(‏ وشرح 
مختصر الروضة (/ 380). 

؟ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 785). الفائق في أصول الفقه (؟/ ١؟5).‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2077/5): تشنيف المسامع بجمع الجوامع (9/ ١؟2).‏ 

شرح مختصرالروضة :)١17/7(‏ تقريب الوصول إلِي علم الأصول لابن جزي(ص: 188). 

ه ينظر: روضة النّاظر(؟/755): وشرح مختصرالروضة (017/77/5): والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: 7717). الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار 
المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص١؟1١).‏ 

5 المستصفى (ص: 257). وروضة التّاظروجنة المناظر(؟/ 75), وأدب المفتي والمستفتي (ص 

.)29 54 ينظر: روضة النّاظروجنة المناظر(؟/‎ ٠ 

8 ينظر: قواطع الأدلة. (؟274/5). الكافي شرح البزدوي. (ه/ 09 ؟؟). 

1 ينظر: روضة الناظرء (؟155/5). 
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© الاجتهادٌُ في مسائلٍ النّوازلِ: بذلٌ الفقيه الؤْسعَ في دَركِ الأحكام الشَّرعيّةِ في المسائلٍ التي سُّئِْل 
عنها المشايعٌ المجتهدونَ في المذهب ولم يَجِدوا فها نصًا فأفتَوا فها تخريجًا'". 


الاجتهادُ من حيث جبة صدوره”'"': 

© الاجتهادُ الفرديٌ: وفيه يَستفرغٌ الواحدُ مِن الفقهاءٍ وُسْعَه -دونَ الجماعة- لأجلٍ تحصيلٍ ظنّ 
حُكم شرعيّ بطريقٍ الاستنباط”". 

© الاجتهاد الججماعي: وهو "ما يَصِدَرُ عن جَمْع ممّن توفَّرَت فهم شروط وضوابطٌ الاجتهادٍ بعد 
اتّفاقهم"9؛ وهو أبعَدٌ عن الخطأ من الاجتهاد الفردي2. 

الاجتهادُ من حيث جهةٌ الاعتمادٍ وعدمّها” : 

© الاجتهادٌ الانتقائيٌ أوالاصطفائيُ: فيه يَختارٌالفقية رأيّا معيّنًا من بين الآراءِ المنقولة عن الأئمّة 
الأعلام بما يُراعي مَقاصدَ التّشريع ويُحَقّقُ المصلحة في كلّ عصر وزمان. 

© الاجتهاد الإنشائيٌ: فيه يَبذلُ الفقية الؤْسْعَ للوصولٍ إلى حكم شرييّ جديدٍ لم يتقدَّمْ مَن قال به 
من الأثمّة المجتيدين؛ كزكاة الأسيُم والسّتّدات. 

من ُ |! < و |! 5 ظ و به" : 

الاجتهادُ العينيٌُ (الواجب) والكفائيٌ: أما فَرضه على الأعيان ففي حالَتين: 
الأولى: اجتهاده في حقّ نفسه فيما نرّل به؛ لأنَّ العالِم لا يَجَوزُ أن يُقلّدَ في حقّه ولا في حقّ غيره. 

والتّانية: اجتهاده فيما تَعيّن عليه الحُكمٌ فيه. فإن ضاق وقثُ الحادثة كان فرضّها على الفورٍ وإن 

انّْسَع وقمما كان فرضّها على التّراخي. 


.)504 /4( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص١1١): مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.‎ ١ 


.)١( العدد‎ 

*" ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول. (ص 1850). بيان المختصر (7/ 387): وأصول الفقه لابن مفلح (54/ :)١519‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 
91). 

ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص؛ :)١‏ مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم, 
العدد .)١(‏ 


ه ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص5١1١).‏ 

5 وهذا من تقسيم المعاصرين في التأصيل الإفتاني. 

٠7‏ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول .)32١77/5(‏ وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي (4/ 5 :)١‏ وإعلام الموقعين (7/ :)١١4‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن 
الهمام (5557/9). 
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وأمّا فرضُه على الكفاية ففي حالتَيْن: 


الأولى: في حقّ المستفتى إذا نزّّت به حادثةٌ فاستفتى أحدّ العُلماء كان فرضّها متوجَّبًا على 
جميعهم. وأَخَصّهم بِقَرضِها مَن حص بِالسُؤْالٍ عهاء فإِنْ أجاب هو عنها أوغيرُه. سقط فرضّه عن 
جميعهم فإن أمسّكوا مع ظبور الصّواب لهم اتعواء والثّانية: أن يَتردّد الحكم بين قاضِيَينِ مُشتركين 
في النظرء فيكونَ الاجتهادٌ مُسْترَكًا بيهما؛ فأبّما انفرّد بالُكم سقط فرضّه عنه”". 
الاجتهادُ المَنْدوب: وبتحمَّقْ ذلك في حالتيْن: 
© الأولى: فيما يَحِتهِدٌ فيه العالِمُ من غير النّوازل لِيَسبِقَ إلى معرفة حُكمه على تزوله. 
© الثّانية: أن يَستفتيّه سائلٌ قبل وُقوعبا به فيَكونَ الاجتهادُ في الحالتين ندبّا". 
© الاجتهادُ الحرام: "ما كان بالتشَيي والتخيّر في مُقابلةٍ دليلٍ قاطع من نصنّ أو إجماع"". 


شروظ الاجتهاد: 


© © © © © © © 

يُشتزما في المجتهدٍ الشروط التّاليةٌ: الإسلامٌُ؛ والبلوغ. والعقلُ. والعِلمُ بنصوص الكتاب والسّنةء 
والمعرفةٌ بقسائلٍ الإجماع. والتّاسخ والمنسوخ, والعلمٌ باللّعة العربيّة. وأصولٍ الفقهء ومَقاصد 
الشّريعة. والعُرفٍ الجاري!". 


مجالاث الاجتهاد57): 


06 هد 6 6 8 6 
© القضبايا التي لم يَرِد فها نَص. 

© الُصوص ظَبَيةٌ الدّلالة قطعيّةٌ الثبوت. 
هه التفيوض قطلمكة الدلالة علبية النبوت: 


© النُصومن ظِيةٌ الدّلالة والثبوت. 


١‏ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟7/5.”). 

” ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (07/17"): وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي (5/ .)١5‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (7/ 5١١)ء‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (9/ 597). 

؟ ينظر: المستصفى (ص: 57). والإبهاج في شرح المنهاج (8/ 155- 355): وإرشاد الفحول (707/7- :)7١١‏ منيجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ.د. شوق علام 
(مفتي الديارالمصرية)ء (ص: 15). 

5 ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص: :)١59‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (187/54): وقواطع الأدلة في الأصول (؟7.07/5). 
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و - © مو 5 ع لك امهو م« 3 2001007 لساءض « 
بِيانْ عَلاقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهميّتُه للمفتي: 

الاجتهادٌ أمرّضروريٌ للمُفْيء فلا يَنبّغي له أن يتقيّدَ بظواهر الُصوص أو أن يَكونَ حبيس التَّمَلِيدِء 
بل عليه أن يُفرعٌ ؤُسعَه لِمَّهم النصوص قَيمًا جيدًاء فالمفتي أو الحاكمْ "إذا لم يَكُن فقية النّفْسٍ في 
الآمارات. ودلائلٍ الحالء ومّعرفة شَّواهدِه. وفي القرائنٍ الحاليّة والمقاليّة. كفقيه في جُرْئِّاتٍ وكُليّاتِ 
الأحكام: أضاع حُقوقًا كثيرةً على أصحابهاء وحكم بما يَعلم النَّامِنُ بُطلاته لا يتشكون فيه" ". 

كما أنَّ اجتهادَ المفتي هو المتناسِبٌ مع شُموليّة الشّريعةٍ الإسلاميّة ومُناسَبتها لكلّ زمانٍ ومكان, 
ودليلٌ على قُدرتها على مُسايّرةِ النّوازلِ في ظلّ تَناهي الُصوص وتجدٌّدٍ الحوادث. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


الاجتهادٌ يَجعل الفَثُوى حُجةً على المُسْتفتي. فيّلزمُ المُسُتفتي اتّباعٌ القَتُوى والبقاءٌ علهاء ولا يَلرّمُه 
أن يَعرِفَ الدَّلِيلَ الذي بي الحُكمْ عليه؛ إذ المفتي المجتيد بِمَنزِلِةِ الدَّلِيلٍ بالنّسبة للمُسْتفتي ". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

الاجتهادٌ يَرسِطَّه بالمَنُوى رباط وثيقٌء ولا أدَلَ على ذلك مِن اشتراطٍ بعض العْلماءٍ في المفتي أن يَكونَ 
قد حملاء قب الاجتهادٍ 2 فهومن المفاهيم الرئيسة 2 العمّليّة الإفتائيّة. ولولاه لزاد عدد الحوادث 
التي يتصِرّفٌ فها المسلمون بآرائهمٌ المَخضةء أوبقوانينَ أوأعرافٍ غير شرعيّة. وهذا ما سبّب بعضّ 
الحُيودٍ عن أحكام الإسلام 2 الآونة الأخيرة. 


ىو 
أ ثلة تط مسجل سرك 
مثله 0 
«١‏ مو 
© © © © © © 


خكم شرب الذكانة, 


ا حكم تشريح جَِنْثْ الموتى2. 


.)4 الطرق الحكمية (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الفصول في الأصول .)58١/54(‏ والواضح في أصول الفقه .)5١77/١(‏ وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (؟/ 577)» وتيسير التحرير (4/ 
7").ء ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير (4/ 015): والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء لابن مُلَا فَرُوخْ (ص:1١١)‏ وعقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد (ص: ؟١3).‏ 

ينظر: رسالة العكبّري في أصول الفقه (ص: ؟7). وقواطع الأدلة في الأصول (؟/ 097”). 

ع _فتاوى دارالإفتاء المصرية .)57/١١(‏ 


ه () فتاوى دار الإفتاء المصرية /١١(‏ 59). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


الاجتهاد التنزيلي 


نوعٌ المفهوم: 


أصولي مُعاصِر. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

"الاجتهاد التنزيلي" مفهودٌ معاصر. ظبَّرت العنايةٌ به مؤخرًا بعد طبع كتاب"الموافقات"للإمام الشَّاطِيَ 
(ت.1/6ه)؛ حيث قرَّر رحمه الله: أنَّ الاجتهاد في تنزيلٍ الحُكم الشرعيّ على الواقع قَسيم الاجتهادٍ في فَهم 
النّصء وعبّرعن هذا الضّرب مِن الاجتهاد ب"الاجتهاد في تَنْزيل الأحكام الشّرعيةء أوإيقاعها على الوقائع. 
أُوتَنْزيل الوقائع على الأدلة الشرعيّة"؛ فبيّن أن المقصود من وضبع الأدلّة: تَنْزيل أفعال المكلّفين على 
حسّههاء وأنه يُراعى هنا جبةٌ وقوعبا في الخارج”". حيث يَثيْتَ الحُكمْ بِمَدْركه الشّرعيء لكن يَبْقى التَظْرْف 
نَعْيِينِ محلّه". وقال بأن هذا الاجتهاد: "لايُمكنُ أن يَنقطعَ حقٌّ يَنْقطعَ أصل التكليف"7". 


وقد العفت فقهاء العص رإلى هذا التّوع مِن الاجتهاد. وأبانوا أنه لايّقِلُ أهمِيةَ وخطرًا عن الاجتهادٍ العامّ 
في القَيْم والاستنباط؛ لِتَعلّقٍ اجتِناءٍنّمراتِ التُشريع واقعًاوعَملًّابه9. 


١‏ لمعنى اللُغوي: 

© © © © © © 

© الاجتهاد: مِن (جبد) الجيمٌ والباءٌ والدَّالٌ أَصلّه المشمَّة ثمّ يُحمَلٌ عليه ما يُقارُِه. والْجيْد 
الطّاقة: والجَيْد المشمّة. والاجتهادُ والتَجٍاهُدُ: بَذْلٌ الؤسع والمجهود. ومن مَعانيه: الجَدَّء والغايةٌ: 
والمبالّغة, والوؤسْع. والعطاقة, ْ 


.)5١8-5١ا//9( ينظر: الموافقات‎ ١ 

” ينظر: الموافقات (ه/7١).‏ 

* الموافقات (ه/١١).‏ 

؟ ينظر: أصول الفقهء أبوزهرة (ص: .)2"4١‏ 


ه ينظر: الصحاح (؟/ :»)57١-57٠‏ ومقاييس اللغة :)587/1١(‏ ولسان العرب :.)١١7/5(‏ والمصباح المنير(١1/١١١).‏ 
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© التنزيل: من (تَزَلَ) النون والرَّاي واللامُ كلمةٌ صحيحة. تدلٌ على هبوطٍ شيءٍ وؤُقوعه. والنزول: 
الكُلولة: والتّنزيل: ترتيبُ الشيءٍ ووضبعه مَنَزْلّه. ونرلْتُ عن الحق: تركثه". 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © ه ه اه هاه 
© الاجتهاد: هو: "استفراغ الوْسْع في طلّبٍ الظنّ بشيءٍ من الأحكام الشَرعيّة على وجهٍ يُحَسنُ من 
ال : |! ١‏ زُعن المزينٍ فيه"27, 


الاجتهادٌ التنزيلي: 


© هوبذل الفقيه غاية الجهدِ لِيَتمكّنَ من تعيينٍ محلّ الحكم الشرعيّ على وجِدٍ صحيح يُراعى 
فيه مقصّد الشارع وحالٌ المكلّفٍ وفعلّه". 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 
وفي هذا النوع من الاجتهادٍ يقومُ المفتي بدراسة دقائقٍ الواقعة المعروضة عليه دراسةً وافيةَ من 
خلالٍ تدقيق التّخلّرِفها للوقوفٍ على ظروفها ومُلابَساتها المحيطة به لِيَكونَ تنزيل الحكم الشَّرعِيَ عليها 
تنزيلًا واعيًا يُدِرِكُ معه النّتائجَ المتريّبةَ والثَّمراتِ التي تَنولُ عن هذا التطبيق9. 
عْ 5 2 3 و 7 هه 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 


فقة التّنزيل: 


هو"مايقومُ به المجتهدٌ من جبدٍ لمحاولة تنزيلٍ الأحكام الشرعيّة على وقائعها على وجِهِ تتحمَّق معه 
المقاصِدٌُ الشرعيّةُ من وراءٍ تلك الأحكام". 


فهذا يتّفقٌ تمامًا والاجتهاد التنزيلي؛ كما يُبِيّن أن الغرضّ من تنزيلٍ الأحكام على الواقع هو تحقيقٌ 
المقاصدٍ الشرعيّة. ولكنّ مُصِطلح "فِقّه التَنزيلٍ" يُعنى بقضيّة نظرّة وهي العِلمٌ بقواعدٍ تنزيلٍ الأحكام 
وضوابطه؛ بِينّما يُعنى "الاجتهادٌ التنزيلي" بتطبيق هذا العلم. 


.)1.١ والمصباح المنير(؟/‎ :)107-107/1١( ينظر: الصحاح (1878/5): ومقاييس اللغة (517/0): ولسان العرب‎ ١ 

.)0177/4( إحكام الإحكام. الآمدي‎ ١ 

لمزيدٍ من التفصيلٍ لمسألة "التنزيل. وتنزيل النُصوص على الواقع". ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية). 
(ص .)"١‏ ضمن أبحاث الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. العدد (4). الفتوى والإفتاء. البناء والمنبجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). 
(ص١").‏ 


؟ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية)ء (صل/ا. 18). 
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ص 


تحقيق المناط: وهو"أن د يتن يُتّفْقَ على علَّة » ويُطلَّبَ تحقيفًها في صورة التّزاع . كما ين يُتّفْقٌ على أنَّ القُوتَ 
المعّن - غالبًا - هوعلة الرّبا"7". أ و"أن 3 يُتقّق على عِلّيةٍ وصفي بنصيّ أوإجماع فيُجِتَدُ في وجودها في صورة 
التّزاع؛ كتحقيق أن النبّاشَ سارق””) 1 


وفرقٌ ما بين الاجتهادٍ التنزيلي وتحقيق المناطٍ أنَّ الأول أعمٌ من الثَاني؛ إذ الثاني يَرتبط بالقياس 


3 


وعلته 


أهميةٌ الاجتهادٍ التنزيلى: وتتمثل فى 7 


0.١‏ ضَّبْط أفعالٍ المكلّفين بأحكام 0 ووقا سينو وهو قر 1 الأحكام. 


وأنَّ كل 5 له أدوائه. 55 اناه 


؟. التَمِييزْبين أنواع التّنزيل» وبيان أنَّ مها ما يُحقّق مقاصد الأحكام. وأنّ مها ما يُضِيّعْ تلك المقاصدَ 
أويّناقِضها. 


؟. تَجنْب مَخاطر سَحْب فتاوى الماضي إلى الحاضر المعيشٍ من دون الالتفاتٍ إلى تَغْيّر مَناطاتِ 
الأحكام. 


كك كيان أنهدم 1 تَحقّق تلك المقاصدٍ سببُه الخطأ في تنزيل الحكم وليس الحُكم ذاته. 


شروط الاجتباد التنزيلي وضوابطه: 


© © © © © © © © © © © © © © 
لاتتمُ سلامةٌ تنزيلٍ الأحكام إلا إذا تيمَّن المفتي من أن الشّريعة مُعلَّلةٌ وأنَّ لها في كلّ حُكم مقصّدَّ 
وعليه البحثٌ عنه. مع فَهمه لغةً النُصوص ومَعانَِا جيدًا! “.ولا يحصل للفقيه دقة التنزيل إلامن خلال 


0 


امور: 


.)2.15/1( ينظر: نفائس الأصول‎ ١ 

١‏ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. (8/5؟؟) 

"٠‏ ينظر: الموافقات :)75١1-7١1/7(‏ توصيات مؤتمر (الفتوى. . إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل). بموقع دار الإفتاء المصرية: وته .هااناة-,هل .ندحهمما/ :مائط 
ينظر: الرسالة: الشافعي (ص: .5).: والموافقات (ه/8"). 
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أُوَلَا- التمكن من فقه المقاصدٍ ولّواحقه: 


بالقَيْم العميق لمقاصد الإسلام (العقَّديّة والفقبيّة والأخلاقية)ء ومّراتهاء وآثارها... لأنَّ هذا هو 
الشَّرط الأول للإجتهاد"' بِشِمَّيه الاستنباطيّ والتنزيلي؛ "حيث إِنَّ الاستقراءً دل على أنه سبحانه شرع 
أحكامّه لمصالح العباد"". في العاجلٍ والآجلٍ معّاء وهو أمرّثابتٌ في القرآنٍ في أكثرّمِن ألفٍِ موضع 
بطُرقٍ متنوّعة". و"معرفةٌ المقاصد التي بُني عليها الأحكامُ فعلةٌ دقيقٌ لايتخوض فيه إلامن لف ذِهنه 
واستقام قَبمُه"9. 


ثمّ على المفتي أن يتَسْبّعَ مِن أنواع الفقه الأخرى الَّي يَسِتَنِدُ إلها عند تطبيق المقاصد. وهي فق 
الوّسائل". وفقه الموارّنات. وفقة الأولوئّات”... 


ثانيًا- العلمُ بفقه التٌنزيل نظرنًا: 


بأن يُلِمَ المفتي بمباحث الاجتهادٍ التنزيلي؛ كأهمّيته. وشروطه. وقواعيه. وضوابطه. وأدواته... لأنّه 
الأصل الذي يَنطلق منهء والآليّةٌ الي يَعتَمِدُها عند التطبيق. 


ثالنًا- تحصيل مَلكة تنزيل الأحكاه7): 
إذا ألمّ المفتي بِفِقُهِ التنزيلٍ نظَربًا وجَّب عليه أن يُتبعَ هذا العِلم بالعمّل؛ وذلك بأمرين: 


أوَلّهما: "الإكثازمن مُطالّعة كتب الفتاوى والتَّوازلٍِ للأئمّة المجتهدين المعتبّرينَ ليكونَ هذا تطبيقًا 
عمَليًا للأحكام الكُليَّة على وقائعٌ جزئية مختلفة". 


وثانهما: مُمارسة تنزيلٍ الأحكام؛ حثّ تَصِفْلّه التّجربة. وتكتسب الخِبْرة؛ فتتحصّل له ملكةٌ التتزيل. 
فبها يُحسِنُ تنزيلَ الأحكام على وقائعها تنزيلًا مَقاصديا؛ لأنَّ "القُثيا دُزية: وحُضور الشورى في مجا 
الحُكَام منفعةٌ وتجربة... والت جربة أصل في كل قن ومع 2 إليه"0, 


.)6١/0( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ نهاية السول شرح مهاج الأصول: الإسنوي (5/ .)1١5-١١6‏ 

ينظر: مفتاح دارالسعادة: ابن قيّم الجوزية (7070/5). 

4 ينظر: حجة الله البالغة .)77107//١(‏ 

ه فقهٌ الوسائل: هو العلم التاخٌ بالأمور التي بها تتحمَّق المقاصد. سواءٌ أكانت أمورًا معنوبة كالأحكام الشرعية, أوكانت أدواتٍ ماديّة. انظر: مقاصد الشريعة: 
ابن عاشور (5:5/9): 

5 يأتي الحديث عنهما في أبواب مستقلة. 

٠‏ ملكة التنزيل: هي صفة راسخة في النفس. تُعين الفقية على تطبيقٍ الأحكام على مَحالّها. وهى فَسِيمٌ الملكة الفقهيّة. 

8 المعيارالمعرب: الونشريسي .)0/91/١٠١(‏ 
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رابعًا- تحصيل مَلّكة فقه النّفس3): 

أورد أهلٌ العلم مفهومَّ الملكة؛ وحَدُوها بأنها الصّفةٌ الراسخةٌ في النَمْس؛ وتحقيقٌ هذه الملكة بأن 
تحصّل للنفس هيئةٌ بسبب فعلٍ من الأفعال"؛ وعليه فملكةٌ فقه النَّفْسٍ تُمكن المفتي من فَيْم عناصر 
تنزيلٍ الأحكام: كفَّيْم الواقع وتحليلٍ عناصره. والتبصّربالمآلات. وَفَيْم طبيعة الأنفس البشربّة". 


ولأهميّة هذه المَلّكة جعلها الأصوليُون من صفات المفتي؛ لأنَّ "أهم المطالب في الفقه التدرّب في 


2 
2 


مآخذٍ الظّنون في مجالٍ الأحكام. وهذا الذي يُسقَّى فِقةَ النفسء وهو أنفين صفات علماء الشّربيعة"9. 
كما أكّدوا على أهميّة بم طبيعة الأنفُس البشرية؛ فأوصّوا ب "العمل على توليدٍ علوم الإفتاء. وتَسْلِيط 
الضّوءِ على ما خرّج من بَوَاكيرها؛ مثل: علم اجتماع القَنُوىء وعلم نفس القَتُوى"". فعلى الفقيه أن 
يكتسب هذه الملكةٌ وبُحصّلها في نفسه قبل التصِدّي للفتيا. 


قواعدُ الاجتهادٍ التنزيليٌ وخحُطواته: 
...6ه 6 6ه مام .اه 

يَنضبطٌ تنزيل الأحكام على محالّها إذا تقيّدَ بأربع قواعِدَ رئيسة؛ تكون للمُفتي بمثابة مِحطّات يمرُبها 
عند تنزيله الأحكامَ على وقائعباء وهي: الإحاطة بمَقُصد الحكم المرادٍ تنزيلُه. وواقعه. وتحقيقٍ مَناط 
الحكم المرادٍ تنزيلُه. والنّظر في مآلاته. كالآتي: 


أولًا- الإحاطةٌ بِمَقْصدٍ الحكم المرادٍ تنزيلّه: 
-١‏ تحديدُ مقصد الحكم المرادٍ تنزيلّه: 


أو الواخبات مسن غنول الكمعام موشحديةٌ مقاصو تلك الأفكام. وفق الطرق المعتيرة فق العقيفت 
عن المقاصد". بل إِنَّ بعضّ المقاصديّين يرون أنه يجب تحديدٌ المقاصد أولاً ثمّ اختيارٌ الأحكام 


١‏ ينظر: أدب الفتوى. (ص: .)٠١١‏ الفتوى والإفتاءء البناء والمنيجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص22). 

؟ ينظر: التعريفات: الجرجاني. (ص .)3211١‏ التوقيف على مهمات التعريف (ص: ١5‏ ”) 

” ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعاييرنقدها أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص”2). 

؟ غياث الأمم: الجويني (ص: .)351١‏ وينظر: تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد: جلال الدين السيوطي (ص: 55). 

5 ينظر: توصيات مؤتمر (الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل) بموقع دار الإفتاء المصرية: 9:ه .2111:8-:02 .الالاهدا// :مادا والبيان الختامي للمؤتمر العالمي 
للفتوى وضوابطها المنعقد بمكة (ص: .)١5‏ 

7 من هذه الطرق (المسالك): أخذ المقصّد من مجرد الأمر أو النبي الشرعيء وأخذ المقاصد التبعية من المقاصد الأصلية. واستقراء علل أحكام ضابطة 
لحكمة واحدةء واستقراء أدلة أحكام مشتركة في علة واحدة. واستقراء نصوص الشرع.ء واستقراء أفعال الصحابة. ينظر: مقاصد الشريعة. ابن عاشور 


اه انا). 
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المناسبة لهال؛ إذ إِنَّ تعيينَ المقصّدٍ يتربّبُ عليه تعيينُ الأحكام, والخلل في الأوّلِيُْدّي إلى خللٍ الثّاني؛ 
وعليه ف"على الباحث في مَقاصدٍ الشّريعة أن يُطيلَ التأمّلَ ويُجيد التثيِتَ في إثباتِ مقصدٍ شرعي. وإيَّاه 
والتساهُل والتسرُعٌ في ذلك؛ لأنَّ تعيينَ مقصدٍ شرع كلي أو جزئي أمرّتتفرّع عنه أدلةٌ وأحكامٌ كثيرةٌ في 
الاستنباط. ففي الخطأ فيه خطرٌّعظيم"”". 


- التحقّق في درجة المقصد المرادٍ تنزيله: 


فإذا حدّد المفتي مَقصدَ الحكم؛ وجب عليه أن يتحمَّق في درجة المقصد؛ وذلك بالتأمّل في جوانب 
هذا المقصدٍ جميعبا؛ فيتأمّل المقصدّ ويُحدّد: هل هومن مقاصد الشارع أم من مقاصد المكلّف27؟ 
وهل هومن المقاصدٍ القطعيّة كجفظ الدّينء أم مِن المقاصد الظنيّة كتوثيقٍ الدّيون؛ فهو مَظِنَّةٌ 
لحفظ الأموالء أم من المقاصد الموهومة كنّسُْوية الأنثى بالذكّرفي الميراث فهويُوهِم بالعدالة؟ وهل هو 
مِن الضروريّات أم الحاجيات. أم التحسينات؟ وهل هومن المقاصد العامّة (الكليّة)كرفع الحرجء أم مِن 
المقاصد الخاصّة كمقاصبد المعاملات, أم من المقاصد الجزئية كجكمة تحريم الريا؟ ويتأمّل المقصّد 
الجزئيّ ويَفيمه. وتنظرفي مَدى تعدّيه لموضعه. وعلاقته بغيره من المقاصد. ودَّورِه في المقصّد الكلي 
التّابع له!... وهكذا يتأمّل باقّ جوانبٍ المقصد. 


ثم يَغْوصُ في حقيقة المقصد. ويُحدّد هل هو جلْبُ مَصلحة أودّزء مفسّدة؟ وإن كان مَفسدةًء فما 


توشبا ومقداتها؟ وإن كان مصلحة فيل كبتت شروط اعتباره61؟ 


ولاشكٌ أنَّ هذه المقاصد ليست على درجة واحدةء والتّحقيق في درجة كل مَقصَّدٍ يُساعدٌ في وضع 
كلّ حكم في محلّه. وكذا الموارّنة بين الأدلّة لترجيح حكم على آخرّبحسَّبٍ طبيعة المقاصدٍ المتعلّقة بها 
ودتجاهاء وقد أفاض الشاطئ فق بيان المقاصد الكلة وديجانها". 


١‏ وهواتجاه له وجاهته؛ طالما أن الأحكام وسائل لتحقيق المقاصد؛ فيجب أن نختار الوسائل المحققة للمقاصد؛ وعلى هذا فالمُنرلَ هو المقصد. وليس 
الحكم. بينما يبدو أن جمهور الفقهاء والأصوليين على أنه يُحَدَّدَ الحكم أولًا؛ لأن الشرع أمر باستنباط الأحكام. وليس بتحديد المقاصد. قال تعالى: ١‏ وَإِذَا 
جَاءَهُمْ أَمْرْمِنَ الَْمْنِ أَوَالْحَوْفٍ أَذَامُوا بِهِوَلَوْرَدُوهُ إلى الرَسُولِ وَِلَ أولي الْأمْرِمِْهُمْ لَعلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبطُوتَهُ مِهُمْ 4 (النساء: 67) وهووظيفة علم أصول الفقه. 
ويبدو أن المسألة بحاجة إلى مزيدٍ تحقيقء وإن كان خلافها لفظي. وثمرته متقاربة وهي: تحقيق المقاصد. 

١‏ مقاصد الشريعة. ابن عاشور (1/9؟1). 

* مَقصّدُ الشارع: هوتحصيل المصلّحة أودفعٌ المضّرّة. فذلك إِمّا أن يكونَ في الدنيا أوفي الآخرة. ومقصّدُ المكلف. أي: قصده ونيّتُه. ينظر: الإحكام في أصول 

الأحكام: للآمدي. (؟/١7؟).‏ الذخيرة. .)١157/١(‏ معجم العين. (55/8"). حلية الفقهاء. (ص: .)5١‏ 

انظر: الموافقات (111/8): 

وهي: اندراجُ المصلحة ضمن مقاصد الشريعة, وألّا تُخالف نصوص الكتاب والسئّة. أن تكون المصلحةٌ كلية. وقطعيّة أويغلب على الظن وجودهاء ألا يفوت 

اعتبارٌُالمصلحة مصلحةً أهمّ منها أومُساويةً لها. انظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 70-777؟), وشرح الكوكب المنير (171-1170/4). 

5 ينظر: الموافقات. (؟/7١).‏ 


مم 


0 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


"- تطبيق لواحق فقه المقاصد: 

ثمّ يَعمِدٌ فقية النَّوَازِل إلى فقه الموارّتات؛ فيُوازن بِينَ مصالح الأحكام ومَفاسدهاء ويُحدّد أولى 
المصالح بالتقديم عند تَرَاحُمهاء وأولى المفاسد بالدَّرْء عند اجتماعبا؛ وفق الأولويات. ثم يُحدد أنجعَ 
الوسائلٍ لتحقيق مَصالح الحكم وأنسبها ف دَرءٍ المفاسد. 


ثانيًا- الإحاطة بواقع التّازلة: 


واقعٌ النّازلةِ: هومَحلٌُ نُزولِهاء وما أحاط به. وهومُكوّنٌ مِن عناصِرَعديدة منها: الإنسانُ وأحواله, 
والبيئةٌ. والمجتمَعٌ وظروقه (اليّينيّة. والسّياسيّة. والاقتصاديّة..). 


والحكمٌُ الشَّرعيُ جاء لتحقيقٍ مَصلحة هذا الواقع. ودرءٍ المفاسِدٍ عنه؛ لذا يَحجِبْ على الفقيه عند 
تنزيله الأحكامَ أن يَفْهَّم بِعُمقٍ هذا الواقعَ وما يكتنفُهء وأن يَأَحْدَ بالدّلِيلٍ على وَفْقٍ الواقع بالبّسبة إلى كنّ 
نازلة7؛ لأنّهِ لا يتمكَنُ المفتي ولا الحاكمُ مِن المَنُوى والحُكم بالحقّ إلا بمَّهم الواقع وما به مِن القرائن 
والأماراتٍ والعلامات. وقَيْم الحُكم الذي أوجبه الله ورسوله لهذا الواقع, ثمَ يُطْبّق أحدّهما على الآخّرا". 
وَأْحَقٌّ عناصر هذا الواقع بالإدراك هما الإنْسانُ وأحوالّه. والمجتمَعٌ وظروفه. كالآني: 


-١‏ إدراك طبيعة الإنسان وأحواله: 


فعلى فقيه التَّنزِيلٍ أن يُدِرِكَ طبيعة النّفسٍ البشريّة» ومَراحِلٍ نُموّها وارتقائهاء ورغّباتها واتّجاهاتهاء 
وهوما يُسعَّى بعلم نفس المَنُوى؛ لأنَّ ما يُفتى به الشَّابٌ يَْتلِفٌ عما يُفتى به الطّفل والهَرمء وَفَنُوى 
المذنب التّادم تختلفٌ عن فتوى المذنب العازم... وهكذا؛ فالمَتُوى تتغيّربتغيُرٍ الأحوالٍ واليّيات. 

كما عليه مُراعاةٌ ما يَعْتِرضْ المكلّفَ مِن ضرورة أو مَسْقَّة تُغيرْمَسارَتنزيلٍ الحُكم وتَمْنعٌ تحصيلَ 
مَقاصيه؛ لأنَّ "الضّرورات تُبِيعٌ المَحُظورات". و"المشَّفّة تَجِلِبُ التَّيْسير"؛ و"مالا قُدرةً للمكلّفٍ عليه؛ 
لايصعٌ به التكليفٌ شرعًا"9. 


-١‏ إدراك طبيعة المجتمّع وظروفه: 
اشترط الأصوليُون في المفتي "مَغْرفة النّاس"". أي: طبائعهم؛ لأئّهم محل تنزيلٍ الحكم ومُحصّلو 


.)2٠.١/79( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: إعلام الموقعين (؟156/5١).‏ 

كما عليه التنبّه إلى أثرالبيئة في تنزيل الأحكام؛ لأن أحكام المناطق الباردة مثا تختلف 0-2 أحكام المناطق الحارّة... 
الموافقات (؟5/١72١).‏ 


ه ينظر: إعلام الموقعين .)١١7/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ثمرته؛ لذا فإن فقه الواقع قسيم لفقه النصء وذلك للتمكن من تنزيل الحكم الشرعي على محله 
الصحيح. وهو أصلٌ عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم؛ فإن لم يَكُن فقيًا فيه. فقيًا في الأمروالنّيء 
ثمّ يُطبّق أحدّهما على الآخَرء وإلّا كان ما يُفسِدُ أكثرّممًا يُصلِحء وتَصِوَّرَ له الظَّالمُ بصورة المظلوم 
وعَكسّهء وراج عليه المكرُوالخداغٌ والاحتيالء بل يَنْبغي له أن يكونَ فقيًا في مَعرفة مكرالئّاس وخداعيم 
واحتيالهم وعَوائدِهم وَعُرفِيّاتهم. فإنَّ المَنُوى تتغيّرْبتغيُرالزمانٍ والمكان. والعوائدٍ والأحوال؛ وذلك كنّه 


من دين الله(" ١‏ 


ويُفرز اجتماغٌ النّاسِ وظروفهم أعرافًا صارت تَحكم اجتماعهم وتُنظّمه. وقد اعتبرها الشَّانعْ 
بشروط”؛ وعلى فقيه التَّنزيلٍ اعتبارها ما توفَّرت شروطها؛ لأنَّ إخراجهم مما ألفوه فيه إشقاقٌ بهم. كما 
عليه التفطّن إلى تغيير الأحكام المنوطة بالأعرافٍ عند تَغيّرتلك الأعراف؛ لأنّ "إجراء الأحكام التي مَدرَكُها 
العوائدُ مع تَغْيّرٍتلك العوائدٍ خلافٌ الإجماع. وجهالةٌ في الدّين"7) 


ثالنًا- تحقيقٌ مناط الحُكم المراد تنزيله: 


تحقيق المناط©: هو”تحقيق الل المتقق عله في القزع*. وذلك بتعيين محل الحكم عند توي 
الشكم على الوقاقه؛ حيث "ينثت الحكذ بمتذركه الشر: لكن ينقى التططلؤق تعيين محله "0 
وهومرتبّتان. تحقيقٌ عام وهوتعيينُ المناطٍ من حيث هو لِمُكلّفٍ ماء دونَ اعتبارٍلأيّ خصوصيّة. أو 


أيّ استثناء' "'. كتخقيق صفة القَقْرنٍ م مُستجقّي الرّكاة. وتحقيقٌ خاصٌ: وهونظرّفي كل مكلف بالنّسبة 
إلى .ما وقع عليه من الدلائل التكليفية, كالنَظرني حال أحدٍ مُستجِقِي الرّكاة. لتحديدٍ مدّى استحقاقه 


للزكاة. وصاحبٌ هذا التّحقيق هومن رُزِق نورًا يَعرفُ به التُفُومنَ ومرامتهاء وهو البصيربالمآلات0. 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين .)١١5-١١7/5(‏ بناء منهجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص07”) 

العُرْف (أو العادة) المعتبَزعند الأصوليّين. هوكلٌ ما عرّقته التُفوس مما لا تردُه الشريعة. وشرط اعتباره: أن يكون مطّرِدًا أوغالبّاء وأن يكون قائمًا عند إنشاء 
التصرفات. وأن لا يُعارّض بتصريح يُخالفه. وأن لا يُعارض نصًا شرعيًا أويُعطله. انظر: شرح الكوكب المنير 4 //44: مجموعة رسائل ابن عابدين :)١1١7/5(‏ 
أدلة الأحكام: إيراهيم رشاد محمد (ص: 1-110 .)1١‏ 

* الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام (ص:8١١):‏ وينظر: إعلام الموقعين .)١١5/5(‏ 

المناط: لغة مَوضع التّخلِيق. المعجم الوسيط .)377/١(‏ 

ه شرح تنقيح الفصول (ص: 285). 

الموافقات :)١١/5(‏ وينظر: إرشاد الفحول (141/5). 

ينظر: الموافقات (ه/7١.‏ 38). 

ينظر: الموافقات (ه/؟١.‏ ؟3). 
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حو 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ولاشاكٌ أنَّ تحقيق المناطٍ بنوعَيْه يتوقّفُ على قَيْم المكلَّفٍ وواقعه؛ ولا يُمكِنُ أن يستغني عن إدراكِ 
الواق أ مُفْتِ حقَّ ولوكان مُقلَّدَا"؛ إذ إنَّ إدراك الواقع من المهمّات التي لايُمكِنُ أن يُقصّرَف طليها 
أي أح قصكرللإفةاء” : 


تحقيقٌ المناط بِتَوعَيُه 0 على التأمّلٍ في مَحلّ الحكم (المحكوم عليه). أي الإنسان. وه وأحدٌ 
عناصر الواقع؛ لذا يَدَخُل تحقيقٌ المناطٍ في فقه الواقع, وقد يُُسقَّى بفقه الواقع 


والاجتهادُ التنزيايٌ د تَعتملُ ألا التحقيقَّ العاءً: في تعيينٍ المحَلّ اي المناسبة؛ 
لأنَّ الخطأً في تعيينٍ هذا المحلِّ يَئوا إلى تنزيلٍ الأحكام على أوصافي غير مُناسِبة ؛ فلاتتحمّقٌ مقاصدٌ تلك 
ا ل ".ثم يَعتمدُ التحقيق الخاصٌ: في استكشاف العوامل التي 
تُؤئّرِف تحقيق مَقاصد الحُكم. سواءٌ أكانت عوامِلَ من داخلٍ المكلّف؟ أوخارجةً عنه2. 


رابعًا- إدراك مآلاتِ الخكم المرادٍ تنزيله 
يُمكِنٌ صِياغْةٌ هذه القاعدة في جُملة: "لا يَنضبط التّنزيلٌ إلا بإدراكِ المآل ©" 


فالمآل هومّدارُهذه القاعدة, ومَعْناه "مايَّئُولٌ إليه هذا الفعل”". وإدرالك مآلاتِ الحُكم يكون بتخقية 
مَناطٍ الحكم بالنّظرفي الاقتضاءٍ التَبّعيّ وهوكلٌ ما اختلّف حكمّه الأصليُ لاقترانٍ أمرخارجي؛ وهو الواقعٌ 
على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات؛ كالحُكم بإباحة اليكاح لِمَن لا أرب له في اليّساء. ووجوبه على 
مَن خشثي العتّت. وكراهية الصّيد لمن قصّد فيه اللَّبو9, 


وقواة إدراك المالاك على قاعذق»الاسشكسان: وسة الذراقة 00 


١‏ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها أ. د. شوقي علام (مفتي الديارالمصرية). (ص55). 

؟ ينظر: الفتوى والإفتاءء البناء والمنهجية: أ. د. شوقي علام (مفتي الديارالمصرية). (ص25). 

مثل: عدم تحقيق وصف الخبرورة الحقيقية المبيحة للاقتراض بالربا في مَن اضطرله؛ فيَئُول ذلك إلى انتشار الريا. 

مثالٌ التحقيق في العوامل التي مِن داخل المكلف: أن يجتمع وصْفًا الفقر والإدمان في أحدٍ مُسِتحِقِي الزكاة. فالفقروصفٌ مناسب جالبٌ لحكم الأخذ من 
الزكاة. والإدمانُ نابعٌ من داخل المكلّف ومانةعٌ من تحقيق مقصد الزكاة وهو سدٌ الحاجة؛ لأن المدمِنَ سيُنفق مال الزكاة غالبًا على إدمانه. 

مثالٌ التحقيق في العوامل التي مِن خارج المكلف: أن يكون أحدُ مستجقي الزكاة ليس هو الأولى بها؛ لوجودٍ الأكثر قرابة للمُزكيء أووجود الأحوّج (والزكاة مَبْنية 
على سدّ الحاجة). فبذه العوامل خارجةٌ عن هذا المستجق. واعتبارها يُحقِّق مقاصد الأحكام؛ لذلك فتحقيق المناط بشِقَّيه (العام والخاص) هو الفقه الح 


0 


وهو إحدى قواعد تنزيل الأحكام. 

المآل: لغة: المرجع والنهاية. ينظر: مقاييس اللغة .)١17١/١(‏ ومصطلعح: إدراك المآلات. واعتبار المآلات. والنظرفي المآلات. وفقه المآلات. والاجتهاد المآلي؛ 
جميعها مصطلحاتٌ متراديفات. 

الموافقات. (ه/لالا١).‏ 


قبن 


الموافقات. (597/9). 


9 وكذلك الحيلء ومراعاة الخلاف. والمصلحة. وجميع ذلك قوامه تحقيق أعظم المصلحتين. أودفع أعلى المفسدتين. ينظر: الموافقات (117-1410/6). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


فاعتبارٌ المآلٍ القائم على الاستخسان": هو أن يكونَ مآلْ تطبيق الفعلٍ يُحقّق مصلحةً أكبرّمن 
مصلحة تؤكه. أي إِنّه مآلٌ مُؤْثَّر؛ لأن الاستحسانَ الذي يَكثُّراستعماله حك يكونَ أعمَّ من القياس. هوأن 
يكونَ طَرْدُ القياس يُؤْدِي إلى عُلوَومُبالَغةٍ في الحكم. فيُعدّل عنه في بعض المواضع لمعقٌ يُؤثّرف الحكم 
فيختصٌ به ذلك الموضع. وأما العدول عن مُقتضى القياس في موضع من المواضع استحسائًا لمعقٌ لا 
تأثيرله في الحُكم: فهوممًا لايَجوزُ بإجماع؛ لأنه مِن الحُكم بالبوى المحره”. 


وأما اعتبارٌالمآلٍ القائم على سدّ الدّرائه” '. فهو أن يكونُ مآلْ تطبيق الفعلٍ ب يُحقّق مضرَةً أكبرّمن 
مضرة ترك كه كمَنْع الدُّخْولٍ في أماكن الفتنة مثلٍ الكنائس؛ فأصل الدّخول جائرٌ. ولكنّه يُمتَع خوفًا مِن 
الوقوع في الفتنة. والمنعٌ من الدَّخولٍ مَضِرَّةٌ صُغرىء تُتَحمّلُ دفعًا لمضِرَّةٍ كبرى وهي الوقوع في الفثنة. 


وعلى هذا؛ فإدراك مآلاتِ الحُكم المرادٍ تنزيلّه: هومُراعاةٌ ِمَصَالِح تطبيقٍ الحُكم ومَفاسِده. من خلال 
7 بِيتّهما؛ وهذا عبن الاجتهادٍ التّنزيايَ المنضبط؛ ولهذا جعلوا مِن شروط المآلٍ المعتبّر: أن يترتّبَ 
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ف تحقّقٌ مصلحة أودرة مفسدة0. 


بِيان علاقة المفهوم وأهميته بِالنّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

علمٌ المفتي بأنَّ عمَّليَّة الإفتاءٍ مُكوّنة من: استنباط الحُكم. ثم تنزيله على الوقائع؛ يُلزِمه باكتساب 
اجاح سح ا ل سس يي ار 
لو سر الآخر. كمايّوة ا ا ا 


تلك الأسكاء: 4 نهد 0 لوا الأحكاة الساسة 0 


١‏ الاستحسان: هو "أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول". المعتمد في أصول 
الفقه (597/5). 

؟ البيان والتحصيل (67/4١-/ا19١).‏ 

الذرائع: " هي المسألة التي ظاهرها الإباحة. ويتوصل بها إلى فعل المحظور". إرشاد الفحول .)١١7/57(‏ 

ينظر: الموافقات. (ه//ا/ا١)‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ب) علاقةٌ الممفهوم وأهمّيئه للمُشتفتي: 

معرفةٌ المستفتي بأنَّ عمَّليّةَ الإفتاءٍ مكوّنةٌ من استنباطٍ الحُكم المناسب لمسألته. ثمَّ تنزيل هذا 
الحُكم عليه؛ يَدفَعّْه إلى تفصيلٍ ظروفه وواقعه عند عَرْضٍ مسألته على المفتي؛ فلايكتم منها شينًا يُؤئّر 
في استنباطٍ الحكم المناسب له أويُؤْثرِفي تطبيق الحُكم على واقع المسألة. كمايّدْعوه إلى تحقيقٍ مَدى 
انَصافه بالصسّفاتٍ الي لأجلها عبّن له المفتي الأحكامَ المقرّرةَ في فَنُواه كتحديدٍ مَدى اتّصافِه بوصف 
الضّرورة التي ثُبيح له بعضّ المحظورات2". 


ج) علاقةٌ المفهوم وأَهَمَّيئُهِ في المَتُوى: 

قيامُ القُنِيا على شِقَّين؛ نظريّ وتَطّبيقيَ يدل على وُعورتها وحاجتا إلى مّهاراتٍ خاصّةٍ تَجمعٌ بِينَ فقه 
النّصء وفقه الواقع؛ مما يّدْع و إلى مزيدٍ العناية بهدَيْن الشّقّين. كما أن عنايتها بالواقع الخارجيّ عند تنزيلٍ 
الحُكم تدلُ على مَدى تفاعْلها مع المجتمّع وتأثيرها فيه وتأثرها بمُجرَباته وأحداثه. وهوما يُبرهنُ على أنَّ 
الَنُوى يجب أن تكون مَحليّةَ الصّنع. لا تُصدّرء ولا نُستورّد؛ وهوما يَدَعوكلَ مجتمّع مُسلِم إلى تأهيلٍ 
بعض أبنائه لحملٍ هذه الأمانة. وسدّ هذا التّغر وإلّا استورد المجتمَّعٌ فتاوى خارجيّة؛ تُجاني الواقع. 
وثّنافي الشّرائع» وتعملٌ على اضطراب المجتمّع وعدم استقرارها". 

ا 0 
أمثلة تطبيقية : 


فى تنفد لها 
© © © © © © 


© كنايةٌ طلاقء ويمينُ مُنعقدة". 


© تعليقٌ الصُور ف المنازل8. 


حيث قرّر مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية أن "كل امرئ متروكٌ لدينه في تقديرٍ ضرورته". قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية -قرارات 
المؤتمر الثاني 11576م- (ص: 58). 

؟ للمزيد: ينظر: مبحث دور الفتوى في استقرارحياة الفرد والمجتمع. الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ض؟7١١)‏ 
فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١57/117(‏ فقد أحسّن المفتي تَنْزيل الحكم على الواقع؛ بمُراعاته ألفاظ السائلٍ ونيته؛ فأوجب عليه كقّارة يمين؛ لأن المستفتيَ 
أقسم بالله تعالى عاقدًا اليمِينَ. مع أنه لم يقصد الحلفّ وقصد الطلاق؛ والكفارة تُناط بعقدٍ اليمين. ولم يُفْتِ بوقوع الطلاق؛ لأن الطلاق لا يمّع بالقسّم 
بالله. ولا يقع بألفاظ الكناية؛ لا يقع إلا بالنيّة. والسائل لم يّنو الطلاق. وإنما قصّد تهديدَ أهل الزوجة. 

فتاوى دارالإفتاء المصرية .)١55/11(‏ أحسن المفتي تنزيلَ الحكم على واقع النازلة؛ بمُراعاته مقاصد الأحكام, وبواعِتَ الأفعال؛ حيث أفتى بأن تعليق الصور 
في المنازل لا بأس به متى خلّت من مَظِنة التعظيم والعبادة. ولم تكن من الصور أو الرسوم التي نُحرض على الفسق والفجور وارتكاب المحرّمات؛ مراعاةً منه 
لعلةٍ النبي وهي: مُضاهاة خلق الله وتعظيم الصورء وليس العبادة كما يتوهّم البعض؛ حيث لم تثبت بأيّ مسلك من مسالك العلة. 
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الاجتباد الجزثئي 


نوع المفيوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 


مفهومٌ تراثي؛ إلا أنَّ الأصوليّين تَعارّفوا عليه تحت مُسمَّى "تجزئة الاجتهاد"7. 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الاجتهاد: افتعالٌ مُشتقٌّ من مادةٍ "جهد" ويأتي بفتح وضِمّ الجيم وهو بمعانٍ منها: المشقَّة" 
والمبالّغة, والغايّة9, والوْسْع, والطّاقة9. 


© الجزثي: نسبة إلى الجّزء: وهو بعضٌ الثتيء". 


المعنى الاصطلاحي : 

© © © © © © © © 

© الاجتهادُ: استفراغٌ الفقيه الؤْسعَ لتحصيلٍ ظنّ بحُكم شرعي”". أوهوبذل المجتهدٍ وُسعّه في طلب 
العلم بأحكام الشّربعة". 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين :)١١19/57(‏ وتحفة المسئول (54/ :)١55‏ والردود والنقود (178/5): وقد اختلف الأصوليون في مسألة: "تجزؤ الاجتهاد" على عدة أقوال» 
والراجح جوازتجزؤ الاجتهاد مطلقّاء سواءٌ أكان في باب دون باب أم في مسألة دون مسألة. وهوقول جمهور الأصوليّين والفقهاء. انظر: المستصفى (ص: 40 5), 
والمحصول للرازي (35/7)» ومنهاج السنة النبوية (5/ 555). 

؟ طلْبة الطلّبة في الاصطلاحات الفقبية (ص: 79): وأساس البلاغة (1/؟15١)ء‏ والإبانة في اللغة العربية (؟/ 270). 

مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١1/١7١).:‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(١/ :)"7١‏ والنظم المستعذب (المقدمة/ ؟5). 

ينظر: الغريبين في القرآن والحديث /١(‏ 817"): وتفسيرغريب ما في الصحيحين (ص: .)37١‏ 

5 العين (177/5): والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: 185). 

5 بيان المختصر (387/7): وأصول الفقه لابن مفلح (5/ :)١575‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص: 557). 

ا المستصفى (ص:؟247). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


© الجزنيٌ في اصطلاح المّناطقة: ما يَمنعٌ تصورُه من وقوع الشركة فيه". 


© الاجتهادُ الجُزئي: وفيه "ينال العالم رُتْبةَ الاجتهادٍ في بعض الأحكام دونَ بعضٍ”". 


١‏ لمعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
استَفْراغٌ المجتهدٍ وُسعَّه في نوع من أنواع العلم وأدلّتهاء واستنباطها من الكتاب والسّنة دونَ غيرها 
من العلومء أوفي باب من أبواب الفقه دون غيره. أوغيرذلك. فيكونُ الرجل مجتهدًا في نوع من العلم 


مُقلِّدًا في غيره أوفي باب من أبوابه”. 


ان قو مق ذا غم هم 

الالفاظ ذاث الصّلة: 

© © © © © © © © 

.١‏ القيام: هوردٌ الفرع إلى أصل بِعِلَّةِ جامعة بيهماك). وقيل: إثباثُ حُكم الأصلٍ في الفرع؛ لاشتراكهما 
في علَّة الخُكم©. 


". القَتوى: وهي إخبارّعن الله تعالى في إلزام أو إباحة"". 


صورٌ الاجتهادٍ الجزئي7: 


م.م .ا .ا ...امه 

.١‏ الاجتهاد في باب من أبواب الفِقه دونَ غيره كالاجتهادٍ كأَنْ يُتقِنَ باب البيوع فلا يَجتِدَ إلافي أحكامهاء 
أُويُتقِنَ أحكامَ السياسة الشّرعيةٍ فيَجتيدَ فيها دونَ غيرها. 

؟. الاجتهادُ في مسألة من باب معيِّنِ دونَ بقيّة المسائل؛ كمّسألة الطّلاقٍ البدعيّ دونَ بقية مسائلٍ 
الطلاق: 

*. الاجتهادٌ في طريق من طرُقٍ استنباطٍ الخكم". 


.)١1؟١‎ /١( ودستور العلماء (؟/98): والمعجم الوسيط‎ .)١445 الكليات (ص:‎ ١ 

.)240 شرح مختصرالروضة. (/0887). ينظر: المستصفى. (ص‎ ١ 

إعلام الموقعين (157/4). 

ينظر: رسالة العكبري في أصول الفقه (ص: :.)١‏ والعدة في أصول الفقه .)١75 /١(‏ 

5 ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 55 :)١‏ والمعتمد (5/ 3٠١7‏ ): وشفاء الغليل (ص: .)١18‏ 

الفروق للقرافي (4/ 85). 

ينظر: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول (5/ 555): والمستصفى (ص: 555): والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 5557). 

4 وهذه الصورة الثالثة أخبافبها الغرَّاليُ - رحمه الله - ولم يذكرها غيرُه من الأصوليّينء وتعني: أنه يَجورُ أن يُلِمّ المجتبدُ بمنصب الاجتهادٍ في طريق من طرق 
استنباط الحُكم, مثال: معرفة المجتهد طريق النظر القيامي فله أن يُفيّ في مسألة قياسيّة ولولم يعرف الطرق الأخرى مثل: علم الحديث. المستصفى (ص: 
455" وينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (9/ 551). 
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شروطالاجتبهاد الجزثي : 


.١‏ أن تكونَ لدى المجتيدٍ الجزئيّ الأهليّةُ العلميّةٌ العامَّةٌ للمَّبم كما للمُجتهدٍ المطلّق. 


؟. أن يَدرْسَ موضوعه أومسألته دراسةً مستوعبةً. بحيث يُحيط بها من جَميع جوانها؛ حتى يتَمكُنَ 
من الاجتهادٍ فيها'". 


بِيانُ علاقة المفهوم وأهمّيتِه بالبّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتي: 

الاجتهادُ الجزئِيٌ يُمَكَنُ المفيّ الجزئيّ من الإفتاءِ في باب خاصيّ من الفقه. نحؤفقه المناسكء أو 
فقهِ الفرائضء أو غيرهماء ولولم يكن مُلِمّا بالعلوم اللّازمة للمُفتي المطلقٍ في جميع أبواب الشَّرع. 
فمن الجائز أن ينال الإنسان مَنصب القَنُوى والاجتهادٍ في بعض الأبواب دونَ بعضء فمّن عرّف 
الغيائخ وطرقه وليسن عالقا بالحديق قله آن تفي ق همسائل فياسية يعلم اله لاكملق لبا بالحديت: 
ومّن عرف أصول المواريث وأحكامّها جاز أن يُفتيّ فهاء وإن لم يكن عالمًا بأحاديث اليّكاح, ولا عارقًا 
بما يَجورُ له القثوى في غير ذلك من أبواب الفقه". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

الاجتهاد الجزئيٌ يْيِسَرُ للمستفتي الحصول على القَتوى الدّقيقة من عالِم مُتخصّص في أحدٍ 
فروع الفقه دون الحاجة إلى عالم لديه العلمْ العام بجميع الفقه؛ ففي ظلّ توسّع العلوم والمعارفٍ 
وتداخلها وتأثيرذلك على مَجالاتٍ الحياة المختلفة؛ أصبعَ المستفتي في حاجة إلى وجود متخصّص في 
القَتوى في أحدٍ فروع الفقه. وهذا يُحقّقه الاجتهادُ الجزئي. فلو تخصّص عالمٌ في فقه الاقتصادء أو 
فقه الطب لكان أقدرّعلى الاجتهادٍ فيه من عالم لديه العلمْ العام بجميع الفقه. 


.)5537 /1( والبحر المحيط في أصول الفقه‎ :.)1١ 5-717 الشرح الكبيرلمختصر الأصول (ص:‎ ١ 
.)1١0-45 ؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الاجتهادُ الجزئِيٌ يُُساعد على وجودٍ التخصّص في القَنُوى في باب من الأبواب أو مسألةٍ من المسائل 
وفي هذا فائدةٌ عظيمةٌ للفتوى؛ لأنّهِ لولم يتَجِرَاً الاجتهادُ للَزم منه علمٌ المجتهدٍ جميعَ المآخِذٍ. والعِلمُ 
بجميع الأحكام. وهذا باطلٌ! وقد سُئِل الإمامُ مالكٌ- وهو من كبارالمجتهدينن- في أربعين مَسألةً. فقال 
في سبّ وثلائينَ منها: "لا أدري". كما أنَّ العلم بجميع المآخذدٍ لا يُوجِبُ العلم بجميع الأحكام؛ لجواز 
عدم العلم ببعضها لِتَعَارْضٍ الأدلّة. أوللعجزني الحالٍ عن المبالغة أولمانع يُشُوّش الفكرا". 


,)540-544/4( ينظر: تحفة المسؤول‎ 1١ 
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الاجتهاد الجماعي 


نوع المفيوم: 


إفتائٌ معاصة. 


04 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ معاصرٌء استعمَّلّه المعاصرون للتعبير عن أحد أقسام الاجتهادٍ باعتبار الكيفيّة التي يتم 
بها أو عدَدٍ المُجتهدين القائمين به. وإن كان هذا الاجهادٌ مُستعمَّلًا منذ عصْر الرّسالة؛ فقد علَّمه 
النيٌ علخ لأصحابه. فَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَِّء إِنْ نَرََ با أَمْرّلَيْسَ فِيهِ بَيَانٌ: أَمْروَلًا ني فَمَا 
تَأَمُحْنًا؟ قَالَ: «نُشَاورُونَ الْمُقَمَاءَ وَالْعَابِدِينَ» وَلَا تَمُضوا فيه رآ خَاصّةه"2, وتُعَدٌ ذلك أصلاً في فكرة 
الاجتهادٍ الجماعيّ ومُذاكَرةٍ أهلٍ العلم والعبادةٍ للمسائلٍ الجديدة. وقد شاع المفهومُ لدى المعاصرين 
وتناولوه تنظيرًا وتأصيلًا؛ لما له من أهميّة وصِلَةٍ بالواقع المعاصرء وأثر في استقرار المجتمعات”". 


المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© الاجهاد: افتعاٌ مشتقٌ مِن مادّة "جَهَدَ" ويأتي بفتح الجيم وضمّهاء وهو بمعانٍ منها: المشقَّة") 
والمبالعَةٌ والغايّة". والوْسْعٌ والطّاقة". قال الجوهريٌ: الاجتهاد بِذلُ الوْسْع والمجهود". 


© الجماعي: مأخودَةٌ مِن مادَةِ جَمَعَ والجَمْعُ مصدرجِمَّغت الشية. وَالجَمْاعيُ نسبةٌ إلى جماعة النّاسِ”". 


١‏ المعجم الأوسط )١175/5(‏ رقم (/111١).ء‏ وقال الطبرانيٌ: " لمْ يرو هذا الحديث عن الوليدٍ بن صالح إلا نوحٌ". 

؟ ينظر: ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم, 
العدد )١(‏ 

ينظر: طلبة الطلبة (ص: 79). وأساس البلاغة ».)١57/1١(‏ والإبانة في اللغة العربية (5/ 5765). 

: ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١1/١17).‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(١/ »)"7٠١‏ والنَّظّم المستعدّب في تفسيرغريب ألفاظ المهدَّب (المقدمة/ 47). 

5ه ينظر: الغريبين في القرآن والحديث :)7817//١(‏ وتفسيرغريب ما في الصّحيحين (ص: .)3١١‏ 

7 ينظر: الصحاح .)451١/5(‏ 

.)1158/9( والصحاح‎ :)315 /١( ينظر: العين‎ )( ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

© الاجتهادُ: "استفراغ الفقيهِ الؤْسْعَ لتحصيلٍ ظنّ بحكم شرعي"7". أوهو: "بِذَّلْ المُجِعِدٍ وُسْعَه في 
طلّب العلم بأحكام الشّريعة"7". 

© الاجتهاد الجماعي: وهو "ما يَصِدّر عن جمع ممّن توفّرَت فهم شروط وضوابط الاجتهادٍ بعد 
اتَفاقهم"27؛ وهو أبعدُ عن الخطأ من الاجتهاد الفردق. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

أن يقومَ مجموعةٌ المجتهدين في عصر من العُْصورٍ ببذلٍ الؤْسْع لأجلٍ الوصولٍ إلى ظنّ غالب 
بحُكم شرع في قضيّة عامّة غالبّاء تمَّمنُ حياةً فئة معيّنة» أو الآمّةِ عامّةَ لمحاولة الوصولٍ إلى مُرادٍ 
الله تعالى في تلك القَضِيَّة العامّة مُعتمدين في ذلك على التّحَاوْرٍ ا لعلميّ والمُشاورة الفقبيّة. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
ا الشورض»"المراجخة ق الأزاء لبتن اللعقوادة م8 


؟. الإجماع: "ايَّمَاقُ المُجعهدين مِن أمّة محمدٍ ظَلكِ في عَصْرٍما غير عصْره على أَمْرِمِن الأمور"7. 


أنواع الاجتهاد الجماعي (باعتبار اتساعه): 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ الاجتهادُ الجماعيٌ المَحَلَي. 
. الاجتهادٌُ الجماعيٌ الإقليميٌ. 


7 الأجياذ الجاع الأمعرة. 


.)757 والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ :)١575 /5( وأصول الفقه لابن مفلح‎ :)١87/7( ينظر: بيان المختصر‎ ١ 
؟ المستضصفى (ص:247).‎ 

*" ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص؛ .)١‏ 

ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (رص76؟1١)‏ 

5ه تفسيرالمراغي (١؟/‏ .ه). 

7 شرح المعالم في أصول الفقه. لابن التلمساني (5/ 05). 
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شروط الاجتهاد الجماعي: 


ف ه ها فاه هه وءواة 

يُشترَطُ في عضو الاجتهادٍ الجماعيّ الشروطٌ الواجبٌ تواقُُها في المُحِمِدٍ الفردي؛ من الإسلام. 
والبلوخ. والعقلٍء والعلم بنصوص الكتاب والسنَّة. والمعرفة بمسائلٍ الإجماع, والتّاسخ والمنسوخ, 
والعلم باللعة العريكة وأصول الققة ونقاضن الشريحة: والقرف الجاري ]غلا مو الحساذ 
بالرَّّي لجماعة. إِلّا إذا توافرثْ في كلّ فردٍ مِن أفرادها شرائط الاجتهادٍ ومؤمّلائُه". 


مجالات الاجتباد الجماعي: 


ل قكبايا العوائل والممويعجداشذ 
ل القخبانا العاقة. 


". قضايا المتغيّرات. 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


أي 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتي: 
الاجتهادُ الجماعيٌ؛ يُحَقَّقٌ 6 الخورق ٠‏ وفيه صيانةٌ للمُفتي مِن الرَّلِلٍ في المَتوى؛ إذ الخطأ أبعد 
عن المجموع منه عن الفردء كما أنَّهِ يَسُّدَّ إلى حَدّ كبير عدم وجود المجتهد المطلق بوفرة لاسيما مع 


اجتماع المجتهدين في الفروع المختلفة. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمستفتى: 


الاجتهاد الجماعي؛ هوأنفع للمستفتي؛ إذ إنه يجعلٌ الحكم المستنبط أكثردقة., وأقرب للصواب. 
وأبعد عن الخطأ والزلل؛ فبذا ما يتميزبه اجتهاد الجماعة عن اجتهاد الفرد؛ فكان مقدما عليه2. 


0 0 0/0 ( -هه؟) )ء إرشاد الفحول‎ ١02/5 ( ينظر: المستصفى ( ص: 0 )» والابهاج في شرح المنهاج‎ ١ 
.)١1؟:ص( ا د. عبد الوهاب خلاف‎ 37 
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ج- علاقة ا لمفهوم وأ همَيّته فى | لقَتوى: 

الإفتاعٌ الجماعي؛ يض بط القتوى؛ فهو علاجٌ فعالٌ للتّوازِل الطارئة والمستجدَّاتِ المستحدّتّة 
المصبوغّة بِصِبْقَةٍ عام بعيدًا عن الاجهادٍ الفرديّ الذي قد يُقِصّرُفي علاجهاء كما أنَّ في استمرار 
الاجتهادٍ الجماعيّ استمرارًا للقتوى مما يُجِيّبٌ الأمّةَ الكثير مِن الأَخْطارٍ عند تعذّرِ وجودها. 
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مفهوةٌ قديمء ذكره الي قل في قوله: "لا تَجتمغ أُمَتٍ عَلَى حبلالة. فَإِذَا رَأيْتُمْ اختِلآقًا فَعَلَيْكُمْ 
بِالسَّوَادٍ الأَْظّم"7". وعَمِلَ الصحابة دَق على تطبيقٍ قولٍ النبي يَلعِ فكان أبو بكر الصيّيق وعمربن 
الخطَّاب والخُلّفاء الاشدون من بعيهما ذَه لا يُبرمون أمرًا حقٌّ يُشاوروا أكابرأصحاب رسول الله. 
نحو: حرب المرتدّين. وجمع المصحّف. وقتال مانعي الرّكاة. ومن ثَمَّ بدأ ظهور الإجماع في عصرٍ 
الخلفاء الراآشدين الصحابة بعد وفاة رسول الله كَل وهو من أقوى الإجماعات ولا نزاع في حُجيته: 
ثم إجماعات التّابعين ومّن بعدّهمء وقد اهتمّ أهلٌ العلم بمسائلٍ الإجماع وسَّعَوا إلى تحريرهاء فمِئهم 
من أفرّدَها بالتصنيف. كابن المنذرفي كتابه: الإجماعء وابن حَرْم في: مّراتب الإجماع, وابن القطّان في: 
الإقناع في مسائل الإجماعء ومن أهل العلم مَن ينص على مسائل الإجماع ويُعنى بذِكرها قبل الكلام 
على مسائلٍ الخلاف. كابن هُْبَيرةَ في: اختلافٍ الأئمة العلماء. 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الإجماء: ويُطلّق على العزم. والاتفاقء ومنه قولهم: أجمع القومُ على كذا؛ أي اتمّقوا عليه. 
وأصلّه: (جمع): الجيم والميم والعين أصل واحدء يدل عن تَضَامٌ الثشيء. يُقال: جِمّعثُ الشيءَ 
جمعًا. ومن معانيه: الإعدادُ. والإحكامء والتواطؤء والعزيمة على الشيءء وجمعٌ المتفرّق!". 


١‏ أخرجه أحمد في زوائده على مسنده (.معكلل)ء وابن ماجه في سننه (:ه) قال شعيب الأرتئوط: "صحيح لغيره". 


؟ ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 415). لسان العرب (181/1). 
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المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
الإجماع: اتَفاقٌ المجتهيدين من أَمََة محمد كَل بعد وفاته. في عصرمن الععصور. على أمرِمن الأمورٍ 
أوعلى حكم شري اجتهادي”". 


المعنى الإجرائي: 


.6 6ه .هه .٠ه‏ 

تومي مجموعة من الفقهاء والمجهدين إلى اتفاتي حول مسألةٍ فقبيّة. ويكون هذا الانفاق ففعليًا 
وكلاميًا فيّسكَى إجماعًا صريحًاء وقد يَكونُ بإبداءِ مجموعة من العْلَّماءٍ رأتهم في مسألة ماء بيتّما 
يتَحمّظُ بقيّةُ العلماءٍ على آرائهم وتمتنعون عن قوله. ويُسعّى إجماعًا سكوتيًا. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


© الجُمهور: اتّفاق أكثر الفقهاءٍ أوجلّهم على الحخكم". وهويكاد يُمَارِبُ الإجماع. 


أقسام الإجماع: 


© © © © © © © 
أُوَلّا- باعتبار ذاته: 


.١‏ إجماءٌ صريح: وهو اتّفاقٌ آراءٍ المجتهدين بأقواليم أو أفعالهم على حُكم مسألة معيّنة. 


2 


ويتحقّق ذلك باجتماعيم جميعًا في مجلس واحد وإبداءٍ كلّ مهم رأيّه صراحةً في المسألة 
المعروضة للبحثء واتّفاقٌ هذه الآراءٍ في الحُكم؛ فيكونُ بذلك إجماعا. 


وهذا النوعٌ من الإجماع حُجةٌ قطعيّة باتفاق الجمهور الذين قرّروا أن الإجماعً حُجة شرعيّة”. 


المَنُوى أو القضاءٍ أو العمّلء ويَسكْتَ الباقونَ مِهُم دونَ اعترافٍ صريح أو إنكارٍ صريح منهم لهذه 
المَثوى أوهذا القضاء. 


/1( ينظر: التلخيص. للجويني (7/ 7). والإحكام. للآمدي (1/ 190). نهاية الوصول في دراية الأصول للأرموي (1/ 1475). والبحر المحيط في أصول الفقه‎ ١ 
.)40 وفتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 77): وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلّاف (ص:‎ »٠ 

.)١77 ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ :)1606/١( ينظر: لسان العرب‎ "١ 

.)454/4( ينظر: روضة الناظر(١/ 575): وكشف الأسرار(558/7): والبحر المحيط‎ "١ 
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وللعُلماءِ في هذا الإجماع السكوتي أقوال وأكثرُهم على اعتباره بشروط وإن لم يُعتبرفأقلٌ أحواله 
أن يكون حُجة يُحِتَجٌ به على الحكم الشّرعي". 


ثانيًا- باعتبار أهله: 
.١‏ إجماغ العامّة: هو إجماغ عامّة المسلمين على ما عُلِمَ من هذا الدّين بالضّرورة. 
كالإجماع على وجوب الصلاة. وعددٍ ركعاتهاء والزكاة والصوم والحجٌء وهذا الإجماعٌ قطعي لا يجوز 
فيه التنازُع". 
؟.: إجماع الخادكة: وهوها بخيع عليه الخلماء. وله اغصادفها بخلاف :العا ورذللك قال جمهود 
الفشباء". 
كإجماعهم على أنَّ الوطءً مُفسِدٌ للصومء وهذا النوعٌ من الإجماع قد يكون قطعيّاء وقد يكون غير 
قطعي. فلا بدَ من الوقوفٍ على صفته للحكم به. 
شروط الإجماع: 


م .6 .6ه .ها .هه 

لا بد للإجماع من شروطٍ تقومٌ به. ويُصبح بهذه الشروطٍ حُجةً يُعتَدُ مهاء ومن هذه الشروط: 

.١‏ اتفاقٌ جميع المجتهدين على الحكم في زمنٍ معيِّنٍِ صراحة. أووجود أْمَارَةٍ على الرّضا. 

؟. لا بدّ أن يَكونَ الإجماغٌ مُسِتَنِدًا إلى دليلٍ من كتاب الله أوسُئّة رسولٍ الله هَيِ؛ لأنَّ الئَامنَ تَختلفٌ 
أفهامهم وتتفاوث درجاث تحصيلهم» وهذا يُؤْدِي إلى تَبايْنِ آرائهم فلا يُجمِعون على شيءٍ أبدًا. 

". وقوعٌ الاتّفاق من أهلٍ الاجتهاد الموصوفينَ بالعدالة ومُجاتبة البدّع. 


5. ثبوث صفة الاجتهادٍ في المجتبيدين". 


.)5١8/5(رارسألا ينظر: أصول السرخسي (١/”.؟). وكشف‎ ١ 
.)53557/١( وإرشاد الفحول‎ :.)6١7/57( ينظر: أحكام الفصولء للباجي(ص: 555).: والبحر المحيط في أصول الفقه‎ ١ 
.)53757 /١( ينظر: أحكام الفصولء للباجي (ص: 553).: وإرشاد الفحول‎ '" 


ينظر: أصول الفقه. للبرديسي (ص708. :)3١9‏ وكشف الأسرارعن أصول البزدوي (55/9؟). 
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الأحكامُ المترئّبةٌ على الإجماع: 


تشتمكة: لل 


©> وجوب اتباعه. وخرمة مُخالفته اميد ونا حجَّةء قال 0 : ال سه الآمَة 


اوه لأهلٍ الإتجاء انه التي مخخالفة نا أجمعوا عليه. 5 تجوز المخالّفةٌ امد فآلي بعدهم. 


© الإجماغٌ التّابت حقٌّ وصواب. ولايكون خطاأً. ولا يُمكنُ وقوعٌ إجماع على خلافٍ نص أبدًاء وقد قال 
ابن القيّم في ذلك: "ومُحال أن تَجِمعَ الآمّة على خلافٍ نصصّ له إلاأن يكونّ له نص آخزينسَّخه"27. 

© لا يُمكن للأمة تضِييعٌ نصّ تحتاجُ إليه. فالأمَّة معصومةٌ عن ذلك. لكن قد يُجبل بعض الأمّة 
بعضّ النصوصء ويّستحيل أن يَجهل ذلك كل الأمة. وقد قال الشَافعي: "لا تَعلم رجلا جمّع السّنن 
فلم يذهب منها عليه شيءٌ. فإذا جُمِع علمٌ عامّة أهلٍ العلم بها أتى على السّننء وإذا فَرّقَ علمُ كل 
واحدٍ منهم ذهّب عليه الثيءٌ منهاء ثمّ ما كان ذهّب عليه منها موجودًا عند غيره"2. 


بيانُ علاقة المَفبوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


ً( علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتى: 
الإجماغٌ إحدى الأدلّة الشَّرعيّة: ولا اجتهاد للمُفْتي إلافي نطاقباء فواجبٌ على المفتي معرفةٌ مَواقع 
الإجماع حك لايقّع اجتهادُه مُخالمًا للإجماع: إن لم يَكُن عا علم يو 


ب( علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


إذا عَلِم المستفتي أنَّ المسألة الَّي يَسأل فيها أجِمّع أهلٌ العلم علها لا يَجِورُ له مُخالفئاء والعملٌ 
بخلافهاء ومَعرفة المسائلٍ المُجمّع علما يَجِعلٌ المستفت متثبًَّا في الأحكام الَّتي يأخذ بهاء فهذه 
المساكل المحم غلا لأيعة الخطأ فياه لأخ الأقة لا تجمية على ضلالة. 


.)1١/5( وشرح التلويح على التوضيح‎ :)١5١ -7557/9( وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي‎ :)٠١ /7٠( ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/"): ومجموع الفتاوى‎ ١ 
.)؟الا//١( إعلام الموقعين‎ ١ 
؟5).‎ /١( الرسالة‎ * 
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ج) علاقةًا لمفهوم وأَهَمّيئه في المَثوى: 


الفتاوى المؤبّدةٌ بدليلٍ الإجماع يكون لبا قوةٌ في الاحتجاجء وتكونُ قاضيةً على ما خالفّها؛ مما 
يُسيم في استقرار البيئة الإفتائية. 


0 م 
أمثلة تطسقبّة 
9 
9 
٠‏ جهو هوه 


© تعاطي المخدّرات وإنتاجها”". 


© شهادةٌ الكافِر على المسلم". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية )١١5 /١8(‏ واستندّت الفتوى على الإجماع: "أجمع فقباءٌ المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخيّرات وزراعتها وتجارتها 
وترويجها وتعاطهها طبيعيّة أو مُخلّقة. وعلى تجريم مَن يُقدِم على ذلك". 

"١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية :)١58 /١14(‏ واستندت الفتوى على الإجماع: "قد أجمع المسلمون على أن شهادة المُمسّاق لا تجوز والكفار فُساق. فلا تجوز 
شهادتهم". 
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مفهومٌ ثرائي. والإجمالٌ مفهومٌ أصولي. ارتبّط ذكزه مع الأدلّة أكثز. ووقع ذكزه أيضً في القَنُوى وما 
يمَعُ من الإجمالٍ في مَحاورها الئَّلاثْ: السُؤْالُ والجوابُ وأدلّةُ الحُكم. ومن ذلك ما نقّله ابن الصّلاح 
عن الصّيْمريٌ من فُقباءٍ الشافعيّة (ت: بعد 787 ه)؛ فقال: "وإنّما يَحسُنٌ بالمُفْتي الاختصارالذي لا 
يُخْلٌ بالبيان المشترَطٍِ عليه دون ما يُخِلٌ به. فلا يدَعٌ إطالةٌ لا يَحصلٌ البيانُ بدونها"7". 


5 
المعنى اللغوي: 


الإجمال: مصدرّمِن (جَمل).ء وبأتي على مَعانٍ عدَّةٍء منها: الجمعٌ من غيرِتَفْرِقة!". والإحسان. والكثرةا". 


المعنى اللاصطلاحي: 


الإجمال: "النُطق باللّفظٍِ على وجهٍ يقَعْ فيه التردّدُ بين مَعانٍ مُختلفة". 


أوهو: "ما ازْدَحَمَت فيه المعاني واشتبّة المرادُ اشْتِّباهًا لا يُدرَكُ بنفس العبارة. بل باليُجوع إلى 
الاستفسارثم الطُلّبٍ ثم التأمُل"©. 


.)١157-١5١ أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ ١ 

.)1١5/1( والمعجم الوسيط‎ :»)1917/١( والمصباح المنير(١/ ١١٠)ء ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)65١/1١( ينظر: جمهرة اللغة‎ ١ 
.)١1١5/١( والمعجم الوسيط‎ :)191 /١( ومعجم اللغة العربية المعاصرة‎ :)51/١/١( ينظر: الكليات (ص: ؟5): ومعجم متن اللغة‎ 

4 روضة الناظروجنة المناظر(١278/1).‏ 


ه كشف الأسرارشرح أصول البزدوي .)04/١(‏ 
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رذن 


إجمال القَتوى: اقتصارّجواب المُفتي على الحكم دون تفصيلء كقوله: يَجورُ. أو: لايجوز. 


المعنى الإجرائي: 


٠".‏ .6ه .هه .هه 
الل ا ام ا وشوحسة هقة إن كان الجواءة اذ 
يَفُتضي التَّفْصِيلء بل حثٌّ العُلماءً على م 
مب ري ا سي ا يَقول: يُقِسَّمْ بين 
الورئة على فقرائض الله عرَّوجِلَء أويقول: تُقِسَّمٌ كما جاء في القرآنٍ الكريم” . فجواب المت هكذا 
يَحتاجُ معه المستفتي إلى الاستِفصالٍ أُوسُوَالٍ غيره. وواجبٌ على المُّفْتي أن يكونَ جوابُه واضحًا مُرْلًا 
للإشكالء ولايُحوجَ معه المستفتي إلى سؤالٍ غيره. وأمّا إن كان يُمكِنْ العمل بوضوح؛ مع إجمالٍ الجواب؛ 

فلا إشكالَ فيه بل هو مَطلوب. 


2 55 2 3 و كن / هه 

الإلفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

.١‏ تفصيل الفَنُوى: وهو ضدٌ الإجمال. وذلك بتفصيل المُفْتي الجوابء وقد يَكونُ مطلوبًا أو غير 
لوي 


؟. إطلاق المَتُوى: وهوجوابٌ المُفْتي عن المسائلٍ المحتملة صُورًا بجوابٍ واحدٍ دونَ استفصال". 


مَحاورٌ إجمالٍ القتثوى: 


يمَعُ إجمال المَنوى في ثلاثة مَحاورَ: 


.١‏ السُوالٌ: فيُحتمَلُ فيه عدَّة صُوَرِء ولا يُبِيَئُه المستفتي. وقد لا يتمكَنُ المُفْتي من استفصاله عنه 
أويَذْهلُ عن ذلك. فيقّع منه الغلّط. ويَحسُنْ بالمُفْتي في هذا الحالٍ: أن يُفصّلَ الجواب فيّقولَ 
مثلًا: إن كان الأمذكذا؛ فالجوابٌ كذاء وإن كان كذا؛ فكذ|©. 


.)5١7؟ص( والعقد التليد في اختصار الدرالنضيد‎ :.)55/١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ ١ 
.)726 /5( ؟ ينظر: إعلام الموقعين‎ 

.)15 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ "٠" 

إعلام الموقعين .)1١/1(‏ 


ه ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة (5؟/ 5"). وإعلام الموقعين (5//ا5١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


العوابةفن تحضل الجوات الإجمال ق شواضة. ولا يله ق أخر. وتجقق بالقذق أن تمك 
فيما يَحتمِلٌ ويُفصّلَ الجواب فيما يَفُتضي التّفصيلء كما في جواب أبي اللَّيثِ السَّمَرْكَنْديَ الحتَفيّ 
في مسألة صورئها أنَّ رجلا دقع إلى قصّارٍثوبًا لِيُقِصّرَه بِأَجْرِمعلوم. فجَحّد القَصَارُالتَّوبٍ وحَلّف, 
ثم جاء بالنُوبٍ مقصورًا وأقَرّبه هل يَجِبُ الأجله؟ فمَالَ: "إن كان قصّرَهِ قبل الجُحودٍ فله الأَجْرْء 
وإنْ قصّرّه بعد الجحودٍ فلا أَجْرّله. ولوكان هذا صَّبّاعًا فالمسألةٌ على حالهاء فإنْ عَلِم أنّه صبَعه 
قبل الجحودٍ فله الأجرُء وإن صبَعّه بعد الجُحودٍ فصاحِبّه بالخيارِإن شاء أَخَذ ثوته وأعطاه ما زاد 
الصَّبعٌ فيه. وإن شاء ترك الثَوبَ وضّمنه فيه التُوبَ أبيض"”". فالسُؤالُ كان مُجِمَلاً. لكنَّ جوابّه 
جاء مُفصّلّا. وزاد في الجواب ما يَحتمِلٌ أن يَكون حصّل؛ مِن الحُكم إذا جاء بالتَّوبٍ مصبوعًا 
أيضّاء وهوما لم يَكُن محل سُؤْالٍِ من المستفتي. ولكن جاء الجوابٌْ تامًا. 


". الأدلّة: بأن يَذكُرَالمفتي بعض الآياتٍ أو الأحاديثٍ المطلّقة والعامّة المستدّلّ بهاء مع احتمالها 


مراحلٌ الإجمالٍ في الفَتُوى: 


© © © © © © © © © © © 

إحداهما: صياغمّها؛ فلايئبغي للمُفتي أن يُجِمِلَ صياغة المَنُوى بحيث يُشْكِلُ على قارتهاء وبتَعدَّرُعليه 
العمل يها: 

الثَانِيةُ: كيفيّةٌ إيصالها إلى المُسُتفتي؛ فقد تكونُ المَثُوى واضحةًء ولكن لِضَّعفٍ فَهم المستفتي 
نُعَدَّ باليّسبة إليه مُجمَلة؛ فالواجبٌ على المُفْي أن يَصبِرَعلى رفع الإجمالٍ عنه؛ قال النّوويٌ: "إذا كان 
المستفتي بَعيدَ القّبم فليَرفُق به وتصبزعلى تَفَيُم سُوَالِه وتفبيم جوابه فإِنَّ ثوابّه جزيك"7". 

2 ديويج» .هه 4 ع 2م 3 3 390 0000 
بيانُ عَلاقةٍ المَغهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 

جوابْ المُفْتي يترد بين الإجمالٍ والتّفصيلٍء وهوما يتَوقَّفْ على السُوَالٍ وحالٍ المستفتي7”. 
١‏ عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص9١5).‏ 


.)45 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
.)55 ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: 174. و.151-15): آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص:‎ "7 
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عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 

إجمالٌ المَنُوى يتَوقَفْ على سِوالٍ المستفتي وحاله؛ فإِنْ كان السُوَالُ مُوضِّحًا للواقعة والمطلوبُ 
إِجْمالُهِ فليس بحاجة إلى التَّمْصِيلٍ فيه. وإنْ كان حالُ الواقعة يَفُتضي تفصيل السُوْالٍ فلايَصِءٌ إجمالٌ 
السُؤَالٍ مِن المستفتي؛ حك لايكونَ الجوابٌُ مُحِمَلّامِن المُفْي فمََلِكَ المستفتي. كما أنَّ حال المستفتي 
هوما يُحدّدُ كيف يكونُ جوابٌُ المُفْقي عليه". 


عَلاقةٌ | لمفهوم وأ همّيئه في ا لقَنوى: 

إجمال المَتُوى مطلوبًا إن كان الحالٌ لايَفُتضي التّفصيلء أمّا إذا اقتضى الحال التفصيل فلايَصٌ 
الإجمالٌ هنا من المستفتي في سُوَالِهء ولا من المُفْتي في جوابه؛ حقّ تَصِعّ منه المَثوىء وتزيل الإشكالَ 
عند المستفتى". 


د 


.)5 ٠٠ /5( ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 
.)١15١/4( ؟ ينظر: الموافقات‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


إحكام الفَتوى 


نوعٌ المفهوم: 


نشأة المفهو م: 
6٠‏ .مه .6ه 

مفهومٌ مُعاصرء وإن كان قديمًا بجنسه في ثراثنا الإفتائي. وقد عُبّرعنه بعباراتٍ مُختلفة؛ فكلام 
الأصوليّين عن أدواتٍ المفتي”". أو أدوات الاجتهاد”"؛ بيانٌ لكونها صناعةً تحتاج إلى أدواتٍ وآلاتِ ثمكن 
المفتيّ من عمله؛ فكلٌ عملٍ أوصناعة لها أدواثٌ وآلات. وتختلف جودةٌ هذه الصّناعات بحسب أمرئن: 
لأول: تمكُنٍ الصّانع من جمع الأدواتٍ اللازمة لعمله. والنَّاني: قدرةٌ الصّانع على إعمالٍ هذه الأدواتٍ 
والإفادة منها. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© إحكام: مصدرٌ قيامي من قولهم: أحكم الثْيّءَ يُحكمه إحكامًاء فيو مُحْكّم. وأحكم الشيءَ أو 
الأمرّ: أتقنه وضبَطّهء والإحكاة: الإثقانء ومن مَعانيه: الحُسنُ والجودة". وأصل الإحكام: حكم. 
الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد. وهو المنع. وأوّل ذلك الحكم. وهو المنعٌ من الظلم!". 


.)87/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص 98). 

“ ينظر: تهذيب اللغة (9/ 17): والصحاح (5/ :)3١87‏ ولسان العرب :)737/١١(‏ والكليات (ص: :)١8٠١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)0727/١(‏ وفرق أبو 
هلال العسكري بين الإتقان والإحكام؛ فقال: "الإحكامٌ إيجاد الفعل مُحكما؛ ولهذا قال الله تعالى: (كتَابٌ أَحْكِمَتْ آَيَانُهُ) [هود: ]١‏ أي وُجدت مُحكّمة ولم يقل 
أتقتّت؛ لأنها لم تُوجَدْ وبها خلل ثم سُدَّ خللها. وحكى بعضّهم: أتقنت الباب إذا أصلحته. ولا يُقال أحكمته إلا إذا ابتدّأته مُحكمًا. الفروق اللغوية (ص: .)5١7‏ 


؟ ينظر: مقاييس اللغة (41/5). 
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/اه 


المعنى الاصطلاحي : 


© الإحكام: هو"الفصل والتَّمِيبِرُوالفرق والتحديد الذي به يتحقَّق الثيءْ وتحصل إتقائه"7". 
© إحكامُ المَنُوى: هو الْتِزام المفتي المكتملٍ الآلاتِ بالمراحلٍ العلميّة لصناعة المَتُوى. 


أن يستكمِل المفتي آلاتِ الاجتهاد وصناعة المَثُوى؛ فيُحسن العمل على الفَثوى في مراحلها المختلفة 
من تصويرجيد للمسألة. ثم تكييفها الفقريء ثم بيان الحكم ثم التنزيل7". 

ةن فق هدي نف إن ]7 هه 
الالفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© مسئوليّة الفثوى: الْتزام جهة الإفتاء والمفتي والمستفتي بما علبهم مِن واجباتء ومُقتضّيات 
© نجاعةٌ الفٌثوى: نَفعٌ الحُكم الشرعيّ للمُستفتي. وظبورٌ أثره عليه. 

فإحكاحُ المَنُوى كالئّتيجة لمسئوليّة القَنُوى؛ كما أنَّ تجاعة المَتُوى مُتريّبةٌ على إحكام المُتوى. 


ضوابط إحكام الفتُوى: 


6.٠.‏ م6 6ه هه .هه 

.١‏ التأهيل العِلّمي الجيّدُ للمفتي بالتفقّه في كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله عَل. 

؟. تحديد الواقعة تحديدًا تامًا: ولا مانعَ مِن أن يَستفيم المفتي السَائلَ حفٌّ يتصوّر المسألة؛ لأنَّ 
الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره". 

؟. مراعاةٌ تطبيق مَراحلٍ القَنُوى عند صناعتهاء ولا يتَعجّل المفتي بها. 

؟. مُراعاةٌ القواعدٍ الأصوليّة والفقبيّة. وكذا مَقاصد الأحكام الشّرعيّة. 

5. ذكردليلٍ الحُكم في المَثوى؛ لأنَّ ذلك أدىعى إلى قَبولٍ المستفتي. 

1. أن تكونَ القَنُوى بأسلوب ولّغَةٍ تليق بحالٍ المستفتي وثقافته. 

١‏ الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية (ص: ؛). 


53 ينظر: الإفتاء حقيقته وآدابه ومراحله. د علي جمعة (ص 17. .)١5‏ 


ينظر: آداب الفتوى وضوابطها الشرعية: د. نصر فريد واصل (ص .)١١‏ 
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/ا. قصد التّيسير: حقٌّ تكونَ المَنُوى مُحكّمة لا بد أن تكون مَبنيّة على التيسير والسّماحة ورفع 
الحرج؛ لأن رفع الحرج مدا وقاعدة وسمّة للأمّة المحمديّة"©,. 


بيان علاقة المفهوم وأهميته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 


إحكامُ المَنُوى هو الأَصلْ في عملٍ المفتي. وهو سبيله لإصابة حكم الله تعالى في الحادثة المستفكى 
عنها. 


علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


إحكامُ الَنُوى تحقيقٌ لمقصدٍ المستفتي مِن فَتُواه. وهوطلبُ الحكم الشرعيّ الصحيح الذي يُِلائِمُه: 
ولاييكون ذلك إلا بإحكام المفتي لفتواه. 


علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المُثُوى: 
إحكامُ الَنُوى به تَصِعء فتُحّق تجاعتهاء ويَظبَّرُأئرُها على الفردٍ والمجتمع. 


أمثلةٌ تطبيقكة: 


و« 0ه 


© © © © © © 
© تبرُع غير المسلم لبناء مسجد”". 


© دفعٌ الركاة إلى صندوقٍ الخدمات الاجتماعيّة". 


)4 ينظر: مقاصد الشريعة. الطاهربن عاشور (ص 17). الفتوى والإفتاء. البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص:.‎ ١ 

* فتاوى دار الإفتاء المصرية (41/5). ويظهرإحكامٌ الفتوى في وضع مبدؤ عام لها قبل الإجابة وهوبمثابة الضابط في ما يُشُبه تلك الحال. وقد بدأ الجوابُ ببيان 
القاعدة العامة في جواز التعامل والتعاون على البرّوالطاعات والمصالح العامة بين المسلمين وغيرهم. وذكر الأدلَّة على ذلك من القرآن والسّنة والآثاروأقوال 
الفغباءق 3الشد هم داوكا رانين القرافي عل بسوازتياة غبو السام ف وتان سسب وعلية كن اليتفمبالنتوادق الواقفةالمسخول حي 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (5/ ١٠)؛‏ ويظهر إحكام الفتوى في وضع المبادئ العامة الحاكمة للفتوى قبل الإجابة: وبدأ الإجابة بذكر الأصل العام في مصارف 
الزكاة وهو قوله تعالى: (ِتَمَا الصّدَقَاتُ لِلْمَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَمَْا وَالْمُوَلَمَةِ قُلويهُمْ وَفي الرَقَابِ وَالْعَارمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيضَةَ مِنَ الله 
الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ٠‏ 7]: ثم قام بتكييف (صندوق الخدمات الاجتماعية). وأنه داخلٌ تحت قوله تعالى السابق من وجهين: [وَالْقَارِمِينَوَفي سَبِيلٍ الله). 
وعليه أجازدفع الزكاة إليه. ثم ذكرما يجب على المزك عند الدفع وما يجب على القائمين على هذا الصندوق من مُراعاة أن يكون الصرفٌ لمن يدخلون تحت 
المعنى المذكور. 
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مفهومٌ تراثي؛ فالاختصارفي الجواب والاقتصارٌ فيه. كان معبودًا منذُ عصر التُبوةٍ. فقد كانت 
أجوبةٌ الني وَل مُختصّرةٌ في كثير من الأحيانء ومن ذلك: ما رُوِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ الله التّمَفِي 
قَالَ: قُلْتُ: يَا وَسُولَ اللهء قُلْ لي في الْإِسْلام قَوْلًا لَا أُسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَء قَالَ: "قُل: آمَنْثُ بالله. 
فَاسْتَقِمْ"". فقد جِمَع النيٌ كَِ الإجابة لهذا المسّائلٍ واختُصِرَله القولٌ اختصارًا في هاتَينٍ الكلمتينء 
وهذه إحدى خَصائصه 5؛ فقد أوتِي جوامع الكَلِم7". 


8 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الاختصارٌ: مصدرٌ من اختصرء ويأتي على مَعَانٍ عذةء. هيا الإنجا 7 والتفليل"1 والالكيد: 
والتّفُريب. والاقتصار©. 


.)28( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان تَفاضّل الإسلام» وأيٌ أموره أفضلء رقم‎ ١ 

؟ ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/١؟١5).‏ 

* ينظر: تهذيب اللغة (1/ 55), والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 54). والإبانة في اللغة العربية :.)١57 /١(‏ والنظم المستعدّب في تفسيرغريب ألفاظ المهدّب 
4 

ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (18757/5): ومختار الصحاح (ص: :)1١‏ والمصباح المنير(١/ )1٠٠١‏ ومعجم متن اللغة (/ 158). 

ه ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 047): والتكملة والذيل والصلة للصغاني /١(‏ 455): وتاج العروس :)١57/18(‏ ومعجم متن اللغة (ه/ 178). 
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المعنى الااصطلاحي : 


الاختصاز: "أخذ أوساط الكلام وتَرك شعبهء وقَصْدُ مَعانيه"9". 
أوهو: "إِلقاؤّكَ قُضْول الألفاظٍ مِن الكلام المؤلّفٍِ من غير إخلالٍ بمّعانيه"7. 


اختصارٌالمَتوى: إيجازهاء وترك الفْضولٍ ا أوهو: "تلخيصٌ مَضمونها؛ بحيث لا ينَمَِنَتٌ أو 
نذا ممعي ف اغبي 


المعنى الإجرائي: 


أن د يجي با لمُفتي في الوقائع ا 1 لمختلفة بعبارات 5 قصيرة وا ضحة؛ كقوله: "يجوز" أو"لا يجوز" أونحو 


ذلكء بما لا يتَسْنَّتْ معه ذهنُ المستفتي”. 


الألفاظ ذاثٌ الصّلة؛ 


المَنُوى المطوّلة: تقوم على بيانٍ الخكم الشَّرعيَء وعْض آراءِ المُقهاء في المسألة ونُصوصِهم 
وأدلّههم. ثم بيان الرّاجح من الخلاف لفقي ودليله. وذلك على حسّبٍ المقام. وحال السَائلٍ وغوّضمه. 


أهمٌ ضوابط اختصار المثوى: 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ ألا يكونَ الاختصارٌ مُخِلًا بالمَغنى؛ بل يكونْ الاختصارٌ وافيًا بالمعنى بحيثٌ يَفبمُه السّائلٌ بلا 
اشتباه"2. 


3 ألَايْخِكَ بلك الفتروظ إن احشاخ إلبياء قال ابن حَتدان الحنبلي: "وإنّما يَحسّن منه الاقتصارٌالذي 
لأتخة بالبيان المشتوظ عليه دون ما خلا ب قلايد + إظالة ليحك البيان يدوا فزذ | عاد 
فُئْياه فيما يُوجِبٌ القَوَدَ أوالجم مثلًا فليّذَكُر الشروط التي يتَوقَّفُ علها القوَدُ واليَجُم"7. 


حلية الفقهاء (ص: .)١9‏ 

الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)5٠‏ 

وهذا التعريف مأخودٌ من التعريف اللّفوي؛ لأن الاختصارفي مفهوم "اختصار الفتوى" هو بنفس المعن اللّغوي مخصصًا بالفتوى. 
4 ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:7١5).‏ 

ه أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص: .)١1١7‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: .)5١‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص: :)١1١4‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: :)6١‏ 


صفة الفتوى لابن حمدان (ص: .)1١‏ 


أت 
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بِيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهميّته بالنّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 


اختصاز الفَنُوى تَرجِعٌ أهمّيثه إلى المفتي من عدَّةٍ جهات, مها: إخلاءً ذِمَّتِهِ بوضوح إجابته؛ إذ 
الواجبٌ عليه عند الجواب أن يُبِيَنَه بيانًا مُزِِلّا للإشكال”". كما أنََّا من أحدٍ الخواصٌ التي تُميّرُالمُفْيَّ 
عن غيره كالمصيّف والمدرّس؛ فلوساغ التَّطويل والإسبابُ لصارَالمُفْي مُدرّسَاء وليس المقامُ مَقامَ 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


اختصارالفَتُوى يُفِيدُ المستفي؛ لأنه يَرفعٌ عنه إشكالاتٍ التََطُويل التي تخرحٌ السَُؤْالَ عن الغرض» 
فيَكونُ الكلامُ واضحًا". 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الغعهناة الكثوق تكن معه العفاة يدوق تقدى بغلاف القعاوض النطؤلة» فهد كف الكاكل ىق 
مضمونهاء وأمًا المثوى المختصرةٌ فيَزولٌ معبا الإشكالء وهو أحَدٌُ مقاصد القَئوى29,. 

أمثلةٌ تطبيقئة: 

.١‏ حكمٌ انتفاع المرتين بالعينٍ المرهونة2©. 

1 الشييفيةة. 


الطلاق على الإبراء من نقفة العدّة, 


.)١1١4 أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ ١ 

.)١5١ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

يُنظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 60). 

ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 44). 

5 يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (ه/18). 

7 يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 8107). 

يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية /١١(‏ 9)؛ فكلا فقتاوى مختصرةٌ يُمكن العمل بها بيسردون إشكال. 
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نه قد عُرف قديمًا منذُ عصرالتُبِوّة؛ فقد كانت أجوبةٌ الرَسولٍ قل قائمةً على ما يَكونُ 
من اختلافٍ في الحالء ومن ذلك مارُوي عَنْ أُمَ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُعَنْهَاء قَالَتْ:جَاءَتْ أَدُسْلَيْم ِلََوَسُولٍ اللّهِ ق8. 
فَقَالَتْ: يَا يَسُولَ اللَِّء إِنَّ الله لايَسْتَحِي مِنَ الحَقّ» فَهَل عَلَى المَرأَةِ غْسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ «نَعَمْ إِذَارَآتِ 
المَاءَ»'". فتضِمّنَ هذا الجوابُ التّفصيل بِأنَّها يَجِبُ عليها الفُسِلُ في حالٍء ولايَجِبُ علمها في حال". 


المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

الاختلافٌ: مأخوة من مادّة خلف. وهوافتعال» مَصدرٌاختلّف» وكيد الاتفاق» وبأتي على عدَّة 
معان؛ منها: مَحِيءٌ شيءٍ بعد شيءٍ يَقومُ مَقامّه". والتّخالفٌ في الأمرا'. والتغيّرا". 

الحال: مِن حل المكانَ وبه يَحْلُ حَلّاء ويأتي على عِدَّة مَعَانِ؛ منها: نهايةٌ الماضي وبدايةٌ المستقبّل7", 
والوقث الحاضر'". والحاجرُبين شيئين". والصّروف. والهيئة". 


١‏ أخرجه البخاري. كتاب العلمء باب الحياء في العلم رقم :)١10(‏ ومسلم: كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها رقم (1*): من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

” ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص: :)١1١5‏ وآداب الفتوى للنووي (ص: 55): وإعلام الموقعين (4/ 57 .)١‏ 

ينظر: مقاييس اللغة (5/ .)35٠١‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 15): ولسان العرب (9/ 67): والمعجم الوسيط .)55١/١(‏ 

؟ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ :)3١١‏ ولسان العرب (9/ .)5١‏ والمعجم الوسيط .)55١/١(‏ 

5 ينظر: جمهرة اللغة :)1١77/1١(‏ ومختارالصحاح (ص: 15): ومجمع بحار الأنوار(؟/ ».)1١‏ وتاج العروس (57/ 316). 

5 ينظر: التعريفات (ص: .)6١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: :)١1١4‏ ودستور العلماء (؟/"). وتاج العروس (1؟/ 907/4). 

.)١1١؟١ ينظر: العين (5/ 519). والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 9). والإبانة في اللغة العربية (507/5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص:‎ ٠ 

4 ينظر: العين (9/ 199). والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 5). والإبانة في اللغة العربية (؟/ 07 5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: .)١١7‏ 

4 ينظر: العين (19/8/7): وتهذيب اللغة (ه/ :)١157‏ والمحكم والمحيط الأعظم (47/9). والتكملة والذيل والصلة للصغاني (ه/ 78"): وتاج العروس (0؟/ 
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المعنى الاصطلاحي : 


© الحال: "ما يختصُ به الإنسان وغيرُه من الأمورٍ المتغيّرة في نفسه وبدّنه وقنيته"20,. 


© اختلافٌ الحال: هو: ذَهابُ الصّفةٍ التي كانت. إلى صفة جديدة لا تتَّفِقُ معها. أو: التحؤُلٌ من ذاتٍ 
أوحالٍ إلى ذاتٍ أوحالٍ أخرى!". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
هوتلك الهيئةٌ أوالكيفيّة التي تَنشَأ واللّروفُ التي تُستجدٌ مما يسْتدعي تغيُراحُكُم إذا كان اجتهاديًا. 
أوتأخيرّتنفيذهء أوإسقاط أُثَّرِهِ إذا كان الحكم قطعيًا. 


٠ 2 5 4‏ و كد ) جه 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
مراعاةٌ الحال: مَعرفةٌ حالٍ المُسْتَفتي. والنظرٌالدّقِيقٌ للواقع المحيط بالمسائلٍ المعروضة عند 
تنزيلٍ الأحكام علهاء سواءً حصل ذلك من المُفْتي نفسه أو ممّن يَستعينْ بهم من أهلٍ الخبرة في ذلك”". 


أنواعٌ اختلاف الحال: 

© © © © © © © © © 

.١‏ حال مؤثرة في الحكم الشرعي: وهي التي تُؤْثِرُْعلى تغب الحكم الشَّرعيَّء فتغيّر المَنُوى عن وجودها 
سواء أكانت حال فردية أم عامة". 


؟. الحالٌ غيرمؤثرة في الحكم الشرعي: وهي الَّتي يستوي فيها الوجودُ مع العدم. 


لام 

.)707 5 والكليات (ص:‎ :.)١ 55 التوقيف على ميمات التعاريف (ص:‎ ١ 

.)1515 /9( المعجم الاشتقاقي المؤصل‎ ١ 

"' ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 7575), وإعلام الموقعين (5/ .)١169‏ 
غ ينظر: تغيرالفتوى لتغيرجهاتها الأربع. د. علي جمعة. (ص:537). 
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بيانُ عَلاقَةٍ المَفُْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 
اختلافٌ الحالٍ وأثرُه على تغيِّرٍ الى يُحيّمْ على المُّفْتي أن يَعلّم ويُدرِكَ جيدًا الأحوالَ المقترنة 
بالمسألة حقَّ يَصِم منه الحكمْ فههاء ومُلاءمته للمُسْتفتي وأحواله. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْفتى: 


اختلافٌ الحالٍ يُؤْتَرُعلى حُكم المسألة؛ لذا يَحِبُ على المُسْتَفتي أن يُبينَ للمُفْي حالّه وقْتَ الحادثة 
التي يَسُتفتي فيهاء وأن يَبحثٌ عن الأعلّم الأؤْرَع الأونّقء والأعرَفٍ بأحوالٍ النَّاسٍ والزمانٍ والمكات27,. 


ج- عَلاقةٌ المَغهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الحالٌ وثيقٌ الصّلةٍ بالمَثوى؛ ولا شك أنَّ اختلافّ الأحوالٍ يَفُتضي بضرورة الحالٍ تغيرًا في الفتاوى 
المتعلّقة بتلك الأحوال. فبي حكةٌ خاصٌّ بشخص أوفئة مُعيّنة في ظروف مُعيّنة. وهذه الخصوصيّة 
نشأت مِن مُراعاة الواقع وواجب الوقت وقرائن الأحوال7". 


ىو 
/ ذلة تما 0 
ل 
ف مها ها 


© © © © © © 
.١‏ التّعويضٌ عن فرق الأسعاروقت التعاقد". 


ا طلاقٌ مانع من الإرث © 


.)١١ا//4( وإعلام الموقعين‎ :)١61 ينظر: أدب المستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
ينظر: الفتوى والإفتاء. البناء والمنهجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص: اه)‎ "١ 
فتاوى دار الإفتاء المصرية (ه/7/8).‎ ١ 
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الاختبارالة لفقبي 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائي مُعاصر. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِرٌ؛ وإن كان مُستعملًا في كتب الفقه قديمًا؛ وأطلق عليه "اختيارٌ الصّحابيَ". الذي 
كان يعني مَذْهبّه الفقري في مسائلٍ الخلافٍ؛ كما في اختيارٍ عمرَكقة الإفراد بالحجٌّء ليَعتمروا في غير 
أشيُره. فيَظّلَ البيثُ الحراحُ مَقصودًا'", وتبعه في ذلك أثمّةٌ التَابعين وتابعهيم, وما المذاهبُ الفقهيّة 
إِلّا اختياراثٌ مِن أقوالٍ الصّحابة والتابعين وتابعهم. 

وبرغم وجود مبدأ الاختيار وعدم التقيّد بمذهب. إل أنّه 2 ظلٌ التقيّد بالمذاهب في العصر 
الحديث. وشيوع التقليدِء فقد كان الحديثٌ عن الاختيارٍ الفقريّ محل جدَلٍ ونزاع بين القُقهاءِ في 
أوائلٍ القرنٍ الرّابعَ عشّرَ اليجريّ إلى أن استقر الأمفيه على مَشروعيّتِه بضوايطه". 


2 
المعنى اللخغوي: 


3 


الاختيارٌ: مصدرّمُشتقٌ مِن الفعلٍ (اختار)ء وبأتي على مَعَانٍء منها: التفضيل على الغير"". والإرادة: 
والمَيلٌ إلى طرفٍ دون الآخَر). والاصطفاءً, والانتقاخ"". والتخصيصن"". الإيثارٌ". وتكلّفٌ أو طلَبُ ما 
فغله خَير"". 

.)١195 /9( ينظر: بدائع الفوائد‎ ١ 

" ينظر: جميرة اللغة (؟/ :)٠١57‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص: )١١5‏ وتاج العروس .)55١/1١١(‏ 

؟ ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)١١5‏ والكليات (ص: ؟1). وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)١١9/1١(‏ 

4 ينظر: العين )١177:/1(‏ ومعجم ديوان الأدب (54/ )١١5‏ وتهذيب اللغة :)١174 /١7(‏ والكليات (ص: 545): ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)/١١/1١(‏ 

5 ينظر: النظم المستعذب /١(‏ .54). وتكملة المعاجم العربية (4/ »)٠١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة :.)15٠. /١(‏ والمعجم الوسيط (١/8؟73).‏ 

.)3٠١ والتعريفات الفقبية (ص:‎ .)١١9/1١( وكشاف اصطلحات الفنون والعلوم‎ :)5 ١ ينظر: الكليات (ص:‎ ٠ 

4 ينظر: الفائق في غريب الحديث (607/1). والنهاية في غريب الحديث والأثر(؟/11): ولسان العرب (577/4): ومجمع بحارالأنوار(؟/١1)‏ وتاج العروس .)141/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


الفقه: مِن فَقْهَ الرّجل يَفْقهُ فِفْهًا فيو فقي ويأتي على مَعانٍ عدَّةٍء منها: العِلمُ بالشيّء!". ومُطَلَقُ 
القَبْه2". 


المعنى الاصطلاحي : 


الاختيار: ترجيحخ الْيّءِ و تخصيصه وتقديمُه على غيره!", أوهو: "ترجيحخ قولٍ على قَولٍِ"0. 
الفقه: "العِلمُ بالأحكام الشّرعيّة العمَليّة المكتسّبٌ مِن أدلَّها التفصيليّة"2. وقيل: "مَعرفَةٌ 
النّفسٍ ما لها وما عليها"". 


الاختيار الفقري: هو نتاجٌ ما يُختاره المجتيد المنتسبُ من الأقوالٍ داخلَ مذهب معرّن أو من 
المذاهب مستندًا إلى بعضٍ المسوّغات العلميّة لهذا الاختيار. 


وعُرّف نسبةً إلى بعض المذاهب بأنّه: " الذي استنبّطه المختارعن الأدلّة الأصوليّة بالاجتهاد. أي 


على القولٍ بأنه يتحرّى. وهو الأصعٌ مِن غيرٍنقلٍ له من صاحب المذهب. فحينئذٍ يكون خارجًا عن 
النذهب ولا إدؤلة علبواة 


المعنى الإجرائي: 

أن يجتهدَ القَّقِيهُ في مَعرفة الحُكم الشَرعيّ الصّحيح في المسائلٍ الفقبيّة المعروضّة عليه. ثمّ 
يَذْهبُ إلى ترجيح حُكم شري فهاء بعد النّظر في الأدلّة المرعيّة. والقواعدٍ الفقبيّة. والمقاصِدٍ 
الشَّرعيّة. وأقوالٍ العلماءٍ إن وُجد لهم فهها أقوالٌ. وقد يؤدّي هذا الاجتهادُ إلى موافقة الإمام الذي 
يَنتسِبُ المجتهدٌ إلى مذهبه. أو مُخالقَتِه. 


:)١54 وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص:‎ :)31١ /١( والمخصص‎ :)١١8/4( والمحكم والمحيط الأعظم‎ .)٠3٠١7” ينظر: مجمل اللغة (ص:‎ ١ 
.)077/١١( وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (8/ .077)» ولسان العرب‎ 

؟ ينظر: جميرة اللغة (17//5): ومعجم ديوان الأدب (؟/ 5505).: وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 557), الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (557/5؟5). 

.)؟٠١ والتعريفات الفقبية (ص:‎ ».)١١9 /١( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 

: الواضح في أصول الفقه /١(‏ 10؟). والمسودة في أصول الفقه (ص: .)0١١5‏ 

5 الإبهاج في شرح المنهاج .)18/١(‏ والتمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .5)» ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق »)١110 /١(‏ ونهاية السول 
شرح مهاج الوصول (ص: .)١١‏ 

5 الكافي شرح البزودي :.)١55 /١(‏ وإرشاد الفحول .)18/١(‏ 

ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية: د. علي جمعة. (ص 55)؛ وقد عرّفه نسبة إلى اصطلاح الشافعية. 
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الألفاضٌ ذاث الصّلّة: 
© © © © © © © © 
© الانفراد: هوقوْلَ الفقيه - في مَسألةٍ فقبيّةٍ مُختلّفٍ فها - قولًا لم يَسْيِقُه إليه أحدٌ. مع تمشكه 


فيها بعكموم أو بقياس أو بِحَديثِ صحيح عنده0", 


© الترجيح: 'تَغليبُ بعض الأماراتٍ على بغض في سَبِيلٍ الظَّنَ"7". 


ووفقًا لذلك فالترجيعٌ هو الأداةٌ العمَليّةُ الي تُجِيِنّدُ الاختيارّء وإن كان الاختياز أعمً. فقد يكونُ 
لكونه الأرجح. أوكونه الأفضّل لمُلاءمته لأحوالٍ النَازِلة لا لكونه الأرجح. 
© الرأي: مايترجّحٌ للإنسانٍ بعد فِكْرِوتأمُلٍ وطلَبٍ لمعرفة وجْهِ الصّواب مما تتعارض فيه الأماراث!", 
أوهو:"إجالَّةُ الخاطِرفي المقدّمات الي يُرج منها إنتاج المطلوب"9. 


شروط الاختيار الفقهبي”: 


٠‏ 6 ...م م .وها .6ه 
.١‏ أن يكونَ المجتيدٌ فقية النَفسٍ. 

". إخلاصٌ النيّة وتصويبٌ القصدٍ. 

*. علو الهمّة في طلّبٍ الحق. 

5. التَظرُفي أسباب اختلاف الفُقهاءٍ قبل الاختيار. 


د. العِلمُ بأصولٍ الفقه وقواعِدٍ الشّريعةٍ ومقاصدها. 


.)١81١/9( ينظر: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي‎ ١ 

.)"” .5 البرهان في أصول الفقه (؟/ 176)» والتحقيق والبيان في شرح البرهان (؟/‎ "١ 

.)5١8:ص( ومعجم لغة الفقهاء‎ :)07 /١( ينظر: إعلام الموقّعين‎ "٠" 

الكليات (ص: .)48٠١‏ 

5 ينظر: المنخول (ص: 557). وأدب المفتي والمستفتي (ص: :.)3١١‏ والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (7/ 58"): وإعلام الموقعين ,2)5١١ /١(‏ 
والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)٠١7/4(‏ الفتوى والإفتاءء البناء والمنبجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص25). 
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ضوابط الاختيار الفقبي: 


.١‏ الاعتمادُ على الدَّلِيلٍ عند الاختيار والبُعدُ عن التشبّي أو التخيّروالبوى”". 


؟. الوسطيّةٌ في الاختيار. وتجثّبٌُ العُلوَ والتشديد أو التسهيلٍ والتفريط”. 
*. أن يكونَّ الهدَفٌ مِن الاختيارهوتحقيق المقاصِدٍ الشّرعيّة والمصالح العامّة9. 


مجالاث الاختبارٍ الفقبي (بتحسب الموضوع): 


.١‏ المسائل الخلافيّة بين المذاهب المتعدّدة. 
؟. المسائل الخلافيّة في المذهب الواحد. 


“. مسائلٌ النّوازلِ والمستجدّات التي لم تَنْصّ عليها المذاهب. 


أسبابُ تعدّدِ وقوع الخلاف الففبي (بواعث الاختيارٍ الفقبي) ©): 


© © © © © © © © © ه ه © ها ها ه اه ه هاه هاه ه هاه 
.١‏ الاختلافٌ في صِحَّة النصّ وثبوته. 

". الاختلافٌ في دلالة النّص. 

". الاختلافٌ في القواعدٍ الفقبيّة والأصولية عند التّنزيل على الواقعة. 


؟. الاختلافٌ في تقدير المصالح والمفاسد. 


.)١5 ينظر: الموافقات (5/ 85): وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص:‎ ١ 
؟ ينظر: الموافقات (015/6؟).‎ 
.)59 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص:‎ 0 


؟ ينظر: نحوفهم مهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص: .)0١‏ 
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بيانٌ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

الاختيارٌالفِقريُ مسئوليّةٌ شرعيّةٌ. ذاثُ خطر عَظيمء فلا مَجالَ فيه للانتقاءٍ أو التذوقٍِ الشّخصيّ 
كما في الاختيار الأدبيَ أوالشعريّء وإِنّما يَعتمِدُ على اعتباراتٍ ومَعايبرَشرعيّة دَقيقة. فلا يُسمَحٌ للمفتي 
بالحكم أو الفئيا لمجيَّدٍ التشبي والبّوىء أو التقولٍ بقولٍء أووجْهِ مِن غير نظ رفي الترجيح”". 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


الاختيارٌالفِقيُ يُفِيدُ المستفتي؛ لأَنّهِ نوعٌ اجتهادٍء يقِفٌ فيه المفتي على أقوالٍ الفُقهاءٍ في المسألّة. 
مستوعبًا لها ولأدلّهاء ثمَّ يُدلي هو بِدَلُوه وفمًّا لعددٍ مِن الاعتبارات التي تتناسّبُ في اليّاية مع حالٍ 
المستفتي وتَحقّقُ مصلحته. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُهِ في المَثوى: 
الاختيارٌ الفِقري آليّةٌ لتحقيق المقاصِدٍ الشَّرعيَّةِ ومصالح الناسٍ مِن خلالٍ اختيارٍ الحُكم الذي 


يُحقَّقُ ذلك؛ وهذا غايةٌ القَتوىء كما أنه يُسهِمْ في تجديدهاء وتقنينا. 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 
٠‏ جو هه 


© © © © © © 
ه حكمٌُ الإجباض بسبّبٍ العيوب الورائيّة". 


© نقل الأعضاءٍ مِن إنسانٍ إلى آخَرَا". 


١‏ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر(١1/‏ ١95)ء‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية (ه/ ه0ه). 
١‏ فتاوى دار الإفتاء (0177/14. 


* فتاوى دار الإفتاء .)4١/16(‏ 
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اختبار المفتي 


نوع المفهوم: 


نشأةُ المفهوم: 
5" 

مفهومٌ مُعاصِر؛ وإن كانَ مُستعمَّلًا في كثُبٍ الفقه قديمًا؛ فيما يتَعلّقُ باختيارٍصّحابة البّي كَل كما 
في اختيارِعْمِرَكةِ الإفراد بالحَجٌ» لِيَعتمروا في غي رٍأشبْره. فيَظلٌ البيثُ الحَرامُ مقصودًا!". وتبعّه في ذلك 
أئمّةٌ التّابعين وتابعبيم: وما المذاهبٌ الفقبيّةٌ إِلّا اختياراثٌ مِن أقوالٍ الصّحابة والتّابعين وتابعهم. 


المعنى اللُغوي: 

© © © © © © © 

© اختيار: مصدرٌ مشتقٌ من الفِعلٍ (اختار)ء ويأتي على مَعانٍ؛ منها: التَّفْضِيلٌ على القير". الإرادةٌ 
والميزة لظارف ووث الققر "اج الاميحافاة والاسفاء © التعسبيهة 8 الؤيدار "ار وتكلف أوظل جا 
فِعلّه خير". 


© المُفتي: اسم فاعلٍ مِن أَفْق يُفْتي إفتاءً. وله مَعانٍ عدَّةٌ منها: المُبيَنُ للمُشكلٍ من الأحكام والحوادثِ 
الميئمة". المُجِيبُ للسّائلٍ عن سُوَالِه". المُقَرَّرُ للقوانين الشّرعية7". 


.)١154 /8( ينظر: بدائع الفوائد‎ ١ 

؟ ينظر: جمهرة اللغة (؟/ »)٠١5*‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص: )١١5‏ وتاج العروس .)١5١/1١(‏ 

"' ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: :.)١١55‏ والكليات (ص: 17). وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)١١3/1١(‏ 

؟ ينظر: العين )١177/1(‏ ومعجم ديوان الأدب (5/ )١١5‏ وتهذيب اللغة (؟١/ :)١75‏ والكليات (ص: 15): ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)7١١/1١(‏ 

5 ينظر: النظم المستعذب /١(‏ .4"). وتكملة المعاجم العربية :)٠١7/4(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة :)15٠. /١(‏ والمعجم الوسيط .)388/١(‏ 

7 ينظر: الكليات (ص: .4): وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم »)١١9 /١(‏ والتعريفات الفقبية (ص: .)٠١‏ 

ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/07غ):‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(57/١5):‏ ولسان العرب :)١17/4(‏ ومجمع بحارالأنوار(؟1/5١1١)‏ وتاج العروس .)١15١/١١(‏ 
8 ينظر: تهذيب اللغة /١54(‏ 54): ودستور العلماء (؟/ :)١١‏ ولسان العرب :)١58/١5(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 510). 

4 ينظر: أنيس الفقهاء(ص:7١١)‏ والتعريفات الفقبية (ص: :)١١7‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (9؟/ )١15175‏ والمعجم الوسيط (؟1754/5). 

.)555 /5( وتكملة المعاجم العربية‎ :.) 5١18 ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص:‎ ٠ 
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الا 


المعنى الاصطلاحي : 


© الاختيار: "ترجيخ الثثءِ وتخصيصّه وتقديمُه على غيره'”". أوهو: "ترجيحٌ قول على قولي"7". 


© المُفْتي: "المُخبِرْبحُكم الله تعالى لمعرفته بدليله"7", أوهو: "المُخِبرْبالحكم الشَّرعيّ مع كونه من 
أهلي المُئْيا ولا يكونُ مُفتيًا حتى يَكونَ مُحِعهدَا"0. 


© اختيارٌالمفتي: ترجيعٌ المفتي لأَحَدِ الأقوالٍ في الواقعة المُسْتفْقَ فهها. 


المعنى الإجرائي : 
6 .6م 6م .6ه 

أن يعد المفتي في الترجيح بين الأقوالٍ الواردة على المسألة مَحلَ الاستفتاء. وذلك بعد تدقيقٍ النّظرٍ 
في أقوالٍ الفُقباءٍ في المسألة, وأدلّها المرعيّة. وكذا بعد مُراعاة المصالح والمفاسدٍ وحالٍ المستفتي 
مباعب السالة 


«٠ 4‏ * 0-04 هو 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© الانفراد: "قولٌ الفقيه- في مسألة فقبيّة مختلّفٍ فها- قولًا لم يَسبمْه إليه أحدٌء مع تمَسّكه فها 
بعموم أو بقياسٍ أوبحديثٍ صحيح عنده"7. 
© التَّرجِيحُ: "تَغليبُ بعض الأماراتِ على بعض في سَبِيلٍ الظّن"7". 


© الرّآأي: "ما يتَرجّحْ للإنسانٍ بعدَ فكر وتأمّلٍ وطلبٍ لمعرفة وجه الصّواب مما تتتعارضٌ فيه 
الأماراث””". أو هو: "إجالةُ الخاطر في المقدّماتٍ التي يرج منا إنتاج المطلوب"0. 


.)5١ والتعريفات الفقبية (ص:‎ ».)١١9 /١( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 

؟ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل /١(‏ 775). والمسودة في أصول الفقه (ص: .)0١5‏ 

"' ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 4؟). وصفة الفتوى (ص: 4). 

ينظر: رسالة في أصول الفقه (ص: .)١155-١576‏ 

ه تذكرة الحفاظ للذهبي .)371١/9‏ 

5 البرهان في أصول الفقه :)١175 /١(‏ والتحقيق والبيان في شرح البرهان (7/ :)7١5‏ وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (؟/ .)5١5‏ 
١‏ ينظر: إعلام الموقعين /١(‏ 07): ومعجم لغة الفقهاء (ص:8١1).‏ 

ه الكليات (ص: .)62٠١‏ 
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شروظ الاختيار!): 


.١‏ أن يكونَ المفتي فقية النّففس. 


؟. خسن النيّة وخُلوصٌْ القَصّد. 
*. عُلوٌ الهمّة في طلب الحق. 
4. معرفةٌ أسباب اختلافٍ الفُقهاء. 


ه. معرفة أصولٍ الفقه وقواعدٍ الشّريعة ومَقاصدها. 


ضوابطظٌ اختيار المفتي: 


.6ه مه ماه .ماه 
.١‏ أن يكونَ الاختيارٌقائمًا على دليلٍء وليس لِمُجِرَّدٍ التشيي أو البوى". 
؟. شُراعاةٌ التوسَّطٍ في الاختيارٍمن غير إفراطٍ ولا تفريط2. 
". أن يكون هدّفٌ الاختيارهو تحقيق مَقاصد الشّربيعة9. 


مجالاث اختيارٍ المفتي (بحسّب الموضوع): 


.١‏ اختيازه في مسألةٍ من المسائلٍ الخلافيّة بين المذاهب المتعيّدة. 
؟. اختياره في مسألةٍ من المسائل الخلافيّة في المذهب الواحد. 


*. اختياره في مسألة من مسائل النوازلٍ والمستجِدَّات التي لم تنص عليها المذاهب. 


١‏ ينظر: المنخول (ص: 557)وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)3١١‏ والتقريروالتحبيرعلي تحرير الكمال بن الهمام (5/8/5): إعلام الموقعين :)57١ /١(‏ والدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع .)1١1/54(‏ 

؟ ينظر: الموافقات (ه/ ؟8). 

* ينظر: الموافقات (377/0). 

ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص: 59). 
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بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

اختيارالمفتي مسئوليّة شرعيّة. ذاثُ خطرعّظيم؛ فبولايّقومُ على الانتِقاءٍ أوالدّوْقٍ الشّخصيّ كما 
في الاختيار الأدبيّ أوالشَعْريء بل يَقومُ على اعتباراتٍ أخرى؛ ولذلك أجمع الفقهاءً على أنَّ المفتّ يَحرُمْ 
عليه الحُكمْ أو القُئِيا بالبوى. وبِقَولٍ أووجهٍ من غير نظ رفي التّرجيع”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمُسْتفتى : 

اختيارالمفقي هونوعٌ اجتهادٍء يُفيد المُسُتفي؛ إذيَقفٌ فيها لمفتي على الأقوالٍ في المسألة. وأُوجُهِ 
الخلافٍ فهاء ويَستوعِبُ أدلَّةَ كلّ قولٍ. ويُقدِّمُ ما يستحقٌ التقديم منهاء ثم يَصْطفي المناسب منها 
لاعتباراتٍ عِدَّة أهمّها مصلحة المُسْتفتي وما يُناسِبُه. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه في المَتُوى: 

اختيارٌالمفتي هوعمل اجتهاديء له دورٌ واسعٌ في تجديدٍ المَثوى وإحياءٍ العمل بالشّريعة وتَقنينهاء 
ويَظهَرُذلك في أنَّ ما يَختاره المفتي يَجِبُ أن يّتمّ وفْقَ ما يَفُتضيه النظرفي الأدلّة الشَّرعِية وعُرفٍ النّاسٍ 
المُعاصر. 


يو 
/ ثلة تما 0 
9 
٠‏ جو هه 


© © © © © © 
> حكم الإجباض بيسبب العيوب الورائيّة”". 


© نقلُ الأعضاءٍ من إنسانٍ إلى آخَرا". 


١‏ ينظر: روضة النّاظروجنة المناظر(١/ .)29١‏ والفتاوى الكبرى لابن تيميّة (ه/ ههه). 
؟ فتاوى دارالإفتاء المصرية .)١177/1١5(‏ حيث اختارالمفتي أنَّ المدّة التي يجوز فيها الإجباضٌ قبل استكمال الجنينٍ لعُذرٍهي: مائةٌ وعشرون يوم رَجِميًا. 
9 فتاوى دار الإفتاء المصرية :)5١/١14(‏ حيث اختار المفتي أن كلّ إنسانٍ له الحريةٌ في أن يتبرّع بأي جزءٍ من جسده أو أعضائه. ولكن بِقّيودٍ؛ أهمّها ألا يكون 


هناك ضررٌ عليه في ذلكء وألا يكون ذلك على سبيل البيع أو بأيّ مقابل كان. 
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آداب الفَتوى 


نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

"زات الكقرى المرروة إفسافة قكية وله دزل الأفقة لمععواوت سقو كنم بامروفق أواكليه: 
الصيمريٌ (ت: بعد 87" ه)0(" فق أدب الْمَتو: » ثم تبعه غيره؛ كابن الصّلاحء والنّوويّ. والسيوطي؛ فكلّهم 
تَحدَّتثْ عن أدب المفتي, أوأدَب القتوى. أوآداب المفتي والمسشتفتي والمقتوى. 


وقد ذّكرالفقهاءٌ مِن قبلٍ الصيمريٌّ مضمونَّ المفهوم, فَمُم مِن قديم يَذكرون بعض ما يتعلّقٌ بالمفتي 
من خصالٍء وهي "آدابُ المفتي". وإن لم تُسمَّ صراحةً بذلك7". 


معنى المفهوم لغة: 
6 ف بف ها 26 

الآداب: جِمْع أَدَبٍء مِن (أدب) الهمزةٌ والدّالُ والباءً أصلٌ واجدٌّ تتفرّعٌ مسائلّه وترجِعٌ إليه؛ فالأدبُ 
أنْ تجمّع التّامنَ إلى طعامك؛ وهي المأُدْبَةُ والمأَدَبَةُ. والأدَبُ: الذي يتأدّبٌ به الأديبُ مِن التّاس؛ سمّي أدبا 
اكه يدث النّاسنَ إلى المحامِديء ويّهاهُم عن المقابح. وأصلٌ الأدب الدُعاءُ. ومنه قِيلَ للصّنيع يُدعى إليه 


38 .0 3 1 
الثامن: مدّعاة ومادبة"7, 


,)"0١ وينظرفي ترجمة الصيمريّ: طبقات الفقهاء الشّافعية؛ لابن الصلاح (؟/ 015): طبقات الشّافعيينء لابن كثير(ص:‎ .)1772/١( ينظر: هدية العارفين‎ ١ 
.)679 /١( هدية العارفين‎ .)115 /١( طبقات الشّافعية؛ لابن قاضى شيبة‎ 

؟ ينظرجملة مما ورد في ذلك مِن آثارعن متقدّمي السلّفٍ في المدخلٍ إلى السننٍ الكبرى للبهقي (ص: .)١75‏ باب مَن له الفتوى والحكم. الفقيه والمتفقه (57/ 
). ما جاء في ورع المفتي وتحمّظه. الفقيه والمتفقه (57/1). باب ذكر شروط من يصلح للفتوى. جامع بيان العلم وفضله .)١١70/5(‏ باب تدافع الفتوى 
وذم مَن سارّع إليها. 

ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 725). ولسان العرب »)3١77/1١(‏ وتاج العروس .)1١/5(‏ 
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المَنُوىء والفُثيا: اسم الإفتاءِ. من (فَىّ) الفاءٌ والنَّاءُ والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدلٌ على طراوة 
وجِدَّةٍء والآخَرُعلى تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُنْيَاتبِيينُ المُشْكِلٍ مِن الأحكاه”". 


معنى آداب المٌثوى اصطلاحًا: 


© والأدَبُ: هوتعلّمُ رياضة النَّفْسٍ ومحاسِن الأخلاقي”. 
© القَتُوى: "الإخبارعن حكم شري لاعلى وجْهِ الإلزام"7. 


© وآدابُ المَتُوى: هي المحاسِنٌ الأخلاقيّةُ الي يَنبغي للمُفتي والمسْتَفتي الالتزامُ بها في عمليّة الإفتاء. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

السلوكيّاتُ الأخلاقيّةٌ الي يتحلّى بها المُفتي والمسْتّفتي والاستفتاءٌ والقَنُوى؛ كالسُّلوكِ الأخلاقّ الذي 
يَلتَرْمُه المسْتّفتي عند طلّبه للفُثياء والسلوكِ الأخلاقّ الذي يمارِسُّه المفتي في الفُثْيا؛ مِن حسْنٍ الاستماع 
للمستفتي. والرَفْقٍ به. والنْصْح والدعاءٍ له. وتتعظيم المُثياء والتواضّع لهاء ونحوه. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ صفة القَتُوى: وهو مُرادِفٌ لأدَبٍ المَثوىء وقد استعمّله ابِنُ حمدان على نفْسٍ المعنى". 


2 أدب المفتي والمستفي: وهو بنففس المعنى؛ فَأدَبْ القتوى يَجِمَعٌْ أدب المفتي والمستفتي, وقد 
استعمّل ابن الصّلاح هذا المصطلحَء وكذا استعملّه المُعاصرون“". 


". أدب القاضي: وهو مُصْطلَّحٌ قَريبٌ؛ فالمرادُ ما يستعمله القاضيي مِن المحامدء وقد أفرَدّه بعضٌ 
العلماءٍ بكثب مستقلَّة. ومنهم مَن جعلّه ضمنَّ أبواب الفقه في كتاب القَضاءٍء أو أفردّه بباب أدب 
القاضي"". 

١‏ ينظر: الصحاح (5/ :.)١507- ١55١‏ ومقاييس اللغة (5/ 57 - 5175): ولسان العرب :)١58- ١55 /١5(‏ والمصباح المنير(؟677/5). 

.)١15 ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح. للسيوطي (3770/8): شرح أدب الكاتبء للجواليقي (ص:‎ "١ 

؟ مواهب الجليلء للحطاب :)"7/١(‏ وينظر: إعلام الموقعين (107/5). 

؟ ينظر: صفة الفتوى (ص: 6). 

4 ينظر: الفتوى والإفتاء. البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص”"). 

5 ينظر: المبسوط. للسرخمي /١7(‏ 55): عيون المسائل. للسمرقندي الحنفي (ص:7١5).‏ الكافي في فقه أهل المدينة (؟/ ؟15). الأمء للشافعي (56/ ,)5١5‏ 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (5/ .)5١5‏ 
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ىا 


؟. شروط المفتي: وهي أهمٌّ مِن آداب المفتي؛ إذ الشروط لاتصحٌ المَنُوى إِلَّا بها(" وأمًا الآدابث؛ 


١‏ ا ااه 2 0 ا 
فجليّة حسّنة. فإن ترك بخضبا صحّت فتياه. 


أقسام آداب القتوى: 


وهي التحلّي بشروط الاستفتاءٍ وآدابه. ومن أهمّها: 

.١‏ اجتِنابٌ السؤالٍ عمًا يؤدِّي إلى الارتياب في دِينِه وعمله. 

؟. البحثُ عن المفتي الأهْلٍ للفُثياء إِمّا بنفسه. أو بسؤالٍ العُدولٍء أونحوذلك. 
*. الحِرْصْ على العلم بالحكم المبرّئ لذِمّتِه. وليس البحث عمّن يُفتيه وفقَ هواه. 


5. التأدُبُ مع المفتيء وعدم التَلِبيسِ عليه. 


ثانيًا: آداب المفتى» ومن أهمّها”"": 

.١‏ الإخلاص لله تعالىء ومُراقبثُه. والاستعادَةٌ به. وطلبُ التوفيق في الفَثوى. 

”. المَّهابَةٌ والوَقارٌ تَعظيمًا لمقام المُئياء والأناةٌ والتثيُتُ بتفيُم المسألّة. والاستفصال عمًا يشكلٌ 

منهاء وَالحِلمْ بالرَفْقٍ بالمسْتفتي وتفبِيمُه القُثيا ومقاصدها. 

؟. مشاورةٌ أهلٍ العلم والاختتصاص عند الالتباسء وعدم الأنمّة مِن ذلك. 

4. التوقّفٌ عن الإجابّة عند عدّم ظهور الحكم له. وعدم التحرّج مِن قول: لا أدري. 

ه. عدم التردّدِ في المَنُوى عند ظَّورٍ الحكم له. 

*. المحافظة على أسرار المستفتين. 

١‏ ينظرفي شروط المفتي: المستصفى (ص: 47"). روضبة الناظر وجنة المناظر (1/ 1124): روضة الطّالبين وعمدة المفتين /١١(‏ 15). الفتوى والإفتاء. البناء 

١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح :.)17١- ١58(‏ وآداب الفتوىء النووي (ص: .)67-1١‏ الفتوى والإفتاء. البناء والمنيجية. أ. د. شوق علام (مفتي 
الديارالمصرية): (ص"). 


ينظر: البرهان في أصول الفقه (5/ 859 - 875): وأدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: ١5)ء:‏ وآداب الفتوىء. النووي. (ص: :.)١١ - ١9‏ والفتوى. 
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. شُراعاةٌ الجوانب التربوبّة والتوجهيّة في فقتواه؛ بالإعراضٍ عمًا لا يَنمَعُ المسْتّفتيء ودلالته على ما 


8 
2 


ينفعه, والدعاء له. 


8. عدمٌ التعوْضٍ لشخصيّة المفتين الآكَرين عند مُناقشة رأهم الشري. 


كيفية التحلي بآداب المَتُوى: 


.١‏ تدريسنُ آدابٍ القَتوىء في المقرّراتٍ التعليميّة. والدورات العلميّة والتثقيفيّة. 


.١‏ نشُرُآداب المُثيا في الصُّحْفٍِ والمجلَاتِ العامّة. والمواقع الإلكترونيّة؛ وبيانُ مآثرهاء وتأثيرها على 
المفتي والمسشتفتي. وترغيبُ النّاسٍ في التحلي بها. 

*. تعليمٌ المكلّفين آداب القُنْيا في الخُطَّبٍ والمناسّباتٍ الدّينيّة: وبِيانُ مكانتها مِن مقاصِد الإسلام. 
وأنَّا غايةٌ شرعيّةٌ كلِيةٌ؛ لقوله صَلَّى الله عليه وسلَّم: "إنّمَا يَعِلْتَ لأنية مَكَارِمَ الأخلآق”7)؛ وقوله 
صن الله عليه فضله: «إِنَّ من خِيَّاركُمْ أَحْسَتَكُمْ أَخْلاقَاه07. 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمُفتي: 

عله آذاب القثوق من واجبات المقى نفسه لق مالاينة الواجث إلابه قبوواجة: 
علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


إِنّمايَلرَمْ المسْتّفتي مَعرفةٌ مَن يَجورُ أن يَسْتفتِيّه وأن يتحلَى بآداب المُثيا. 


١‏ سنن البهقيء رقم (3051/1). .)111/1١(‏ عن أبي هريرة 3 وأخرجه الحاكمٌ في المستدرك. رقم .)17١ /5( :)4757١(‏ مختصراء من الطريق نفسه. وقال: 
حديثٌ صّحيحٌ على شرطٍِ مسلم ولم يُخرجاه. ووافَقّه الدّهِي. 


* صحيح البخاري: كتاب المناقبء باب صفة النَِّي صلى الله عليه وسلم» رقم (005). عن عبدٍ الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَتُوى: 

آدابُ المَتُوى جُملةٌ مِن الخبراتٍ المتراكِمّة للمُفتِين بحيث يُبِيَنون حكمٌ الله على أحسَنٍ الوجود. وهي 
دالّةٌ على سمو التشريع الإسلاميّ وتكامُلٍ جوانيه الأخلاقيّة والفقبيّة. وأنّ حُسْنَ التخلّق مِن مقاصِديه 
الكليّة. كما أنَّ الالتزامَ هذه الآداب أَدْعَى لتَحقيق غايات المُئْيا؛ حيث يجِدُ المفتي في المسْتّفتي التواضعَ 
والأدَب في السؤالٍ وطلب العلم؛ فيبادِلُه بأَدَبٍ البَِيانِء والتفصيل. والرَفْقٍ والحَلّم... 


ع 0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ و 


.١‏ نسمية الموالِيدٍ باسم (بَسْمَلة)". 


١‏ ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (445/ 45)؛ حيث نصحت الفتوى المستفتيّ بألا يهِجّمَ على ما لا يَعلمُ ولا يُحْسِن؛ مِن الجسارة على القولٍ في الأحكام 
الشرعية. وتأويلٍ كتاب الله تعالى وسنَّة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم بغير علم» وأن يتحلَّى بآداب السؤالٍ والاستفتاءٍ؛ مِن تركِ التعالّم. وخفض الجَناح. 


وطلبٍ الإفادة. 
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مفهومٌ حديث؛ ظبّر مع الحديثِ حول تاريخ الفقهِ أو تاريخ التُشريع. وهوعلمٌ حديث ظهّر كعم 
مستقلّ بعد نشأة الكُلّيات الشّرعيّة. حيث استحيئّت مادةٌ تاريخ الفقه؛ لتكونَ مَدخلًا لدراسة 
الفقه؛ على غرار المداخلٍ القانونيّة في كُليّات القانونٍ والحقوق الغربيّة. 


7 
المعنى اللغوي: 


© أدوار: جمغ دَوْرء يُقال: داريّدورُ دَوْرَاء ويأتي على مَعَانِ عدة؛ منها: الرّمانُء والعبدٌ""., والطّؤر". 


المعنى الاصطلاحي : 


أدواز الفقه: الهدة الأمنية الي انتقلت فيا الأحكاة الشرعقة من طور إلى طور. 


المعنى الإجرائي: 


المراحل الزَّمَنِيةٌ التي مرّبها الفقهُ الإسلاميٌ بَدءًا من التأسيس إلى الاستقرار. 


.)477 /4( وتكملة المعاجم العربية‎ .)6١١ /١( وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ .)١28/5( ينظر: دستور العلماء‎ ١ 
.)68/90( وتكملة المعاجم العربية‎ .)44 ٠ /١١( ولسان العرب (0508/4). وتاج العروس‎ :)٠١ /١14( ينظر: تهذيب اللغة‎ ١ 
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عَ 35 2 ٠‏ و إن ) جه 

الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

تاريخ التُّشريع الإسلامي: "العِلمُ الذي يَبِحَتْ عن حال التَّشْريع في عصر الرّسالة, أي التَشُريِعٌ 
في زمنٍ حياةٍ رسولٍ الله ملع وما بعده من الحُصورء من حيث تَعْيين الأزمنة التي أَنشِئّت فها تلك 
الأحكامُ وبِيانُ ما طرَاً علها من نَسْحْء وتخصيص. وتَفربع. وما سوى ذلك. كما يتّناول هذا العلمُ 
التّعريفَ بأعلام الفقهاءٍ والمجتهيدين: وما كان لهم من شأنٍ وأثر في تلك الأحكاه”"”". 

وهو مُقارِبٌ جدًا لمفهوم الباب. بل يَكادُ أن يكونَ مُطابًا له؛ إذ إِنَّ أدوارٌ الفقه ارتبطّت بتاريخ 
التشريع الإسلاميّ في مراحله المختلفة. 


أدوارُ الفقه التفصيليّة 2: 

© © © © © © © © © © 

مرّالفقه الإسلامئٌ بعدَّة أدوار: 

© الأوّل: عهدُ الرّسول صل اللهُ عليه وسلَّم: وهو عيذ الإنشاءٍ والتّكوين. ومدَّنُه "7١"‏ سنةً وأشهُرٌ 
من بَعثتة صَلَى الله عليه وسلّم سنة ١١5م‏ إلى وفاته سئة 19م -11ه 

© الثَّاني: عبد الصّحابة: وهو عبدُ التَّفسِيرٍ والتُكميلء ومدَّتُه ٠١‏ سنةً بالتّهَيب من وفاةٍ اليسول 
صَلَى الله عليه وسلَّم سنةً ١١‏ هجرية. إلى أواخر القرن الهجريّ الأول. 

> الثّالتُ: عبد التَّدوِينِ والأئمّة المجتهيدين» وعبد النْمِو والنْضْجٍ التَُمْرِيعي. ومُدَّته 0 سنة من 


سنة ٠٠١‏ إلى سنة "5٠.‏ هجرية. 


© الرَّابِعٌ: عبد التّقليد: وهو عبدٌ الجمودٍ والؤقوفء وقد ابتدّأ من أواسط القرنٍ المجري الرّابع. 
وامتدّ إلى رَمانِنا. 


© الخامين: الفقه في العصر الحديث. وظهور المَجامع | لفقبيّة. والموسوعات الفقّبيّة, وشيوع 
مَرحلةٍ الاختيارٍ الفِفُريء ونحو ذلك. 


١‏ ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي. لمحمد علي السايس (عضوهيئة كبارالعلماء بالأزهر الشريف) (ص:م). 
53 ينظر: تاريخ التشريع. للخضري (ص: 0 وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. عبد الوهاب خلّاف (ص: 20 وتاريخ الفقه الإسلامي. لمحمد علي 


السايس (ص: 1-5). 
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ضوابظ أدوار الفقه": 


انََسمَ كلٌدورٍ من أدوارٍ الفقه بِصَوابِط معيّنة: 


© الأول: عبِدُ الرَسولٍ فَ: وهو عبد الإنشاءٍ والتكوينء وهو زمنُ الوحي. فالتَّشْريعُ مزل والنيُ 
صلَى اللهُ عليه وسلّم كان له أن يُجعبدء ولكنّه يُمَرُعلى الاجتهادٍ؛ فيكونُ وحيا إقراريّاء أويُنبَهُ على 
خطبه؛ فالتّنبيه هو الوح المتبع". 


© الثَّاني: عبدُ الصّحابة: وهو عبدُ التَّفْسيرٍ والتكميل. وكان طابّعٌ هذا العَبدٍ الاجتهاد. وهو أقربُ 
الاجتهادٍ إلى الصّواب؛ ولذلك ذهّب طائفةٌ مِن أهلٍ العلم إلى حُجِّية قولٍ الصّحابِيَ إذا لم يُخَالِفُه 


غيره من الصّحابة2. 


© الثالث: عبد التّدوين: والأئمّة المجتهدين» وعبد النمؤّوالتضج التّشْريعي وفبها ظبّرالمجتهيدون 
الكبارٌ. ومَدارسُهمء وقامت المذاهبٌ الفِقْبيةٌ الأربعة. وانتسّب لها أكابر المجتهدين. 


© الرَّابِعٌ: عبد التَقليد: وهو عصرٌالمتونٍ الفِقْبيّة. والشروح, والحواشي -وليس المرادُ خُلوّهِ من 
الاجتهادء بل كان فيه أجلّاء من المجتهدينن- وإنّما رأى كثيرّمن الفقهاءٍ في هذا العصرأئَّهم قد كُمُوا 
المُؤْنةَ في القّديم. فجعلوا جُبدَهم في القراءة الواعية للتّراث» والتّخريج عليه. 


© الخامين: الفقهُ في العصر الحديث. ويَغْلِبٌ على هذا العصرعدَةُ خصائص: 

.١‏ الجمعٌ والتّحليل: ويتمثّلُ في الموسوعات الفِفبيّة الكبرى'. وكذلك ظهّر في الدّراساتٍ المقارنة 
الفقبيّة التحليليّة2". 

؟. شيوعٌ مرحلة الاختيار الفِفريء وهو يُسْبهُ تَجرُّوٌ الاجتهادٍ؛ فالقائمٌ به قد لا يَتوفَّرُ فيه شروط 
الاجتهادٍ المطلّقء ولكن يُجِيدٌ الاجتهاد أو الاختيارٌ في أبواب دون غيرها"". 

". الاهتمامُ بمقارّنة الشّربعة الإسلاميّة بالقوانين والدّساتير؛ لبيانٍ تَفوّقٍ الشريعة ومّحاسهها"". 

غ. الاجتهادٌ في النّوازلٍ التي تَمسنُ الأمّة. 


١‏ ينظرالمصادر السابقة. 

؟ ينظر: الموافقات (4/ 7760): وبيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب. للأصهاني (9/ 55"). 

* ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (35/5).: والإبهاج شرح المنهاج (؟/ :)١5١54‏ وإرشاد الفحول (5/ 1817). 
: كموسوعة وزارة الأوقاف. والموسوعة الفقهية الكويتية. 

ه وهي فوق الحصرفي جامعة الأزهروكليات الشريعة بالعالم أجمع. 

1 ينظر: ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل (ص: 1). 

وهي دراسات فوق الحصرفي جامعة الأزهروكليات الشريعة بالعالم أجمع. 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمفتى : 

من شروط المجتهدٍ أن يكونَ عالمًا باختلافٍ الئّاسء ودراسة تاربخ الفقه خيرٌ مُعينٍ للمفتي في 
معرفة أحوال النّاس وأحوالٍ الفقهاء ومّدى تأثيرتلك الأحوال على فِقَيم واختياراتهم”". كما أنَّ معرفة 
الأدواريكتمكن من خلالها المفتي من تمييز اجتهاده وخلافه لغيره. ومدى سوغانه أَؤلا؟2. 


علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتى: 

أدوارالفقه مهم المستفتي معرفتّها إجمالًا؛ إة لنسلة أن تقلت قولا فقيكًا من أي عصرمن العصور 
دون معرفة ممَدى قَبولٍ العلماء له ومدى مُلاءمَته مع زمن المستفتي نفسه وحاله؛ لاسيّما إن كانت 
المسألة هما يَتَحِدَّدُ فيا الاجتاذ والفنيا بتجدد الزّمان 0 


علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَتُوى: 

ارتبطّت المَتوى دائمًا بالرَّمانِ وأحوالٍ الام ومعرفة أدوار الفقه هق معرفة لأدوارٍ المقتوى 
وتغيّرها وتطوّرها لاختلافٍ الجبّات الأربع. وهوما يُسمْ في معرفة كيفيّة تناؤلٍ الفقهاءٍ عبْرَ العصور 
للتّوازِل» وتنزيلها على أحكامها الشَّرعيّة. وأسباب ذلك؛ وهوما يُُسهِمْ بدوره في معرفة كيفيّة التَعَامُلٍ 
مع النوازلٍ الحاليّة. 


.)١١7 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (171/7): وشرح مختصر الروضة. للطوفي (؟175/5١). والموافقات (ه/‎ ١ 

؟ ينظر: نحوفهم مهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص: 88). 

" ينظر: فتاوى العزبن عبد السلام (ص: :)5١‏ والغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي (ص: 157).: والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمامء لابن امير 
حاج 0757/9). 
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باب همزة الوصل )١(‏ 


>» > <> > << >< <> <> <> >< <> <> <> << << << << << »©< © 


استففاء القلت 
استقرار المَنُوى 
الاستتباظة 
إشكالات القتوى 
أصول القَتوى 
أصول الفقه 

إطلاق المَتوى 
المقاصد المعتبرة 
الإفتاء الإلكتروني 
الإفتاء بالخلاف الفقبي 
الالتزامٌ بالقتوى 
آلية المَتُوى 
الامتناع عن المَتُوى 
أهلية المستفتي 
أهلية المفتي 
اليدضة 

البديل الشّرعي 
البُطّلان 

البعد المقاصدي 
البيئة الإفتائيّة 


ك8 


استفتاء القلب 


نوع المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ قديم؛ إِذْ له أُصلٌ في السّنة المطجّرة؛ فَعَنْ وَابِصّةَ بْنِ مَعْبَدِء قَالَ: قَالَ وَسُولٌ اللّهِ عَلكِ: "يا 
وَاِصّةُ: اسَْفْتِ قَلْبَكَ». على أنَّ هذا لاايصحٌ إلا ممّن شرح اللّه صدرّه ونوّر قلبّه بالعلم» وحصّل ذلك 
فيما ليس فيه نص من الشَّارع أوإجماعٌ من العلماء. أوتعارضّت النُصوص واختلمّت الأقوال: فهنا 
يَكون اختيارأحيها بمثوى القلب2©. 
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المعنى اللغوي: 


© الاستفتاء: مصدرّمِن استفتقى. وبأتي على عدَّةٍ معانء منها: الطلّب”". والسؤال". 


© القلب: يُطلَقُ على العقل. وجمعه قُلوبء وهو العضِوؤ المعروف في الجسه2©. 


المعنى اللاصطلاحي: 


الاستفتاء: "يعني السَوَالَ عن أمر أوعن حُكم مَسألة"©. 


١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده .)7١57(‏ وأحمد في مسنده (7١٠1)ءوقال‏ النووي في المجموع (5/ :)15١‏ "حديث حسن رواه أحمد بن حنبل والدارمي في 
؟ ينظر: تاج العروس (59/ .)١١5‏ ومعجم متن اللغة (08/4).والتعريفات الفقبية (ص: :)١5‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (15171/5). 

* ينظر: تهذيب اللغة /١5(‏ 0؟537): ومقاييس اللغة (5/ 51/5): ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/ 5"): ولسان العرب .)١58/1١0(‏ 

المصباح المنير(؟7/5١0).‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(غ/ 15). 

ه أدب المفتي والمستفتي (ص: ؟537). 
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القليه "اله كلف الله تعبافه لمتر ينا يق الأشيالء وأضوااوها !"ا توقيل 137 طلسكة تقل يا 
بين حقائقٍ المعلومات"7) 


وقيل: "جوهرٌ لطيفٌ يُفصّلٌ به بينَ حقائقٍ المعلومات"7 


استفتاء القلب: طلبُ بيانٍ الحكم الذي اطمأنّ إليه القلبُ التق فيما أشكّلَ حُكمُّه ولا نصّ فيه. 
أوتعارضّت فيه الدَّلائلٌ والآمارات". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
ان يفي المة لمفتي السَائل بحل شيع ويِقَعَ في نفس السَائلٍ أنه حراة- وليس مع المة لمفتي تح - أو 
يَختلِفَ عليه مُفتِيانٍ أحذهما يُحِلُ. وَالآخَرُيُحرّم- وقلبُه يَمِيلُ إلى التّحريم فيَعملٌ به. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


." الإلهامٌُ: "ما حرّك القلب بعلم يَدْعوصاحبه إلى العملٍ به من غير استدلالٍ بآيةٍ ولا نظ رفي حُجّة‎ .١ 


- 


ووَفمًا ِتَعريفِ الإلهام فإن البعضّ من أهل العلم يُستعمل الإلهامَ بمعنى استفتاءٍ القلب/*. ومنهم 
مَن يّرى فرقًا بين المفهومَيْن؛ ووضّع بِيتَهما أوجّةَ فروقي؛ منها: 


١‏ أنَّ الإلهامَ يمَعُ في قلب الملبّم ابتداءً من غير نظرء وأمَّا استفتاءٌ القلب فالغالبْ أن يقَّع بعد 
استفتاءٍ أو تردّدٍ المفتينَ على السّائل. 


آق الإليام يكو ق جام الفعل غالثاء وها استهداة العلب فيكونٌ فى جانب الثلكة, 


؟. التَحرّي: "العمل بشهادة القلب"" . أوهو: "طلبُ الصّواب"09. 


.)١١5/١( ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه‎ ١ 

؟ ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه .)١١5/1١(‏ 

ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه .)١١5/١(‏ 

؟ ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص:297). وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (9/ 655). 

ه ومنهم ابن تيميّة رحمه الله. ينظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 507). 

” ينظر: إحياء علوم الدين .)١١18/5(‏ 

.)13١8١ /79( والكاني شرح البزودي‎ :)187 /١( ميزان الأصول في نتائج العقول‎ ٠ 

8 طلبة الطلبة(ص: :)5١‏ ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١/188):‏ وتحرير ألفاظ التنبيه (ص: 79). 
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والفرق بين النّحرِي وبين استفتاء القلب يَكمُن 2 أنّ: 


.١‏ التّحري إِنَّما قلخأ إليه مع عدم الأدلّة الأخرى؛ فهوعملٌ بطريقٍ الضّرورةء بخلافٍ استفتاءٍ القلب؛ 
فالأدلَّة موجودةٌ أوالفتاوى قائمة. وإنما يستفتي قلبّه للتودّع". 


؟. التّحري لكلّ أحدٍ بينما يختصٌ استفتاءٌ القلب بمّن قلبّه معمورٌ بالإيمان". 


ضوابظ استفتاءٍ القلب: 


© © © © © © © © © © 
أ أن 'يَصِدُد الاستفتاءٌ عن قلبٍ طاهرٍ معمور بالإيمان”". 
". أن يَسْلّم صاحبٌ القلب المؤمن من الوسوسة". 
*. ألا يُوجَدَ في المسالة دليك من الأدلّة المعتبرة شرعًا؛ فأمًا ما كان مع المفتي به دليلٌ شري 
فالواجبُ على المستفتي الرُجوعٌ إليه. وإن لم يَنشَّحْ له صدره. وهذا كاليُخّص الشرعيّة". 
*. أن تَرِدَ الشّههةٌ في المسألة, فأمًا إذا لم تكن شُهةٌ فلا يَجورُ التّحرِيمُْ بناءً على استفتاءٍ القلب©. 
د. أن يَطْمئْنَّ القلب إلى الحُكم". 
و 0 5 ءِ .0 4 5 9_0 كماءض م« 
بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهميثه للمفتي: 
استفتاءٌ القلب قد يتَّصِلُ بحالٍ المفتي؛ لأنَّ موضعٌ استفتاءٍ القلب هو حال الاشتباه. والاشتباهُ 
قد يَنْتجٌ من حالٍ المفتي؛ كأن يَكونَ معروفًا بِالتَساهُلٍ والتسرُع فون التقتة أو كهيلة الأفراضة 
الفاسدةٌ على تتبّع الجيّلٍ المحرّمة؛ طلبًا للتٌّرخيص على مَن يروم نفعهء أو التَّعْلِيظٍ على مَن يُريد 
ضَرّهء ومن عرف بذلك لم يَجُزأن يَسُتفتي"؛ وحَرُّم استفتاؤه. 
١‏ ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي /١(‏ 184).وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١156/1١(‏ 
* مجموع الفتاوى (67/50). وإحياء علوم الدين .)١١8/5(‏ 
7 ينظر: إحياء علوم الدين :.)١1١8/5(‏ ومجموع الفتاوى .)57/57١(‏ 
5 ينظر: جامع العلوم والحكم .)٠١7/5(‏ 
5 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص:/795). وإحياء علوم الدين .)١١8/5(‏ 
ينظر: إعلام الموقعين(157/7). 


8 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: 46 .)١١١‏ 
1 ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي. (ص7"). فتاوى الشباب. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص6١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمستفتي: 
استفتاءٌ القلب هو وسيلةٌ المستفتي للوصولٍ إلى الاطمئنانٍ في فتوى المفتي. إِنْ رابَهُ شي من 


فَتواه. أوكانت مَبِنِيَّةَ على ما هو خلافٌ الواقع كما صوَّرّه المستفتي. فقد يُحْفِي شيئًا على المفتي. 
والمفتي يُفتي بالظّاف 2. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 
استفتاءٌ القلب يُسهمُ في تصحيح مسار المَتُوىء ورّدّها إن بُنِيّت على باطلٍء أوما هوخلافٌ الواقع”". 


أمثلة تحب ققة: 


و« م 


©" ه ه ه .6ه 
.١‏ الضّميرة. 


؟. الإثمُ ما حاك في الصّدرة. 


.)٠١5-١١7/5؟( ينظر: إحياء علوم الدين‎ ١ 
.)557 ؟ ينظر: صفة المفتي والمستفتي (ص:/7717): ومنارأصول الفتوى للقاني (ص:‎ 
.)7577/١١( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ 7 
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مفهومٌ ثرائي؛ ذكره أثمّهُ الفقهاءٍ المتأخّرين بعد مَرحلة استقرارٍ المذاهب الفِفبية وتنُقيحهاء 
وبيانٍ المعتمَّدٍ في المذهّبء أوما عليه القَثُوى. وهي المرحلةٌ التي تمتدٌ من مُنتَصنب القرنٍ الرابع 
تقريبًا إلى ما قبل نهاية القرنٍ السّابء". 


المعنى اللغوي: 


الاستقرار: مصدرّمِن استقرًء وأصلّه (قرً). وبأتي على مَعَانٍ عدَّةء منها: التمكن", والتّبات". 


المعنى اللاصطلاحي: 


استقرارٌالمَتوى: تَبِاتُ الأحكام الشّرعيّة للتّوازلِ على قولٍ واحد. 


١‏ ينظر: البح رالرائق شرح كنز الدقائق :)١154/1(‏ وغمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائر /١(‏ 4 ؟): والفروق للقرافي (1/4): والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
(ص: 774): والتدريب في الفقه الشافعي للبلقيني (715/4): وتحريرالفتاوى لأبي زرعة :)١7/7(‏ وبداية المحتاج في شرح المنهاج لابن قاضي شهبة (4/ 385).: والتحبير 
شرح التحرير للمرداوي :.)15١51/5(‏ والمذاهب الفقهية الأربعة - وحدة البحث العلمي بدارإفتاء الكويت (ص: ١؟.‏ "الاء 170 185). 

١‏ ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 7717). وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 75): ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/ 197) وشمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (// 01727): والمصباح المنير(657/5). 

* ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (5/ 077١‏ تاج العروس /١7(‏ 07 ).: والمعجم الوسيط (؟/5١7١).‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 64). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الإجرائي: 


0666م ممه 

انتقالٌ المفتي من حال التّردّدٍ والاشتباهٍ بِينَ أقوالٍ الفقهاءٍ واجتهاداتهم إلى التّباتِ على قولٍ واحدٍ 
أو حُكم للتازلة؛ وذلك بعد التََصِوْر الصّحيح للنّازلة وإدراكها إدراكا تامّاء ثم التَظرٍفي أحوالٍ النازلة 
وعوالمها المختلفة, والنظر في أي حكم يُلائمُه أويّناسِبُ تلك التَازلة. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

.١‏ مُعتمَدُ المذهّب: والمرادٌبه القولُ الصّحيح عند علماءٍ المذهب. وتُعرّف ذلك بالشيوخ وبالكتّب7". 
والفرقٌ بيئّه وبِينَ استقرار القَثوى: أنَّ استقرارٌ الفَثُوى أَعَمُ مِن "الذي يُفتّ به في المذهّب"؛ 

فاستقرارٌ الَتُوى قد يكونْ عند مُجتِِدٍ بعينِه. وقد يكونُ في بلدِ ونحو ذلك. 

؟. فوضى القّتاوى: الاختلاطٌ في الأحكام الشَّرعيّة على السّائلينء الحاصل من تَعَدَّدِ الأحكام المتخالفة 
الصّادرة في المسائلٍ من دونٍ اعتمادٍ على منبّج محدَّدٍ في عمَّليّة الاستدلالٍ أوالبيان. 

". تَضِارْبُ المّثوى: تَضِادٌ آراءِ المفتينَ وتَفاوْتها على وجه يَفُتضي أحدهما خلاف ما يَفتضيه الآخَرْ 

أهمٌ ضوابط استقرار المَثوى: 

8ه ه 6ه هق هاه 8ه 6ه 

يُعرَفُ القولٌ المعتمَدُ في المٌُثوى في المذاهب بِأَحَدٍ أمرّئن: 

.١‏ الشيوخ؛ فمثلًا عندَ الشّافعيّة: ما افق عليه الرَافعئُ والنووئٌ هو المعتمّد”". 


؟. الكثب؛ فمثلًا عند الحنابلة: إذا اتفّق المقنِعٌ لابن قُدامة مع المحرّرٍ لمجدٍ اليّين بن تيميّة؛ فهو 
المذهب9©. 


١‏ ففي كل مذهب كتب معتمدة في كل مرحلة من مراحله. ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية د. علي جمعة: (ص: 177-49- 7719-1717 -157), وقال 
النووي في منهاج الطالبين (ص: 7): "وقد أكثرَأصحابُنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات, وأتقنَ مُختصّرَ المحيَّرٍ للإمام أبي القاسم 
الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات. وهو كثيرٌ الفوائد عُمدةٌ في تحقيق المذهب. مُعتمَّدٌ للمفتي وغيره". 

.)517/5( بنظر: فتاوى الرملي‎ ١ 

ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟//01"): والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)١7/١(‏ 
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أهمُ مَحاور استقرار الفثوى: 


يُمكِنْ أن نقسّم استقرارٌ المَثُوى إلى محورّئن: 

.١‏ استقرارٌالفَتوى القديمة: وهو أكنرُما يُتداوَل في كلام الأئمّة من أنّه استقَرٌ عليه المَتُوى عِندَ 
الشافعيّة أو عند مشايخ لخ أو في البلدٍ الفُلانيّة". 

؟. استقرارًالمَنوى المُعاصرة في النّوازل: فالغالِبٌ في بداية النَازلِةٍ أن يَغْلِبَ التَّردُدُ على المفتينَء ثم 
بعد تداؤلٍ المناقشات. وسِجالاتٍ الرُدودء يَختاز الأكثرّقولًا ويُقيّدُه بقِيودٍ يَسلَّمْ بها مِن إيراداتٍ 
المخالفين. ويكونُ ذلك بِعْمْقٍ النظرفي النازلة المعاصرة محلّ البحث”". 
و 4ه ٠‏ ع م ٌِ 3 ص 000-00 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتي: 
استقرارٌالمَنوى مفهومٌ وثيق الصّلة بالمفتي؛ فإذا كان المفتي مُحِتبِدًا أفتى بما أذَّاه إليه اجتهاده. 

وأمّا إذا كان مُقَيِّدًا يَنقُل المَثُوى؛ فالواجبُ عليه أن يَنقُلَ القولَ الذي استقرّت عليه الفّثوى27. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتى : 
استقرازالمَنوى في غاية الأهميَّة للمُستفتي؛ فليس للمُسُْتفتي أن يَتخيّرّمِن المذاهب ما شاءء بل 
عليه أن يتحرّى. ومن التحري لوم ما استقرّت عليه المذاهبٌ لا أن يَنتقيَ أيّ قولٍ بلا ضابط©". 


,)01 /١( وتحفة الفقهاء‎ .)1١ /١( وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ .)٠١7/5( وبداية المحتاج في شرح المنهاج‎ .)64٠ ينظر: فتاوى ابن الصلاح (؟/‎ ١ 
.)7590 /0( وحاشية ابن عابدين‎ .)07 /١( والبداية في شرح بداية المبتدي‎ 

١‏ ينظرفي ذلك نتائج: تحديد الجنس البشريّ وتغييره بين الحظر والمشروعيّة. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص175). 

* ينظر: حاشية ابن عابدين (4/1): 


ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: ١5١)ء»‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيمالإفتائية )١(‏ 2 ج 


د علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَتثوى: 
استقرازٌ القَنُوى, أمرّ هام لاستقرار عمليّة الإفتاء. ومَنْع فوضى القّتاوى؛ ولهذا شدّد العلماءٌ 


في النَّي عن أخبٍ المَتوى من الكتب غير المعتمّدة التي تنقل الأقوال بلا تَحرّء أو من الفقباءٍ غير 
المُؤمَّلِينَ للإفتاء”". 


6 0-0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقرة: 
9 

+ + و 


.١‏ اختلافٌ المطالع في رؤية الهلال27. 


؟. حكمٌ الزواج بأخت الرّوجة بعد طلاقها". 


.)6.0/١( ينظر: حاشية ابن عابدين‎ ١ 

.)١/ /8( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 

٠١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (5؟/ 35). حيث أبان المفتي أنَّ هذه الفتوى مما استقرّ عليه العمل من الراجح في مذهب الحنفية والحنابلة من وجوب تَرئُص 
الرجلٍ حت تنتبي عدةٌ مُطلَّقتِه ولوكان الطلاق بائنًا إذا أراد أن يتزوّج بأختها أومّن شابهها ممن يَحرْم عليه الجمعٌ بينها وبين زوجتِه؛ كعمتها وخالتهاء وبنتٍ 
أخيها وبنت أختها. 
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ع 55 
مفهومٌ تراثي. ورَدَ في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالى: « وَلَوَردوه إِلَ الرسول وَإِلَت أَد! َلْأْمْر 
يد سيكو 2 0 [لنساء: 5ى]ء أي يستخرجونه” 'ء وقد استخدمه أهل الا 0 


العا إذا عُْدِم النصصٌّ ده : 


١‏ لمعنى اللغوي: 

© © © © © © 

© الاستنباط: من (نَبَطّ) التُون والباءُ والطّاء كلمةٌ تدلٌ على استخراج شيء. والاستنباط: الاستخراجٌ 
للتزري امزاموإوتيط المقية إذا استخرج الفقة الباطنّ باجتهاده وفَيْمهء وكلٌ ما أُظهرفقد 


المعنى اللاصطلاحي: 


© الاستنباط: "استخراجٌ المعاني من النصوص بِقَرْط الذّهنء وقوّةٍ القريحة"9. 


١‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (187/8). وتفسير الماوردي :)01١/١(‏ وتفسير القرطبي :)191١/5(‏ وتفسير ابن كثير(؟/ 77). قال الجصاص: "وفي هذه الآية 
دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث". 

.)1957 /5( وتفسير القرطبي‎ .)".١ ينظر: الفصول في الأصول للجصاص (؟/‎ ١ 

ينظر: تهذيب اللغة :.)559/١1(‏ ومقاييس اللغة (ه/ .)58١‏ ولسان العرب (5/ 9؟١).‏ 

4 التعريفات. الجرجاني .)55/١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

نظرٌ المجتهدٍ في الأدلّة الشَّرعيّة؛ لاستخراج المعاني والأحكام والحِكم الخفيّة بدقّة التٌُطروقوٌة 
العقل. ومُستخيمًا لكافّة الطرق التي تُعينه على ذلك؛ كدلالة الإشارة أوالمفهوم أو الاقتران: وغيرهاء 
مع توف رالمقومات التي تُعينه على ذلكء ومراعاة ضوابظٍ ذلك التظر. 


الألفاطظ ذاث الصّلّة: 


. ...اه .هه 
© الإجتهاد: "استفراغٌ الؤْسْع في تحصيلٍ العلم أو الظنّ بالحكم"7". 

والاجتهاد أعمٌ من الاستنباط؛ لأَنٌّ الاستنباط هوإحدى آلياث الاجهادء وله آلياثٌ أخرئ: كالاستقراء 
والقياسٍ الشرعيّ. وانّذي يقومُ بالاستنباطٍ هوالمجتهد. 
© التّفسير: شرحٌ القرآنٍ وبيانُ معناه. والإفصاحٌ بما يَفُتضيه بنصّه أو إشارته أوفخواها". 

والفرقٌ بين التفسير والاستنباطٍ أن التفسيرَ خاصصٌ بالقرآن الكريم» بينما الاستنباطاً لا يختصُ 
بذلك بل هوعاةٌ. ويُشترّط في الاستنباط الخَفاءٌ فيما يُستنبَّطء بخلافٍ التفسير فلا يُشترَط فيه ذلك. 
© تخريجٌ المناط: استخراجٌ وصف مُناسِب يُحكم عليه بأنه عِلَّةُ ذلك الحكم””. 

وهوأخَصٌ من الاستنباط؛ لِخُصوصه باستخراج العلّة فقط. 
© التخريجٌ الفِفُمي: "نقل حكم مسألة إلى ما يُشيئها والتسويةٌ بينهما فيه"9. 
أقسام الاستنياط: 
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أ- أقسامُ الاستنباط باعتبارٍ ظُهورٍ النصٌّ القرآني: 
أوَلَا- الاستنباطً من النُصوص الظاهرة: وهو استخراجُ ما خَفِي من النصّ القرآني الظَّامِرٍ 
المعنى مباشرةًء وعَمَلُ المُسْتَنيِطٍ هنا هو إعمالٌ العقلٍ في النصصّ القرآنيّ من خلال طرّقٍِ الاستنباط 
الصّحيحة؛ لاستخراج مَكْنونٍ ذلك النّص“. 
١‏ الموافقات .)2١/0(‏ 
؟ ينظر: التسبيل لعلوم التنزيلء لابن جزي .)١5/1١(‏ 
* الفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي (ه/ .)7١‏ 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص: 57). 


ه انظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص: 59). 
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ثانيًا- الاستنباطً من النُصوص غير الظّاهرة: وفيها يَنْبغي على المستنبط معرفةٌ معنى الآية وتفسيرها 
الصّحيح قبل الاستنباط منها؛ إذ إن عدمَ معرفة التفسير الصحيح سبيلٌ إلى الغلّط والخطً". 


ب- أقسامُ الاستنباط إفرادًا وتركيبًا: 

ولا الاستنباط من آيةٍ واحدة: وهو أن يكون الاستنباطً من نحبّ مفرّد بلاضِم إلى آيةٍ أخرى. وهو 
الأكثر. 

ثانيًا- الاستنباط باليّطٍ بين آيتين أو أكثر: ويكون بِضِمٌ نصنّ إلى نصنّ آخَرء وهو من أدقّ أنواع 
الاستنباط". 

ولا الاستنباطٌ الصحيح: ما تحّق فيه صحةٌ المعنى المستنبَطٍِ في ذاتِه؛ مع عدم جود ما يدل 
على البطلان. 


ثانيًا- الاستنباط الباطل: هو ما لم تتوفّز فيه شروط الاستنباطٍ الصّحيحء ولم يَصِعٌ المع 
المستنبّط بأن وُحِدَ مُعارِضٌ شرعي راجح. أوكانت دلالة النصٌ المت تل 5 منه عليه غيرّصحيحة”". 


د- أقسامُ الاستنباط من جبة كُلية المعنى المُسْتَذْبَطٍ وجزئيّته: 
أُوَلّا- الاستنباطاتٌ الكُليّة: ما كان عامًا يدخلٌ تحتّه عددٌ من المسائلٍ؛ كاستنباطٍ القواعبٍ والأصولٍ 
العامّة. وعِلّلٍ الأحكام الي تدورُ معها وُجودًا وعَدماء فبي كُليةٌ باعتبارما يَنْدرحَ تحمّها من أحكام كثيرة. 
ثانيًا- الاستنباطاث الجزئيّة: وهي ما كان مُتعلقًا بحكم خاص". 


طرق الاستنباط من النص الشرعي : 


الأول: الاستنباطً بدلالة الإشارة: بالاستنباط مما يتبعٌ اللّفظ من غير تجريدٍ قصدٍ إليه". 


لو 5 


انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 5"). 
انظر: الإحكام للآمدي (75/1). وإعلام الموقعين /١(‏ 37-74). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)3١5 /١١(‏ 
انظر: تفسيرابن عطية (ه/54). 


انظر: المستصفى (5377). 
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الثاني: الاستنباطٌ بدلالة النّص: وهوما ثبّت بمعنى النصّ لغةً لا اجتهادًا ولا استنباطًا". 


الثالث: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالّفة): بإثباتِ نقيض حُكم المنطوقٍ به للمسكوتٍ 
عنه. ويتحمَّقُ مفيومٌ المخالّفة إذا كان في الكلام ما يُفيدٌُ تخصيص المنطوقٍ بالحُكم؛ كالصّفة 
والشرط والغاية والعّدد. وغيرها”". 


الرابع: الاستنباط بدلالة الاقتران: وذلك بالجمع بين شيئّينِ أوأكثرّفي سيات واحدا". 


الخامس: الاستنباط بالمطَّردِ من أساليبٍ القرآن: وهو طريقٌ مأخودٌ من عادةٍ الله تعالى في إنزاله. 
وخطاب الخلقٍ به". ومثالّه: استنباطً جماعة من الأصوليّين أن الكمّارمُخاطّبون بالفروع من قوله 


ل لعو 


تعالى: ١‏ قَالوا رَنَكمِبَ المصلين (25) ور نك نطوم الْمِسَكينَ 46 [المدثر: 47 00]44, 
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.١‏ أن يَعتمدَ الاستنباطً على خطاب الله سبحاته وخطاب رسولهء وفَحُواهما ودليلهماء ومعناهما 
المستنبّط منهما"". 

؟. أن يكونَ من الأدلّة التفصيليّة وليس الإجماليّة؛ لأنَّ الأحكامَ الشّرعيّة مَنوطةٌ ومستندةٌ إلى الأدلّة 
التفصيليّة التي يمَعٌ الاستنباط منها". 

*. المعرفةٌ بمَقاصدٍ العربيّة. ومقاصدٍ الشّريعة: والاجتهادُ في مناطٍ الأحكام ومقاصدٍ ذلك المناط"). 

؟. معرفةٌ الأدلَّة والقدرة على الاجتهادٍ والتّرجيح؛ لكونٍ غالب الأدلة ظنيًا قد تتعارضٌ فلا يتمكّن من 
الاستنباط بدونٍ التّرجِيد". 

د. معرفة كيفيّة تخريج الفروع على الأصول. على قواعدٍ الأئمّة مع الالتزام بشروط التّخريج والإحاطة 
ا 


انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي .)١57/5(‏ أصول السرخسي (؟/ .)١55‏ 

.)4355 انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 07). وشرح الكوكب المنير(؟/‎ ١ 

” انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي »)٠١9/8(‏ وإرشاد الفحول (191/5). 
انظر: الموافّقات .)5٠١/4(‏ 

5 انظر: تفسيرالبيضاوي (؟5/١١1١).‏ 

انظر: الواضح في أصول الفقه. لابن عقيل (271/5). 

انظر: شرح مختصرالمنترى الأصوليء للإيجي .)728/١(‏ 

انظر: الموافقات (ه/0.؟1). 

9 انظر: تحفة المسئولء للرهوني (١/54؟1).‏ 

.)1١9/5( انظر: الفروق للقرافي‎ ٠ 


مم 
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1. الإحاطةً بما في الملفوظ من معن دقَّ أوجلَ- بتخيّلٍ أنه مقصودٌ يَفوتُ بمّوات اللفظ- إلا اعثير 


بيائه0". 


. عند الاستنباطٍ من القرآنٍ الاقتصارُعليه دونَ التَطرفي شرجه وبيانه وهوالسّنة؛ والدليل العقلي 
على ذلك3". 


8. في القياس لا بد في الاستنباط أن يكونَ من المنصوص على عِلَّته. لا بما كان مُلحًَا بمَسْلك من 


مسالكِ العلّة. الي هي محض رأي”". 


ضوابط الاستنباط»: 


.١‏ أن تَسْهِدَ الأصولٌ للحكم المستنبّطء إذا كان الاستنباط من قبيل القياس والاستدلال. 
". ألايّؤدَيَ إلى إبطال نصنّ قطعيّ الدلالة أوإلغائه. 

". عدم مخالفته لمقصدٍ من مقاصد الشريعة. 

؟. أن تكون العلةٌ المستنبّطة مؤثّرة. أي: يدور الحكمْ معبا وُجِودًا وعدمًا. 

5. ألا يكونَ بالهوى أولتحقيقٍ غرضٍ شخصي. 

*. مراعاةٌ الأولويات. 


بيان علاقة المفهوم وأهميته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
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أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
الاستنباطً مِن ركائز القَنُوى عند المفتيء فكُلما اجتهدَ المفتي في معرفة طرقٍ الاستنباطٍ وضوابطه 


وشروطه؛ أدَّى ذلك إلى الؤْصولٍ لأحكام مُنضبطة في القَنوى. والوصولٍ إلى الأهدافٍ المرجوّة من 
الققتوى. والوصول بالمستفتي إلى برّالسلامة. 


.)41/5( انظر: تقويم النظرء لابن الدهان‎ ١ 

؟ انظر: الموافقات (187/4: 485). 

* انظر: إرشاد الفحول (9؟/98). 

ينظر: المحلىء (15/1). المستصفىء (ص .)2١١‏ 
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ب) علاقةٌ المَفهوم وأهمّيثه للمشتفتي: 
الاستنباط يحتاجٌ إليه المستفتي؛ وذلك لوقوعه في فتاوى كثيرةٍ تحتاحٌ إلى استنباطٍ مُفتٍ عالم 


فلجوء ا ل لمستفتي 2 هذه الحالات يُعَد أمرًا ضروربًاء وعدم تسرّعه 2 اختيارٍ المفتي, واللجوءع إلى أي 


ج( علاقةٌ | لمفهوم وام 7 هَمّيئُه في الفَثوى: 


الاستنباط من ركائز الاجتهادٍ في القتُوىء ولا يُتَصِورُ مُفتٍ يُفتي للئّاسٍ وليس عنده ملكةٌ الاستنباط. 
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إشكالات الفتوى 
نوع المفهوم: 


إفتائيٌ معاصر. 


نشأة المفهوم: 
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مفهومٌ معاصرٌء وإن تعرّضّ الفُقهاءٌ لبعضٍ هذه الإشكالاتِ عند الحديث عن ضوابط الَتوى 


وشروطها إلا أثَّم لم يضّعوا مَفهومًا لها. 


5 


© إشكالات: ج إِشَكَالٍء وهو: اللَبْمِنْء أو أمرٌيُوجِبُْ الْتِباسًا في القَبْم!". 


المعنى اللاصطلاحي: 


© الإشكال: مُشكلةٌ. أوقضيّةٌ مَطروحَةٌ تحتاجٌ إلى مُعالجَة". 


© إشكالات المَتوى: المُشكلاث أو القَضايا أو التحدّيات التي تواجة عمليّة المَتوى. 


المعنى الإجرائي: 


م6 66م .ماه 

المُشكلاث التي تواجة عمليّة الققتوىء والتي تحتاج إلى النََظَرِوالبخْثء وإبراز الحلولٍ التَاجعَة لها؛ 
مِن أَجْلٍ إزالّة الاضطراب الواقع فيهاء ووصولًا بالقّتوى إلى دورها الأمثّلٍ في إصلاح المجتمّع وتثبيتٍ 
دَعائمهء مِن خلالٍ بيانٍ قِيّم الإسلام الصّحيحة. ومقاصده الغليا. 


.)057/9( والدرٌالنّقي في شرح ألفاظ الخرق‎ ,)"51/١١( والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 187): ولسان العرب‎ :)3٠١ 5 /"( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 
.)١١5؟8/5( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ ١ 
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الألفاظ ذات الصّلة: 


© مزالق القَتوى: مسبّباثُ الغلَّطٍ في بيانٍ الحكم الشَرعيَ للنّوازِلٍ. 


من إشكالات المٌتوى": 
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.١‏ الاهتمامُ الإعلاميٌ بالمّتاوى الشَّاذَّةِ والغريبة والخاطئة. وتصوير ذلك على أنّه اليِّينُ الحَقُّء وهو 
أَبِعَدُ مايكونُ عن المنيج الصَّحيح للإسلام: وهوما تتصدَّى له دُورُ الإفتاءِ الرسميّة والأصيلة كدارٍ 
الإفتاءٍ المصربّة". 

.١‏ تعدَّدُ جهاتٍ القٌتوى وعدمُ وجودٍ مرجعيّاتٍ واضحةء مما أسهّمَ في إيجادٍ نؤع مِن التضَارُبٍ في 
القتوىء وتكوين أرضيّةِ صالحة للطّعنٍ والتشكيكِ ورد المّتاوى. 

*. تأَخُرْبِيانِ الحكم الشَّرعيّ في كثيرمن المستجدَاتٍ المتلاجقة في شقَّ المجالات؛ نظرًا إلى تداخْلِها 
المعرفّ ممًا يتطلّبُ تشكيل لجان لِلْبَبِّ في أمرها. 

؟. القصورٌ في ضِبْطٍ بعض المفاهيم الفقبية المعاصرة. وعدم الاتّفاتي على وضع تعريفبٍ لها. 

6 القُصورٌ في كيفيّة الاجتهاد وكيفيّة استثمارٍ الحكم الشَّرعيّ من الُصوص. 

1. التعدّديّةٌ المذهبيّةُ. وإن كان الاختيارٌ الفقريُ الم لدار الإفتاءِ المصربّة يَقضي على هذه 
الإشكاليّة. ولكن تبقى الإشكاليّة في تمسّكِ بعض الأفرادٍ والمؤسَّساتٍ الإفتاتيّة بمذهَبٍ لها 
والمَتوى عليه. 

. اختلافٌ الفُقهاءٍ في قواعِدٍ الترجيح عند التَّعَارْضٍ. 


. تغيّرُالقَتوى حسب المكان والرَّمانِ وأحوالٍ المُفتين. 


.)5. - 50 ينظر: آليات الاجتهاد. د. علي جمعة (ص:‎ ١ 


.)١١9 (ص‎ 
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سبل العلاج''"': 
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.١‏ إصدارُتشريع مُلزِم بصدور القَتوى مِن المتخصّصين والمؤمّلين مِن العلماءٍء وتجريمٌ مَن يتصِدّى 


؟. إلزامُ المؤمسّساتٍ الإعلاميّة بعدم عرض قتاوى على وسائلها إِلّامِن خلالٍ علماءً مختصّين مؤمّلِين 
لذلك. وعدمٌ ترويج المّتاوى الشَّاذدَة والباطلة. 


". تنظيمٌ ممارسّة المّتوى مِن خلالٍ مؤسَّساتٍ الاجتهادٍ الجماعي. والعملُ على التَنِسيقٍ بينهاء والاطلاعٌ 
على النَّوازِلِ والمستجداتء وتوحيدٌ المّتوى فهها. 


؟. توسيعٌ مَجالاتٍ الفّتوى لِمُواكبة القَضايا الدَّاخليَّة. والأحداث الدوليّة؛ بُغيةَ إسهام المَتوى 
الشّرعية في تقديم الرُؤبة الإسلاميّة الصّحيحة لمسيرة المجتمعات. 


د. تأسيسن هيْئةٍ علميّةٍ ممما رصْدٌ المستجدَاتٍ في المجتمع المحليٌ والعالميّء ودراسمّها؛ تيسيرًا على 


مَسئولي الإفتاء”". 


5 4ه ٠‏ ك5 لماه ٠‏ 3 5 0 3 
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أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتي: 

يتطلبُ الإفتاءُ تطويرًالمُفتي لذاتِه معرفيًا وعلميًا حتى يكونَ على مُستوى التحدّياتٍ التي يَفرضّها 
عليه مجتمعٌ المعرفة. قال السَّيوطِيٌ: "والمدارٌالآن على التبخْر؛ فمّن تبحّرفي فَنّ أفتى به. وليس له 


أن يتعدّى إلى فَنّ لم يتب مد فيه"27. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمستفتى: 


على المُستفْتي أن يَحتاط لأمره. ويختارًَالمُفتيَ المؤمّلَ للإفتاءٍ الملتزِمَ بضوابطه. والمطوّرٌ لذاتِه 
معرفيًا وعلميا. المستعِدٌ لمواجهة تحدّياتٍ القتوى في عالّمِنا المعاصر. قال الشَّاطييُ: "السائل لا 


.)١750ص( الفتوى والإفتاء. البناء والمنهجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء‎ .)1737 - ١١١ /57( ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 375"). إعلام الموقعين‎ ١ 


"' الحاوي للفتاوي /١(‏ .75). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


يصحٌ له أن يسْأل مَن لا يُعْتَبَرْفي الشّربعة جوابه؛ لأنّه إسنادُ أمْر إلى غير أهله؛ والإجماءٌ على عدم 
صِحّة مثلٍ هذا"7". 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌَتوى: 


إشكالاث القّتوى تُمثَّلْ الجزءً الأكبرّمِن أزمّة القَتوى في العصر الحاليّء ولا يُمكِنْ معالجمّا إلا 
بمعالجة هذه الإشكالاتِ؛ حتى تَسيرَ القّتوى في مسارها الصّحيح. وتُحقّقَ الغاية المنشودَةً منها. 


0-3 
ل« . 4 3 
أمثلة تطسقية: 
+ + و 
© © © © © © 


© أثزاختلافٍ المَطالع في إثباتٍ رؤية الهلالٍ”". 


© حكمُ إخراج القيمّة في زكاة الفطرء ونقْلٍ الزكاة"". 


.)586 الموافقات (ه/‎ ١ 

* فتاوى دارالإفتاء المصربة (1117//7)» وهي من المسائل التي اختلف فها قولُ الفقباء. وقد أخذت دا رٌالإفتاء في هذه القٌتوى بما عليه أكثرالمشايخ في المذهب 
الحنفيّ أنّهِ لا عبرةً باختلاف المطالع؛ لقوّة الدليل في ذلك. كما أنه يُحقّق مقصد وَخْدة جماعة المسلمين. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (7؟1/١؟3):‏ وهي من المسائل الموسميّة التي تُتازكلَ عام. وقول جمهور الفقهاء على إخراج الزكاة من الحبوب للنَّصّ على ذلك, 


وأخذت دارٌالإفتاء بقول أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة؛ تيسيرًا على المزك وتوسعةً على مُستحقِّي الزكاة. 
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"أصول القَثوىء أو أصول الفثيا" مفهومٌ إفتائيٌ أصولي. استعمل في الاجتهاد قديمّاء ولعلَ أقدمَّ 
مُصنّف ورد إلينا يحمل هذا المفبومَّ هو: "أصول المُثيا في الفقه على مذهب الإمام مالك" لمحمد 
بن حارث الخُشَّنيء القَيْروانيَ ثمَّ القُرطيَ المالكي (ت١711ه)ء‏ وهو أول ما صيّف في القواعد الفقبيّة 
المالكيّة. ويتضمّن أصولًا مالكية. ونظائرٌ الفروع. وبعض فروقهاء وبعض الكُلّيات. ورتّبه المؤلئف 
على أبواب الفقه. وافتتح غالب أبوابه بأصلٍ فقبي من أصول المالكيّة. هو كقاعدة فقبيّة. كقوله 
في باب حدّ الرْنَى: "من أصولٍ هذا الباب قولّهم: الحدوثٌ ثُدْرَأ بالشّهات. ولا يُقامُ مع الرجم شيء من 
الحدوة ولا فق القضامى"/0, 


ورغم أنَّ موضوع الكتاب الفروع والقواعد الفقهيّة. إلا أنَّ غايته: وضِعٌ القواعد والأصولٍ التي 
تُبنى علها القَثُوى في المذهب المالكي؛ ولذا جَمع في كلّ باب فقي الأصول الَّي تُساعد على استنباطٍ 
أحكام الباب ومعرفة مقصوده. والمناطٍ الذي تَرتبطٌ به المسائل الي يجمعها عُنوانٌ واحد". 


وقد التفَّتَ الفقهاءً والأصوليُون إلى هذه الغاية ودَنْدَنوا حولها؛ فوضّعوا القواعدَ الضابطة لعمَّليّة 
الإفتاءٍ ضمنَ كتب أصول الفقه. أو أفرّدوا لها مُصِئَّفاتِ مستقلّة. منها": "أصول المّئوى" لأبي عبد 
الله محمد بن سعيدٍ الدّاودي. وهوعٌمْدة الظاهرية فيما صم عن داود"". كما وضّع اللقَّاني المالكيُ 


١‏ أصول الفتياء الخْشَني (ص:48"). 

.)7307-57 ينظر: المرجع السابق (ص:‎ ١ 

ومنها: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ت 147ه).: وآداب الفتوى للنووي (ت 5177ه)ء وصفة الفتوى لابن حمدان (ت 1915ه). والفتوى للقاسمي؛ وإن 
لم تحمل اسم "أصول الفتوى" 

؟ ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه: الزركشي .)15/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


وجْبةٍ أصوليّة؛ فبيّن الأصول التي يَلرْمُ المفيّ اعتمادُهاء وكيف يتعامل مع القَتُوىء وأوصافي المفتي 
وا 1 لمستفى 0" 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© أصول: جمع (أصل) الهمزة والصّاد واللام» ثلاثةٌ أصولٍ مُتباعِدٌ بعضها عن بعض. أحذها: أساسُْ 
الثيء. والتّاني: ا يك والّالث: ما كان من الهار بعد العَنْي. ومن مَعانيه: القاعدة, والأساسنء 
والعقل. والحَسَّبِ". 


© الفَتُوى. والفُثيا: اسمُ الإفتاء. من (فَقَ) الفاءٌ والتاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طراوةٍ وجِدَّة. والآخزعلى تبيينٍ حُكم. وأفتاه في الأمر: أبائه له. وَالمُئْيَا: تبِيينُ المُشكل مِن الأحكاه”. 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © هه 
© القتوى: سبق التعريف بها. 
> أصول القَتوى: ويُراد بها معتيان: 


الأول: الأدلّة الأصولية الت تُبنى علها الفتاوىء من: الكتابء والسّنةء والإجماعء والقياسء وغيره. 
كقول الفُلّانيَ المالكي (ت: 8١5١ه):‏ "أصول المُتوى: هي الكتاب والسّنة والإجماع والقياس"03. ثم 
بِيّن أن ذلك أصولُ الإمام أحمدَ فقال: "وكانت قَتُواه مبنيّةَ على خمسة أصولٍ أحدُها الُصوص... 
فبذه الأصولٌ الخمسة من أصولٍ قتاويه وعلها مَدايُهاء وقد يتوقّف في المَتُوى لِتَعارْض الأدلة عنده. 
أولاختلافٍ الصّحابة فيهاء أولعدم اطّلاعه فها على أَرٍأوقولٍ أحدٍ من الصّحابة والتابعين"". وكقول 
الشيخ أبي زُمْرة: "الحنابلةٌ يأخذون بالاستصحاب أصلًا من أصول القُثياء ويتَوسّعون فيه أكثرّمن 
الحنفيّة. وأكثرّمن المالكيّة. ويُقاريون الشافعيةً في ذلك"". 


.)١٠١5 .18 ينظر: منارأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني (ص:‎ ١ 

" ينظر: الصحاح (1177/4). ومقاييس اللغة .)٠١9/1(‏ ولسان العرب :)17-17/11١(‏ والمصباح المنير(١/‏ 13). 

ينظر: الصحاح (5557-1501/5).: ومقاييس اللغة (4/ 5-5077 217): ولسان العرب :)١5/8-١55/١0(‏ والمصباح المنير(؟/477). 
إيقاظ همم أولي الأبصارللاقتداء بسيد المباجرين والأنصارء المُلّاني المالكي (ص: .)١5‏ 

4 المرجع السابق. (ص:5١١118-1).‏ 


5 ابن حنبل: محمد أبوزهرة (ص: 9457- 5439). 
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والمعنى الآخز: الأسس الضابطة لعمَّليَّة الإفتاء. ومُكوّناتهاء ومَراحلها؛ فبويَث مَلْ: 


.١‏ حُكُم القَنوىء ومَقاصِدُهاء وصياغئها. 
.١‏ صِفات المستفتيء وآدابّه. 

*. شروط المفتي, وآدابّه. ومنبجُه. 

4. منهجيّة الَنُوىء وأدلتهاء وضوابطًها. 


وهوالمعنى الأكثزشيرةً. وهوالذي تَقصده أكثرُبحوث القَتوى اليوة”"؛ لذا سأتناوّلٌ المفيومَ من 
هذه الجبهة. 


المعنى الإجرائي: 


و واه واوا 

تعريفٌ المفتي بالقواعدٍ الضّابطة لعمَّليّة الإفتاءء سواءٌ كانت تلك القواعدٌُ مُتعلّقةَ بالمفتي 
وشروطه وآدابه ومنهجه. أوصفات المستفتي وآدابه. أوخكم القَثُوى وضوابطٍ صياغتهاء أومَنهجيّة 
الإفتاء. ومَقاصد القَتُوى. وأدلّتهاء وضوابطها في استنباط الحكم وفي تنزيله على الواقع؛ لِيُراعِيّ المفتي 
تلك القواغد فق كعواد, 


الألفاطٌ ذاث الصّلّة: 

© ضوابط القَتُوى: وهي الشروط اللّازَمةٌ لإتمام القَنُوى وإخراجها على الوجه الصّحيح المُنضيط. 
فهذه الضّوابطٌ هي جزءٌ من أصول القَتُوى بمَغْناها الواسع. حيث تَشتمِل أصول المُثيا على 
الكثيرمِن الضوابطٍ والشروط اللازمة من أجلٍ صحًّة القَنُْوى وعلاجها للتّوازل. 


© رسمْ المفتي: وهي القواعدٌ والضّوابط التي وضّعها فُقهاءً كلّ مذهب للاختيار من بين الآراء 
المنقولة في المذهب. كعُقودٍ رسم المفتي للإمام ابن عابدين الحنفيَ”". فغايةٌ هذا الرسم ضبط 
عمّليّة الإفتاءِ بتحديدٍ طبقاتٍ فقهاء المذهب. ومّراتب الآراءٍ والأقوال» وضوابط الاختيارمن بينها 
عند المَتثوى ومُعالجة التَّوازِل والمُستجِدَّات؛ وهذا من غاياتٍ أصولٍ المثوى. 


١‏ ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه: الزركشي :.)17/١(‏ ومنارأصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى: اللقاني (ص: 85: 5١٠)ء‏ وشرح عقود رسم المفتي: ابن 
عابدين (ص:6-١١)ء‏ والمعاييرالشرعية - معيار الفتوى رقم 51- (ص: .)75١‏ 


؟ ينظر: شرح عقود رسم المفتيء. ابن عابدين (ص:1-١١).‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية. على جمعة محمد (ص: .)1١5-١77‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ُالقئوى" بالنُسبة إلى القثيا ذاتها: 


وتضم: أحكامَ القتوى, ومقاصدهاء وصياغتهاء وهي كالآتي: 


أولًا- حكمٌ المّثوى": 
العمل في الإفتاء أنه فرض كفاية؛ لقولٍ الله تعال: لادَلوَلَانَفَرَِنَمَلْ فق يَْوجَ طَإيمَهٌ لَسَكَفَفَهُوأ 


عو 


في أَلدِسِنِوإنزِروأ وهم إِذَارَجَعُوأ |[ 0 بج لَعَلهُمَ يحذَّروت 4التوية؟؟]. 
1 تجبٌ القَثوى وجوتًا : عينيًا على المفتي المؤمّلٍ إذا لم يَوجَد مؤهّل غيزه. 
". يَحَرُّم على المفتي المَنُوى في الأحوالٍ التّالية: 
أ- إذا كان لايَعلمُ حُكم المسألة. أولا يَستطيعٌ استنباط حُكمها وَفْقَ الأصولٍ الشرعيّة. 
ب- إذا كان مُنشَغِلَ الفِكرء وفي حالٍ لا يتمكّن معها من التأمّل والنّظر. 
ج- إذا خثي غائلةً القَنُوى بأن تؤدّي إلى مآلاتِ غير محمودة. 
د - إذا كان الإفتاءٌ بيواه. قال الله تعالى: (١‏ ولا تَمولوأ 0 لْكَزِبٌ هذا حلكلٌ 


بس سس سح ميرو 


حزم تتا 1 ْكِب لا يحون (00) متم َيل 
ب 6 م 9 4التسل ٠‏ 0 
؟. يجوز امتناءٌ المفتي عن المّثوى في الأحوالٍ الثّالية: 
- إذا خَتِي لْحوق ضرر به. 
ب- إذا قام غيرُه مُقامه. 
ج- إذا كانت المّتوى مما لا نفعَ فيها للسّائل. 
د-- إذاكانت المسألة المسئولٌ غها غيزواقعة. 


ثانيًا- مقاصدٌ المَنُوى وغايئّها: 


.١‏ بيانُ حُكم الشّرع في النَازلة المطروحة على المفتي؛ بِقََصْدٍ ضبطٍ أفعال المكلّفين بأحكام الشّربعة؛ 
لإخراج المكلّفٍ عن داعيّة هَواه؛ حقٌّ يكون عبدًا لله اختيارًاء كما هوعبدٌ لله اضْطرارًا”". 


.)١1؟ ينظر: آداب الفتوىء النووي (ص:‎ ١ 
.)185 /5( ؟ ينظر: الموافقات‎ 
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". إنفاذُ الشّربعة وإقامئها وتفعيلها في واقع الحياة؛ وَالتَّدلِيلُ على سَعتها ومُرونتها وصلاحيّتها لكنّ زمانٍ 
ومكان. 


ثالنًا- نص القَثوى وصياغتٌ)7": 
.١‏ يجبُ تحريرٌ عبارة المَثُوى تحريرًا رَصِينًا واضحًاء مع ذِكر الشروط والقيود الَّي تتعلّقُ بالحكم؛ 
يو و 1 دس ص اس سس و م سوه مر 
لتلا ثُفم على غير وجيهاء ولا تُصِرَفَ إلى معان باطِلة. قال تعالى: ( يكأمها اَلَذِينَ >امنوا أنَمَوا الله 
اع ع م 22 سل ىح ١‏ 1 
وقولوا قولا سيلا 4 [الأحزاب: ./]. 

:]3 كان الموخيوة تقهدى تطويل الكنوق لحماعه بمميلة و ماكة أو للعااخة إل قبا وجيات محدقة 
فيّحسُنُ حينئنٍ إضافةٌ ما يتطلّبه المقامُ من الوّعظ والتّعليل. وبيانُ جكمة التّشريع. والتحذيرٌ 
من المفاسد. 

. لا مانع مِن الرّيادة في الجواب عمًا ورّد في الاستفتاءٍ إذا اقتّضى ذلك الاحترازَّمِن الاشتِباه. أو إيضاءً 
المقصودٍ الملتبّسٍ بنظائره. أوإذا كانت حاجةً المستفتي قد دَسُتدعي في المستقبلٍ تلك الإضافة. 

*. عدمٌ التوسّع في ذكر الخلافٍ الفقميّ في المسائلٍ التي فيها أكثرّمِن رأيء وعلى المفتي عند ذكر 
الغلافٍ أن يختارمن الآراء الي ذكرها الأسعد بالدّليل» وما يَممْضيه التُظرُ العلي. 

5. يَنبغي تفصيل الأقسام المختلفة للحُكم إن كانت له وُجِوةٌ متعدّدة. 

1. ذكرٌالدّليل ليس شرطًا لصِحَّة المَثوىء وينبغي للمُفتي الإشارةٌ إلى مُسِتنَدٍ الحُكم”". 

١‏ 00 ع 0 ف م ان 

"أصول الفتوى" بالنسبة إلى المستفتي ير 


وهي التحلّي بشروط الاستفتاءٍ وآدابه. ومن أهمّها: 

.١‏ اجتنابُ السُؤال عم يُؤْدِي إلى الارتياب في دينِه وعمله. 

”. البحث عن المفتي الأهلٍ للقُتيا؛ إِمّا بنفسه. أو بسؤالٍ العُدول. أونح و ذلك. 
*. الحرصٌ على العلم بالخكم المبْرئ لذِمّتِه. وليس البحث عمّن يُفتيه وفق هواه. 
4. التأدُبُ مع المفتيء, وعدم التَّلْبيس عليه. 

.)65 ينظر: آداب الفتوى. النووي (ص:‎ ١ 


7 ينظر: وأدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح (ره 1-الاا)ء وآداب الفتوى». النووي (ص: لالت 
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"أصول المثوى" اللّازْمةٌ با لنُسبة إلى المُفتي": 


أولًّا- استكمالٌ شروط الإفتاء: 
يُشترَط في المفتي شروط لا يَجورُ له التّصِدّي للإفتاءٍ قبل استكمالهاء ولا يَحِلٌ لأحدٍ أن يَستفتيّه 

بدونهاء وهي: الإسلامٌ» والبُلوغ. والعقلء والعلمُ بالأحكام الشرعيّة من أدلَّهاء والعدالة, فمّن اختلٌ دينُه 

أوفسَدَت مُروءثُه لم يَصِلْح للقُتيا؛ وذلك لعدّم الؤثوقٍ بقوله. 

ثانيًا- التحلّي بصفاتٍ المفتي وسَجيّته وأهمّها: 

.١‏ التّمبيزُ. وقوّة الفطنة؛ ليتوصّل بذكاته إلى إيضاح ما أشكل وفصلٍ ما أَعْضّل. 

". الأتاةٌ والتثيّتُ والجلم والمهابةٌ والوقار. 

". معرفة أحوالٍ المستفتينَ والواقع الذي يَعيشونهء إمّا بنفسه أوبالاستعانة بأهلٍ الخِبرة. 

4 الخيرة في تنزيلٍ الأحكام على الوقائع وذلك بالتّتلمُذ على مَن صَفقَلَّهِم التجربة, والاطّلاع على 
فقتاواهمء والتأمّل في مآخذهاء وكيفيّة تنزيلٍ الأحكام على الوقائع. 

ثالنًا- الالتزامُ بواجبات المُفتي وآدابه» ومن أهمّها: 

.١‏ الإخلاص لله تعال: ومراقبتةه. 

. مُشاورةٌ أهلٍ العلم والاختصاص عند الالتباس. 

*.. التوقّف عن الإجابة غند عدم ظبور الخكم له وعد التُحرج من قول: لا أدري. 

5. عدم التردد في المَنُوى عند ظهور الحكم له. 

د. المحافظةً على أسرار المستفتين. 

1. دلالةٌ المستفتي على ما يَنفعُه ومّراعاةٌ الجوانب التربوئّة والتوجميّة في فَنُواه. 


/ا. عدم التعرُض لشخص المفتي عند مُناقشة رأيه الشّرعي. 


(ص: كه -15). 
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رابعًا- بلوعٌ درجةٍ من درّجاتٍ الاجتهاد: 


فمّن كان مِن أهلٍ الاجتهادٍ المطلّق. وجب عليه الإفتاءٌ بما أذَاه إليه اجتهاده. ومّن كان مِن أتباع 
المذاهب الفقهيّة. ومن أهلٍ التّخريج أو التّرجيح جازله الإفتاءٌ تخريجًا على أقوالٍ المجتهدينء أو 
ترجيحًا بالدّليل من هذه الأقوال. ومّن كانت رتبته دونَ ذلك. جازله الإفتاءٌ بما عَلِمَه بدليله. من 


مذهبه أو مذهب غيره. 


"أصول القئوى" اللازمة بالنُسبة إلى منجيّة الإفتاء: 


.و ها هاه هه 6 .اه ...6ه م. و6 .امه م واه 
وهي ايَباعٌ المنيج الذي قرّره المحقّقون من الأصوليّين لضبط الإفتاء. ومن مَعالِمه: 

أولّا- الالتزامُ بمنيجيّة الإفتاء: بأن يَلتزِمَ المفتي المنيجيّة الَّي قرَرّها الأصوليُون لطبقته؛ فإن 
كان المفتي مجتهدًا مطلَمّاء وجَّب عليه معرفةٌ الأدلّةِ الأصوليّة: القُرآنُء والسّنة والإجماع: والقياس. 
والغزف» والمصالعء والامعتفسان» وغيزها.. والتمكق من اللّغة لقم تلك الأدلّة: ومناهج اسسباط 
الأحكام الشرعيّة!". والتقيّدٌ بمنهجيّة المجتِدٍ المطلّقٍ في الاستنباط. وإن كان مِن طبّقة المرجّحينَ 
الْترّم ما قرَّرّته كتبُ رسم المفتيء وهكذا. 


ثانيًا- فَهِمْ المَقاصدٍ الشّريعة المرتبطة بالمَتُوى: لأنَّ الأحكامَ ما شُرِعّت إلا لتحقيق مَقاصِدَ 
مُحدّدة؛ فعلى المفتي مَعرفةٌ ما تَعلَّقَ بنازلته من المقاصد العامّة. والخاصّة. والجزئيّة المتعلّقة 
بالنازلة محل المَثُوى. ومَعرفة مرتبتهاء ومدى تثُبوتهاء ونحؤه من مَباحثِ المقاصد"". وما تتوقّف عليه 
من وسائل!". 

كما عليه حُسِنْ الموازّنة بين المصالح المتزاجمة. والمصالح والمفاسدٍ المتعارضة. وتقديمٌ ما 
حقّه التقديمٌ؛ من خلالٍ فقه الأولوئّات. والتََظْرْفي مآلاتٍ الأحكاه". 


ثالنًا- فَْم النَازلِة المُستجِدّة وحُسن تصؤرها: لأنَّ الحُكم على الشْيَّءٍ فرعٌ عن تصوره. مِن خلال: 
جَمْع المفتي المعلوماتٍ الكافية عن التّازلة وتحليل عَناصر المسائلٍ المركّبة إلى عناصرها الأساسيّة 
وتأمّلهاء واستشارة المُتخصّصين في التّازلة". 


.)54 -591/1١( )١١( ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص: 5707). والموافقات (57/5): ومجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد‎ ١ 
.)155-741 775/9 ,170/59( والموافقات (1//7-؟١): ومقاصد الشريعة. لابن عاشور‎ :)١175 ؟ ينظر: المستصفى (ص:‎ 
.)5١5/59( وشرح تنقيح الفصول (ص: 559): ومقاصد الشريعة: لابن عاشور‎ :)07/١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 
.)6١ .ه/١( قواعد الأحكام.‎ :.)١115/0( الموافقات.‎ :)058/١( ؟ ينظر: إعلام الموقعينء‎ 


5 ينظر: جامع بيان العلم وفضله .)١5/8/1١(‏ وصفة الفتوى. لابن حمدان ( ص: 08). والفتوىء. للقاسمي (ص: 40- 88). 
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رابعًا- معرفة واقع الفَتُوى ومآلاتٍ الأحكام”": بأن يُدرِكَ المفتي واقعَ الثازاة المسئولٍ عنهاء وحالٍ 
المنشعي: والفاروف«الفصيطة مه فإحوه الحقم المداضب لبده الحا فة ثراعي ماله الشكم وآثانه 
القريبة والبعيدة. 


خامسًا- جماعية الفَتوى: ينبغي أن تكونّ المَثوى في النَّوازِلٍ المُستجدّة المتداخلة بين عدَّةٍ 
يق أوالمتعلّقة بحُموم المسلمينَ فتوى جماعيّة"؛ لأنّا هي الأقدرُعلى طبيعة 00 ومُكوّناتهاء 
» وتَطّبيقها العمّليء وآثارها الواقعيّة". وهو هَدْيْ الني مَل وأصحابه ذه 


سادسًا مُراعاةٌ مُوحِباتِ تغيّر المَتُوى: بأن يُغيّر المفتي فَنُواه إذا رافقّها: تغيّرُ الرّمان أو المكان 
أو الحالٍ أو العُرْفٍ أو المعلوماتٍ أوحاجات النّاس وقدراتهم وإمكاناتهم. أوتغيِّرُ الأوضاع الاجتماعيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة. وعموم البلوى. 


- 


2 لق المقصد الشّرع من تلك الكحكاء ا : 


بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّته يَئّه للمفتي: 


علمٌ المفتي بأنَّ عمَليّةَ الإفتاءٍ مقيّدةٌ بأصولٍ وقَواعِدَ يَجِعلّه أوَلَا- يسعى في إدراكِ هذه القواعد. 
ومعرفتهاء واستكمال الشروطٍ الواجبة في حمّه؛ قبل أن يتصدّى للإفتاء. وتَدْفعه ثانيّا- إلى مُراعاة 
هذه القواعدٍ والتقيّدٍ بها في فَنُواه حقٌّ لا تُوصّمَ فَنُواه بالشّذوذٍ أوتُخالِفَ مقصودهاء أوتخجزعن 
علاج التّوازِلٍ والمُستجِدَّات. ثم يَدْفعه ثالنًا- إلى مُراعاة هذه الأصولٍ عند الاختياربين الآراءِ المنقولة 
والتّرجيح بيَا؛ فما تَعارضَ وهذه الأصول اجتنَّبّهء والتزمَ ما وافقّها. 


.)155/1( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ ينظر: الفتوى والإفتاء. البناء والمنبجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص717١).‏ 

* ينظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية (ص: 18)» والبيان الختامي للمؤتمر العالمي للفتوى وضوابطها المنعقدٌ برابطة العالم الإسلامي 
١ه‏ (ص: 4-29غ). 

ينظر: إعلام الموقعين (157/5). 

ه لمزيدٍ من التَّفصيلٍ لمسألة "تنزيل النُصوصٍ على الواقع". يُنظر: الفتوى والإفتاءء البناء والمنهجية. أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص١").‏ بناء 
منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص7؟). 
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ب علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمسشتفتى: 

محرفة النستفي أن عقلثة الإقاء قافسة عن اصول #تصبظة تجعله ايلا يعم القتيا وجلا 
ثمّ يَدفعْه ثانيا- إلى معرفة الأصولٍ (الشروط) الواجبة في حقّه؛ ليتحلى بها ويُسهم في نجاح عمَلية 
الإفتاء. ثم يدفعه ثالنًا- إلى اختيارٍ المفتي العليم بهذه الأصول؛ ليتمكّنَ من مُعالجة نازلته وتحقيق 


غايته. 
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ج) علاقة المفهوم وأَهَمَّيئه في المُثُوى: 

قيامُ المُنيا على أصولٍ شرعيّة مُنضبطة. موزَّعةٍ على أركانٍ عمَليّة الإفتاء؛ يدلُ أولّا- على ضبطٍ 
الشَارع سبحانه لعمَليّة الإفتاءِ حقّ تُحقَّقَ غايتها. ويدلُ ثانيّا- على وُعورة القُثيا وصعوبتها؛ فيَزجر 
المتعجّلين عن اقتحامهاء وبحث العالّمين على استكمالٍ أدّواتها وقواعديها وشروطِها؛ من أجلٍ خوض 
بحارها. ويُقيّمُ ثالنّا- منهجًا متكاملًا تُوزَّن به الفتاوى. فيعرف صحيحها من سقيمها. ويدلُ رابعًا- على 
قدرة الشّرع على علاج المُستجدَّات في ظلٌ هذه الأصول المستوعبة لكل جديدء» المواكبة لكل تطوّر؛ 
فيبرهن على عظّمة الشَارع وشريعتهء وبقائها واستمرارها وصلاحها لكلٍّ عصرومصر. 

د 5 
أمثلة تطسيقة: 


وه« جه 


© لبامن الكجل والمرأة في الإسلام". 


© أسئلةٌ متنوّعة (التلقيح الصّناعي)”". 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصربة (48/17)؛ فقد راعى المفتي أصلًا مهما من أصول الفتوى. وهو العلم بمصادر التشريع وأدلّة الأحكام: ومراتهاء وسُبل استنباط 
الأحكام منبا؛ حيث أفتى بأنَّ لباس الرجل أو المرأة أمرّعادي باق على أصلٍ الإباحة. ما لم يَكُن ممنوعًا بالنصّ أويقترن به معثّى يقصد الشرغٌ إلى التخلّي عنه. 

* فتاوى دارالإفتاء المصرية (7/10؟؟)؛ فقد راعى المفتي أصلًا مهمًّا من أصول الفتوى. وهو: علاجها للمستجدات,. بما يُحقق مقاصدَ الشريعة: ولا يناقضها؛ 
حيث أجازت التلقيحَ الصناعي إذا ثبت قطعًا أخذ بُوَيضة الزوجة التي لاتحمل. ولُقمّحت بمنيّ زوجها خارج رحمها؛ ثم أعيدّت إلى رَجِم الزوجة مرة أخرى؛ إذ في 
ذلك بيان لحكم التلقيح الصناعي. وحفظا للنسلء ومنعٌ لاختلاط الأنساب. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


نشأةُ المفهوم: 


مفهوهٌ قديمٌ, نشّأ في القرنٍ الثاني المجريّ على يدٍ الإمام الشَّافعيَ (ت: 5 ١٠ه)ء‏ وإن كانت القواعِدٌُ 
العامّةٌ والرئيسيّةُ لأصولٍ الفِقهِ وُجدث منذ عبْدٍ رسولٍ الله َلِهِ وعبدٍ الصّحابة وأوائل عبد التّابعين؛ 
فالأدلّةُ الشَّرعيّةُ الي هي موضوعٌ أصولٍ الفِقه كانت مَعروفَةً. والاستدلال بالكتاب والسنّة والقياس 
كان حاصلًا في عبْدٍ رسولٍ الله له ودلالةٌ الكتاب والسئّة كانت مَُعروفةً للصّحابة وَلقَة(". 


2 
© © © © © © 
الأصول: جم أُصْلٍء وَالأَصْلٌ هوما يقابل الفزعَ”". ويأتي على معان عدَّةٍء منها: الحقيقَة". والراجخ, 
والمسحصبخة" ,والفاعدة,والكلكة!",والدليز 7 


الفقه: مِن فَقْهَ الرَجلْ يَفْمَهُ فِفُمًا فيو فَقيةء ويأتي على معانٍ عدَّةٍء منها: العِلمُ بالثيءِ". ومطلّقٌ 
الفيهم”". 


.)5 وأصول الفقهء د. عياض السلمي (ص:‎ :)١5 ينظر: أصول الفقه. د. عبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

.)3١ /١( والمعجم الوسيط‎ .)١5 5 والتعريفات الفقبية (ص:‎ ».)١17 وشرح حدود ابن عرفة (ص:‎ :)١177 ينظر: التعريفات (ص:‎ ١ 

ينظر: التعريفات (ص: .)5١‏ وشرح حدود ابن عرفة (ص: .)٠١‏ والكليات (ص: :)١١7‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)5١17/١(‏ 

ينظر: الكليات (ص: ؟١١).‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :)5١*/١(‏ والجاسوس على القاموس (ص:8١5).‏ والقاموس الفقبي (ص: .)3١‏ 

5 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :.)5١1/1١(‏ والقاموس الفقبي (ص: .)3١‏ 

7 ينظر: الكليات (ص: ؟١١).‏ ودستور العلماء .)68/١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم .)7١9/1١(‏ 

.)٠١ والقاموس الفقبي (ص:‎ :.)1١7 والجاسوس على القاموس (ص:‎ :)107/١( وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ .)١١7 ينظر: الكليات (ص:‎ ٠ 

8 ينظر: مجمل اللغة (ص: :)2٠١7‏ والمحكم والمحيط الأعظم :)١1١/54(‏ والمخصص .)3١١ /١(‏ وتفسيرغريب ما في الصحيحين (ص: :)١154‏ وشمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم (8/ .077): ولسان العرب .)057/١7(‏ 

1 ينظر: جميرة اللغة (؟918/5): ومعجم ديوان الأدب (17/ 155).: وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 517). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (57/5؟5). 
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المعنى الاصطلاحي : 


و 


الأصول: "هي الأدلّةُ"7". 


الفقه: "العلمٌ بالأحكام الشّرعيّة العمَليّة المكتسّبٌ مِن أدلَتها التفصيليّة”". وقيل: "معرفَة 
الكقس ها لبا وها خلي 3 


أصول الفقه: "معرفة دلائلٍ الفقه إجمال وكيفكة الاستفادة مهاء وحال المستفيد"9. 


أو هو: "العِلمٌ بالقواعِدٍ التي يُتوصّلُ بها إلى استنباطٍ الأحكام الشّرعيّة الفرعيّة من أدلَّها 
أت اع ل 


ووو 


المعنى الإجرائي : 


ما يَستندُ عليه الفقيهُ من مجموعة القواعدٍ والضّوابطٍ للوصولٍ إلى الحكم الشَرعيّ والتي تمَّ 
استنباطها من الآياتِ والأحاديث أو غيرهما من مصادر التشريع. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلّة: 


الفقه: "العِلمُ بالأحكام الشّرعيّة العمَليّة المكتسّبٌُ مِن أدلَّها التفصيلية"07. 


2-0 


ويُظيرُ هذا التعريفٌ الفرق بين الفقهِ وأصولٍ الفِقه. وإن كان الاختلافٌ بيهما لا يَقتَصِرٌُ على 
التعريفب بل فيك" كذلك إلى موضوع البحث في كل منهماء وغايته, ونشأته وتطوّره””. 


.)"9//١( كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 

؟ الإبهاج في شرح المنهاج :.)58/١(‏ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .5): ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق .)١10 /١(‏ ونهاية السول 
شرح مهاج الوصول (ص: .)١١‏ 

* الكافي شرح البزودي .)١55/1١(‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)١18/1١(‏ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 58): وروضة الناظر وجنة المناظر(١/‏ 9)»: والإبهاج في شرح المنهاج :)19/١(‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: /7)ء 
وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول .)581١ /١(‏ 

5ه شرح مختصرالروضة »)٠٠١/١(‏ وبيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب :.)13١/١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج (١7/1١؟):‏ وشرح العضد على مختصر المنتبوى 
الأصولي(١/17):‏ ورفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب (ص: 557). 

5 الإبهاج في شرح المنهاج :)18/١(‏ والتمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: :)5١‏ ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق للإسنوي /١(‏ 110)» ونهاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١١‏ 

علم أصول الفقه لخلاف (ص: .)١15-١١‏ 
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فائدة أصول الفقه: 

© © © © © © © © 

.١‏ وضّْعٌ القواعدٍ الّي يَستعينُ بها المجتهدُ على استنباط الأحكام الشّرعيّة مِن أدلّها التفصيليّة, الي 
يضلا نا إلى الشهادة فق الذارين الدّنياوالقم 1 

؟. بِيانُ المسالِكِ ورسْمْ الطّريقٍ الذي يَسْلّكُه المجتهدُ في اجتهاده فلا يضلٌ الطّريقَ؛ بحيثُ يهتدي 
إلى مَعرفةٍ حكم الله تعالى مِن النصوص الشرعيّة. أويصل إلى الحكم المرادٍ لله تعالى بالنَظرفي 
مَعاني هذه النصوص". 

ع ااام الي جاءث بها النُصِوص على ما يَجِدَ من أفعالٍ المكلّفين. فلاتفوتُ حادئةٌ 

؟. أصول الفِقهِ مِن أكبّرِ الوسائلٍ لحفظ الدَّينِء وصون أدلّتِهِ وحُجَجه عن طعنٍ الطاعنينَ وتشكيكِ 
المشككين في الفقه الإسلامي. 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

أصولٌ الفقه مِن العلوم الَّي لاغنى للمُّفتي عنهاء بل لايَصْدُقُ على المفتي أَنَّهُ مُفتٍ إِلَّا إِذَا كان على 
معرفة بآضول الفقهه ونا ذاك إلا لأتدريمكن المجسديق من التظرق أصول الترمة ومقاضيها: 
وقواعن الدّين وتصوصة: واستتباظ الأحكام الشرعية من الأدلة ال بإتقان وتصيرة وتقرير 
الأدلّةِ والتأصِيلٍ والتّقعيدٍ للحكم في النّوازِلِ وما يجن في حياةٍ المسلمين". 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 
أصول الفقه يَجِعلُ المستفتي على بَدّ: بَيِّنَةِ مما فعلّه المفتي عند استنباطه للأحكام فظن نقنة 
إلى مَدْرَكِ المفتي باليّسبة إلى الحكم الذي يأخده منه. فيّدعوه ذلك إلى الطّاعة والامتثالٍ النَّامَ. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المَثوى: 
القَنُوى عمَليّة شرعيّّةٌ تطبيقيّة تربط الواقع الملمومن بالعلم الشَّري وفقَ قواعِدَ وضوابطٌ محدّدةٍ, 
وأصول الفقه هوآليّهُ القَتُوى لتحقيقٍ ذلك؛ لذلك كان العُمدةً في الاجتهاد. وأهمّ ما يتوقّفُ عليه من المواد". 


.)59/1١( وبيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب‎ :)5/١( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي‎ ١ 

؟ ينظر: بلوغ السُول في مدخل علم الأصول. حسنين محمد مخلوف (ص: 3). 

*" ينظر: البحر المحيط للزركشي ».)1١/١(‏ وعلم أصول الفقه لخلاف (ص: 5 .)١‏ 

ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (7757/5): وتعظيم الفتيا؛ لابن الجوزي (ص: :)٠3٠١‏ ونفائس الأصول في شرح المحصول؛ للقرافي (ص: :2)٠٠١‏ 
وإعلام الموقّعين (؟87/5). 


ه ينظر: التمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 57). 
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إطلاق المَنُوى 


نوع المَفهوم: 


إفعاف تراثي: 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ ثراثي؛ مستعمّلٌ منذ القدم بلفظه ومعناه. وله أصول؛ من ذلك: ما زُوي عَنْ عَائْشَةَ َضِيَ 
اللّهُ عَنْمَا: قَالَتْ هِنْدُ: يَا يَسُولَ اللّء إن أَبَا سُفْيَانَ رَجُلّ شَحِيعٌ فَبَلْ عَلَيَ جاح أَنْ آخُدَ مِنْ مَالِهِ مَا 
يَكفِيي وَبَّ ؟ قَالَ: «خذِي ِالْمَعْوُوفٍِ»”", قال النوويٌ رحمه الله إن من فوائبِ هذا الحديث: "جواز 
إطلاق المَثُوىء وتكونُ المرادُ تَعْليقَها بنْبوتِ ما يقوله المستفتي ولا يَحتاجُ المفتي أن يقول: إِنْ ثبّت 
كان الحكمٌ كذا وكذاء بل يجوز له الإطلاق كما أطلّق النيٌ صلَى اللهُ عليه وسلَّمء فإن قال ذلك فلا 
ئ 0 
ّ سل 5 


54 4 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

الإطلاق: مصدرّمِن أطلّق, وأصله (طلق). وهو خلاف التَّقِييدِء ويأتي على مَعَانٍ عدَّة؛ منا: الكَّرِكُ. 
والإرسانٌ”". والاستفلال". والتّجِريدُ". والفك". 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النفقات. باب إوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ] [البقرة: 175] وهل على المرأة منه شيءٌ (/1/ 10)رقم (0137/0): ومسلمٌ في صحيحه. 
كتاب الأقضية. باب قضية هند (7/8/5١1١)رقم(5١17١).‏ واللفظ للبخاري. 

.)6/١5( شرح النووي على مسلم‎ "١ 

.)37/577( المغرب في ترتيب المعرب (ص: 188)» تاج العروس‎ )١577 تحرير ألفاظ التنبيه (ص:‎ :») 57١ /( ينظر: تهذيب اللغة (9/ 19): مقاييس اللغة‎ ٠١ 

ينظر: الإبانة في اللغة العربية (؟/ :.)١١9‏ والكليات (ص: 0407): والمعجم الاشتقاقي المؤصل (17.7/9). 

ه ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (1/ ١5/8.‏ 4): ومجمع بحار الأنوار(4/ 575): والكليات (ص:178): تكملة المعاجم العربية (45/11). 


7 ينظر: جمهرة اللغة (1/ :.)17١‏ تهذيب اللغة (9/ 95؟). مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/ 1517): الكليات (ص: 59 9): تاج العروس (79/8/517). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الاصطلاحي : 


الإطلاق: أن يُذكر الشيّءَ باسمه. لا يُقون به وصف, ولا شرط؛ ولا زمانٌ ولا عددء ولا شي مما 


يُشبه ذلك27". 
إطلاق المَنُوى: إرسال المَنُْوى دونَ تقييدِها بشرطٍ معيّن. 


أو: "جوابُ المفتي عن المسائلٍ المحتملّة صُوَرًا بجواب واحدٍ دونَ استفصال"7". 


المعنى الإجرائي: 


أن يُجِيبَ المفتي دونَ أن يُقيّدَ كلامّه بأن يقول: "إن كان كذا فالحكم كذا.... ونحوّذلك". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


تَفْيِيدُ القَنُوى: ضبطٌ الأحكام الشَّرعيّة بما يَمِنَعْ الاختلاط فما ويُزيلٌ الالْتِياس عنها. 


وهويقايل في معناه إطلاق المثوى. 


ضوابط إطلاق الفُتثوى: 

© © © © © © © © © 

.١‏ لاامانع من إطلاق القَتُوى -وإن تضِمّتت عدَّةَ صور- إذا كانت الصورةٌ المُجابُ عنها هي التي يُرِيدُها 
السّائل» ولا يَلْزْم الكَقَيِيدٌ حينئن". 


؟. إذا تضِمّتت القَتُوى ما يُحتاجُ معه إلى الاستفصال؛ كالرَجْم والقَوَدِء لَرْمَ الاستفصال, ومُنِعَ من 
إطلاقي القذوى , 


١‏ ينظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. (ص:728). 

١‏ ينظر: إعلام الموقعين .)1١/7(‏ حيث قال: "ليس للمفتي أن يُطلِق الجواب في مسألةٍ فها تفصيلٌ إلا إذا عَلِم أن السائلَ إنما سأل عن أحدٍ تلك الأنواع: بل إذا 
كانت المسألةٌ تحتاج إلى التفصيل استفصلّه. كما استفصل النيٌ -صلَى الله عليه وسلّم- ماعِرًا لما أقرّبالزنا: هل وُجد منه مُقدَّماتُه أوحقيقته؟ فلما أجابه 
عن الحقيقة استفصله: هل به جُنونٌ فيكونَ إقراره غيرَ معتبّرء أم هوعاقل؟...". 

إعلام الموقعين .)3١/5(‏ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:١5١-57١).‏ 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ علاقةٌ المفهيوم وأهميثه للمفتى: 

إطلاقٌ المئوى يَرتبطٌ بعملٍ المفتي؛ فإذا كانت المسألةٌ فها تفصيلٌ؛ فليس للمُفْتي أن يُطَلِقَ 
الجوات: فإنه خطأء كه له آن ستفمصل القائل إن حضر أويفيك الطؤال ف زفعة الاستعاء ثم يجيت 
عنه. أويُجيب على أحدٍ الأقسامء وأجازبعض هم أن يَذْكُرَكلَ قسم وحُكمّه". 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتى : 

إطلاقٌ المَثوى فيه توسعة على المستفتي وعدم إلزامه وتقييده بشيءٍ محدّدء وفيه أيقبًا ضّعة 
على تَناوْلٍ مفهوم القَنُوى حسب العاداتٍ والعُرف اللّغوي. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 


إطلاق المَوى فيه سَعةٌ للقَنُوى؛ لعدم ثُبوتها أوتعليقها بثبوتِ ما يقول الخَصْم". 


.)١١6 ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
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مفهوةٌ قديمٌ استخدمّه الأصوليُون للتعبير عن أَحَدِ أقسام المقاصِدٍ الشّرعية باعتبارٍ شهادة 
الشَّْع لها" على أنَّ هذه المقاصِدَ قد وُجدتْ منذ عصر الرسالة؛ فجميعٌ المقاصِدٍ الشّرعية 
المعتبرة والمعلومّة» إِنّما هي راجعة في جُملتها أوتفصيلهاء تصريحًا أوتضميئًا إلى هَدْي القرآنٍ وسنّة 
النيّ كلع وتعاليمه وأسراره وتوجهاته. وفي هذا يقولُ ابن القيّم: "والقرآنُ وسنَّةٌ رسولٍ الله مملوآنٍ 
مِن تعليلٍ الأحكام بالحكم والمصالِح وتعليلٍ الخلْقٍ بهما والتنبيه على وجوه الحِكّم التي لأجلها شرع 
تلك الإحكامّ ولأجلها خلّق تلك الأعيانَ ولوكان هذا في القرآنٍ والسنّة في نحو مائة مؤضع أو مائتين 
لسُفناهاء ولكنّه يزيد على ألف مؤضع بطرّقٍ متنوعة"”". ٠‏ 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© المقاصد: مِن القصّدء ومفردها مقْصِدٌء وتأتي على معانٍ عدَّةٍء منها: استقامّةٌ الطّريق7", 
والتوجُّة". والاعتماد2. والغرَض الصّحيحٌ. والحكمةٌ". 


.)١5١ /5( الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي‎ ١ 

؟ مفتاح دارالسعادة (5/؟3). 

٠‏ ينظر: العين (0/ 54). وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص:08): وتهذيب اللّغة (774/8): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 185): ومشارق الأنوارعلى صحاح 
الآثار(؟/1407). 

ينظر: المنجد في اللّغة (ص:١؟),‏ وغريب الحديث للخطابي (5/ 34): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 117). 

5 ينظر: العين (1/ 5 :)٠١‏ وكتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: ١17‏ 5): ومعجم ديوان الأدب (5/ 59): والمحكم والمحيط الأعظم (؟/ 0؟). 

” ينظر: الصحاح .)٠١57/(‏ والمصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير(؟/ 545). ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (9/ 1709). 
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المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© المقاصد: هي "المعاني والجكمٌ الملحوظة للشَارعِ في جميع أصولٍ التَشْريع أومعظهها؛ بحيث لا 
تختصصٌ ملإحظهها بالكونٍ في نوع خاصٌ مِن أحكام الشّريعة"7". 


© المقاصدٌُ المعتبّرةٌ: هي المقاصِدُ التي أقرّمَصلحتها النص الشرييٌ أوإجماٌ العلماءِ والمجتهدين. 


المعنى الإجرائي: 


هي المقاصِدٌ التي جاء باعتبارها نص مِن الكتاب أو مِن السنَّة. أو مِن الإجماعء وتشملٌ كلّ ما 
يعودٌُ على الأمّةِ كيّهاء أوعلى كنّ فزْدٍ على حِدَتِهء بصّلاح الدِّينِ والنْفُوسٍ والعقولٍ والأعراض والأموال؛ 
ولذلك فقد شرعّت الأحكامٌ - جزئيائها وكُليَائما - للمحافظة على هذه المصالح وتكثيرها. وإزالة كل ما 
يؤدّي إلى نقْصها. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

م.م .اه هاه 

.١‏ المقاصد المُلغاةٌ: "المقاصِدُ التي رفَضّها الشَارِعٌ أو أبطلهاء ولم يقصذها في تشريعه ولم يُرِدهاء 
ودلَ الدليل الشَّرعيُ الجزئيٌ والكلَيُ على إبطالِها وردّها وعدم التعليلٍ بها أوالقياسٍ علههاء ولوكانث 
في الظّاهر مناسبةً أومَعقولة"". 


؟. المصلحة المرسَلَةٌ: "جِلْبٌ منفعة أودفعٌ مضرّة. مِن غير أن يَسْبَدَ لها صل شرعي"7. 
7 الفضلخة: "المحافظلة على مقصوة الشّارع"9. 


ع المناسبة: "وصْفٌ ظاهِرٌمنضبطٌ يَحصِلٌْ عقلًا مِن ترتيب الحكم عليه ما يصلّحٌ أن يكونَ مَقصودًا 


من حصول مَصلحة أودفع مَفسدةٍ"”. 


.)١؟١/5( مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهرابن عاشور‎ ١ 

.)١7/5( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ "١ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 517 .)١‏ 

الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 185).: والبحر المحيط في أصول الفقه (8/ 87): وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (؟/١١)ء‏ والفوائد السنية في شرح الألفية 
(د/رقع). 


ه نفائس الأصول في شرح المحصول (/17/ 2777).: والفائق في أصول الفقه (؟/ :.)73١0‏ وبيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب .)٠١8/9(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ضوابط اعتبار المقاصد في المَتُوى: 


© © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ ثُبوثُ المقصدٍ مِن جهة النّصّ: بالنصّ المباشر عليه أو بدلالة ظّواهر الأوامِر والتّواهي وبدلالة 
عِلَلٍ الأحكام المنصوصّةء ومن جهة الواقع؛ بِكوْنِه متحقمًا في المستفئّ فيه. 


؟. توافْقٌ المقصدٍ مع نصوص الشريعة وكُليّاتها ومقاصيها العامّة. 


". تحقيقٌ المصالح للعبادء ودفع المفاسدٍ عنهم. 


وو - 6ه عو ٠‏ ءِ لك .و ًُِ 01 يض م ثساءج م 
بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

المقاصِدُ المعتبّرةٌ في غاية الأهميّة للمفتي؛ ففيمُه لقصدٍ الشارع في كلّ مسألةٍ مِن مسائلٍ 
الشريعة. وفي كلّ باب مِن أبوابهاء يَحصلْ به التمكّنُ مِن القَتوىء ومتى بلّغ هذا المبلعٌ صعٌ إنزالُه 
مَنزلِةَ الخليفة للني كَل في التعليم والمُّئِيا والحكم بما أراه اللهُ؛ وانضبطّت معه القَثوىء وظيّر أثزها 
في مُراعاتها للحالٍ والمآلٍ". 


ويحتاجٌ المفتي بوجدٍ خاصّ المقاصدَ عند عدم النّصّ أو القياسٍ الظاهر في الواقعة. وفي هذا 
يقولٌ العزّبنُ عبدٍ السّلام: "ومن تتبّع مقاصدَ الشَّرْعِ في جلّبٍ المصالح ودزءٍ المفاسِدٍ. حصل له مِن 
مجموع ذلك اعتقادٌ أوعرفانٌ بأنَّ هذه المصلحّة لا يجوز إهمالماء وأنَّ هذه المفسدةًٌ لا يجوز قربائهاء 
وإن لم يكن فمها إجماعٌ ولا نص ولا قيامنٌ خاصٌ. فإنَّ فهم نفس الشَّرْعِ يوجبُ ذلك"7". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


المقاصِدُ المعتبّرةٌ معرفتها لها أهميّةٌ كبيرة بالنّسِبةٍ للمُسْتفتي؛ فبي تزيدُ مِن إيمانه بالله وترمبّحٌ 
العقيدةً في قلبه. فيّسعى جاهدًا للالتزام بأحكامباء ويحذرٌ من التهرّب منها أو مخالفتها أو التحايلٍ 
علهاء قال الغزاليُ: "معرفةٌ باعثٍ الشَّرْعِ ومصلحة الحكم استمالةٌ للقلوب إلى الطمأنينة والقولٍ 
بالطبع والمسارعة إلى التصديق؛ فإِنَّ النفوس إلى قَبِولٍ الأحكام المعقولّة الجارية على ذدَّوقِ المصالح 
أميلٌ منها إلى قبْر التحكّم ومرارة التعبّدِء ولمثلٍ هذا الغرض استحبٌ الوعظ وذِكرُ محاسنٍ الشريعة 
ولطائفف معانهاء وكونٍ المصلحة مطابقةً للنصّ وعلى قدْرٍ حذّقِه يزيدها حُسنًا وتأكيدًا"7. 
١‏ الموافقات (5/ "4). والإبهاج في شرح المهاج .)18-١0/5(‏ 


.)185 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/‎ ١ 
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عدت علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

المقاصِدٌ المعتبّرةُ وثيقةٌ الصّلة بالعمليّة الإفتائيّة؛ فري تُشكَلُ الاعتبار الحالَ والمآل؛ كما أنَّ 
النصّ يشكِّلُ الاعتبارّالدلاليَ» وبحسْن الإدراكِ النَّامَ مِن المفتي للمسألة. ومعرفته بها وبالواقع وحالٍ 
المُسُتفتي. يستطيعٌ التوصّل إلى الحُكم المناسب الذي يحقّق مُرَادَ الله ومقصده مِن شريعته العَرَاءِ 
وعلى هذا كان عمَلُ أكابر علماءٍ الآمّةِ على مَرَّالعصور؛ فقد كانت أقضيئُم وفتاواهم تجسيدًا لروح 
هذا الشَّرْعِ ومقاصره فَضلًا عن انضباطها بطُرْقٍ استنباطٍ الحكم وقواعِيه. وليست مجرّد تطبيق 
حرف جامِدٍ لنصوص تنبضُ بالحياة وتَصِلْحٌ لكلّ زمانٍ ومكان. 


ع 4 0700 
أمثلة تطسيقبًة: 
9 

٠‏ جهو هوه 


© © © © © © 
© دفعٌ الزكاة لمشروع إنشاءٍ معبدٍ أمراض الكروا". 


© حكمُ التعزير بالقتل في جرائم خطّف الإناث". 


١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (/19)؛ فقد بنّت الدَّارُحكمها على مراعاة المقاصدٍ المعتبرّة للشريعة. واعتبرت إنشاءً معهد أورام الكبد هومن المصالح التي 
تعودُ على الفُقراء. وهم أحدٌ سُبلٍ مَصارف الزكاةٍ المنصوص علهها. 

؟ فتاوى دارالإفتاء المصرية /١5(‏ 7), فقد راعّت الفتوى المقاصد المعتبرّة للشريعة؛ ومنها حفظ النفس والعرضء وأن العقوبة مشروعة للحفاظ على هذه 
المقاصدء وللإمام أن يجعل القتلَ عقوبةً تعزيرية لمن يعتدي على البنات بالخطف أو الإيذاء. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


الإفتاء الإلكتروني 


نشأة المفهوم: 
م .مه .6ه 

مفهومٌ مُعاصِدٌ؛ فهو أحدُ متغيّراتِ العصْر ومنجزاته؛ ففي ظِلّ التّورةٍ البائلة في مجالٍ تقنية 
المعلوماتٍ ووسائلٍ الاتصال؛ تأَنَّرتْ عمليّة الإفتاءٍ بتلك النَّورَةٍ كما تأتّرغيرُها مِن المجالاتِ. وأصبح 
الإنترنت مِن أهمّ وسائلٍ تلقِّي الأحكام الشَّرعيّة؛ حيث توافد علبها شريحة كبيرةٌ مِن رؤَّادٍ الإنترنت في 
الوقتِ الحاضرء ويعودُ ظهورٌ هذا النّوعٌ من الإفتاءِ إلى الوقتٍ الذي بدأَتْ فيه المواقِعٌ الإسلاميّةُ في 
البروز إلى ساحّة مطلع التسعينيّاتِ مِن القرنٍ الماضي. 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الإفتاءُ: مصدرّمن أفتَّ يُفْتي إفتاءً ويأتي على مَعَانٍ عدَّةٍء منها: الإبانة عن الأمرء ورفعٌ الإشكالٍ 
عنه". وإجابةٌ المّائلٍِ عن سؤاله2. وتقريزٌ القوانين الشّرعيّة9. 


© الإلكتروني: اسم مَنسوبٌ إلى (إلكترون). وهو: "جُسيمٌ دون ذَرَي (عاء دم عتصسمغهطنى)ء كروي 
الشكلٍ تقريبًاء مكوَّنٌ للذرّة وبحملٌ شحنةً كبربائيّةَ سالبة"2. والإلكتروني: "متعلّقٌ بالأجهزة 
الإلكترونيّة أوالدَاراتِ أو المنظوماتٍ التي نّستعمِلٌ هذه الأجهزة"". 


١‏ ينظر: تهذيب اللغة .)١"4/١4(‏ ودستور العلماء .)١١/(‏ ولسان العرب :)١5/١6(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 18؟). 

.)175 والمعجم الوسيط (؟/‎ )١15175 ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/‎ :)١١ 7 ينظر: أنيس الفقهاء (ص:7١١) والتعريفات الفقبية (ص:‎ ١ 
.)595 /5( وتكملة المعاجم العربية‎ .)6١18 ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص:‎ "١ 

؛ معجم اللغة العربية المعاصرة :.)١١١/١(‏ ومعجم مصطلحات الفيزياء (ص: .)١16١‏ 

4 معجم مصطلحات الفيزياء (ص: 194). 
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يننا 


المعنى الاصطلاحي : 


© ه ه ه© ها ه هاه 
© الإفتاءُ الإلكترونيُ: الإخبارٌ بحكم الله تعالى في الوقائع المعروضّة. عبر المواقع الإلكترونية 
المختلفة. بصورة مباشرة أو مسجّلة مَبسوطة أو مختصرة. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
إخبارٌ المفتي بالحُكم الشَرعيّ في مسألة أو قضيّة ترد إليه عن طريقٍ الإنترنتء عبرَ وسائله 
المختلقة؛ كالمواقع الإلكترونيّة, والمنتديات. والشّات» وغرف الدَّردشَةء والبريد الإلكترونيء وغير 
ذلك من الوسائل المفاحة: 
4 4 * 04 فيا 
الألفاظ ذات الصلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ الإفتاء الإذاعي أو الفضائي: الإخباربحكم الله تعالى لمن سأل عنه عبرّوسائلٍ الإذاعّة المختلمّة 
أو عبْرّقناةٍ فضائيّة. 
وبظيرٌبذلك أنّ الإفتاءَ الإذاعيّ أو الفضائيّ يتَّفقُ مع الإفتاءٍ الإلكترونيَ في كَؤنهما طرق للتعبير عن 
المَنُوى بوسائل عصريَّةء وإن اختلّفا في صورة هذه الوسائلٍ بين: إلكترونيّة وإعلاميّة. 
؟. القَتوى المباشرة: إخبارالمفتي عن الحكم الشَّرعيّ في الوقائع المعروضّة عليه بصورة تلقائيّة أو 
عَفُوبّة من دونٍ ترق أوتقليب نظَّرٍ. 


أشكال الإفتاء الإلكتروني: 


© © © © © © © © © © 

.١‏ الفتاوى البحثيّة: وهي التي يتوسَّعٌ فها الجوابٌ بذكر الأدلّة الشّرعيّة. وتوثيق أقوالٍ الفُقهاء. 
وشرح الاختلافٍ إن وجد. 

3 الفتاوى الملختصرة: وهي التي يتم فها عرض الجواب بصورة مختصرة موجرة. يقتصرٌ فيها على 
ذِكر الحكم الشَّرعيّ وتعليله بأقصّر عبارة. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ضوابظ الإفتاء الإلكتروني: 


." الاعتمادٌ في المَثوى على العلماءٍ المعروفين بالأهليّة‎ .١ 
؟. اليَّقَةُ والتثيُتُ في نمُلٍ المَنوىء والعملٍ على تؤئيقها”".‎ 
؟. الاقتصارفي السؤالٍ على المشكلٍ مِن المسائلٍ والتَّوازِلٍ العامّة والخاصّة"".‎ 


توقيرُالسَّائلٍ للمفتي. وصِوْنُ اللّسانٍ مِن الوقوع فيه. حتى وإن خالفَتْ فتواه رأيّ السَّائلٍ وهواه". 


بيانُ غَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
وهاه ههه 6ه .6ه .6ه .6م .اماه .اه 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

الإفتاءً الإلكترونيُ؛ يسم في تعريفب النَاسٍ بالمفتين. وسرعة وصولٍ الفَتُوى لهمء ويتيعٌ الفرصّة 
للمفتي في التأنّي في إصدار القَنُوى وتصحيجهاء مِن خلالٍ معرفة تفاصيلٍ القضيّة موضوع المَتُوى 
والتصِوُرٍ الصّحيح لهاء ثمّ الاطلاع على فتاوى غيره مِن العلماءٍ؛ فمقامُ الإفتاءٍ له خطّدٌء وقد يَظْنُ 
الإنسانُ أنه قَيم المسألةَ على حقيقتا والأمزبخلافه. أويشتبه عليه حفْظه فيُخط0©. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


الإفتاءً الإلكترونيٌ وسيلةٌ يتحصّل بها المُسْتفتي على القَتُوى؛ فيجبُ عليه أن يُحسِنَ صياغة 
السَُؤَالٍِء وأن يَسْأل عمًا ينفعُه. والاستعانةٌ في الرجوع والتّقلٍ عمّن عُلمتْ أهليّتُه للفتوى. والبعدُ 
عمّن جُيل حالّه. فلا يجوز استفتاؤه. ولا التّقلُ عنه". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 

الإفتاءً الإلكترونيٌ له دَورٌ بارزٌ في العمليّة الإفتائيّة في الوقتِ الحاضر؛ فهويبيَنْ الأحكامَ في التّوازلٍ 
والوقائع التي تواجة النَّامنَ؛ مما أسهّم في إشاعة الثّقافة الفقهيّة الشَّرعيَّة عن طريقٍ بثّ السُؤَالٍ 
والجوابٍ عبْرٌ المواقع الإلكترونيّة واسعة الانتشار. 


١‏ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/ 774). والواضح في أصول الفقه :)١88 /١(‏ وشرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (؟/ 657). الفتوى والإفتاء. 
البناء والمنيجية. أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية). (ص: ؟). 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)1١5‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: :)١١19‏ وصفة الفتوى (ص: /اه). 

ينظر: الفصول في الأصول .)58١/5(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (9/5١١)ء:‏ والفقيه والمتفقه (؟/ 00”). 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 71/0). وأدب المفتي والمستفتي (ص: 178). 

ه ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية .)2/١(‏ 

5 ينظر: المستصفى (ص: 777): والردود والنقود شرح مختصرابن الحاجب (1/ :)7١74‏ وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول (ص: ٠‏ 25). 
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هنا 


نشأةُ المفهوم: 


© © © © © © 
مفهوةهٌ حَديثٌ, ولم يُعرَفْ قَديماء بِرَعْم وُقوعه(١).‏ بل تَصُوا على أنَّ مِن آداب المفتي: الجوابت 
الشَّافّ وعدم إيقاع المُسْتفتي في الحَيْرةٍء وإلّا فحاصل أمره أنّه لم يْفْتِ بثيء(؟). 


ئ 
المعنى اللعَويٌ: 


© © © © © © 
© الإفتاءً: "الإبانة عن الحكم"(* 
© الخلّاف: مصدرُخالّف. وأصلّه: خلف: الخاءٌ واللَّامُ والفاءٌ أُصولٌ ثلاثةٌ: أحدها أن يَحِيءَ شيءٌ بعد 


2 هق 


شيءِ يقوم م مَقَامَهَ والثّاني خلاف قدَامَ » والثالثُ التغترلة). 


ومن معاني الخلافف: المُخالفَةٌ(). أو المُنارَّعةُ(1). أو المُغايّرةُ: في القولٍ والفِعْلٍ والحالٍ. 
والاختلافٌ والمُخالّفةٌ بمعنّ واحدي(»). وذهّب الكَمَويٌ إلى القَرْقٍ بيتهما(ه). والصّحيح أنّه لا فَرْقَ» 


١‏ فقد وقع من الأثئمّةٍ كأحمد والشافعيّ القولٌ بأنَّ المسألة فيها قولان. وقد علّل ابن القَيّم ذلك بأنَّ المفتيّ المتمكنَ من العِلم المُضْطلِعَ به قد يتوقَّفُ في 
الصَّواب في المسألة المتنارّع فها فلا يُقْدِمُ على الجزم بغير علم. وغايةٌ ما يُمِكِنْهِ أن يَذَكّر الخلافَ فها للسّائل. يُنظّر: إعلامٌ الموقّعين (4/ .)1١7‏ 

.)١15 آداب الفتوى وضوابطها الشرعية. د. نصرفريد واصل (ص:‎ .)1١77/5( وإعلام الموقعين‎ .)1١ يُنظّر: أدبُ المفتي والمستفتي لابن الصّلاح (ص:‎ ١ 

* ينظر: معجم مقاييس اللّغة (/47). والمفُرّدات في غريب القرآن (ص: 8؟1). 

؟ مقاييس اللغة(؟5/١١5).‏ 

ه ينظر: الصّحّاح (4/ 01 17). 

5 التعريفات (ص: .)1١١‏ 

ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص: 5 55). 

.)6١:ص( الكُلّيات‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


وهوقول الرَاغِبٍ 00 . وجُمْهورٍ القُقّهاء(" 


© الفقري: فسبة إل | لفِقةء وهو: القَبْم! "'. وقيل: "التَّوضُلْ إلى علم غائبٍ بعلم شاهد؛ فهو أَخَصٌ 
من الع" 


المعنى الاصطلاحيٌ : 


© © © © © © © © 

© الإفتاءً: "بِيانُ حُكم المسألة. أو الواقع المَسْئولٍ عنه"". وقيل: "بيانُ حُكم الله تعالى بمُقْتَضِى 
الأدلّة الشَّرعيّة على جِبّة العموم وَالشَّمِولَ ان 

© الخلافٌ الففبي: هو: "الخِلَافٌ الذي وقَعَ بِينَ المجتهدينَ قَديمًا وحَدينًا في المَسائِلٍ الفِفبيّة 
العَمَليّة الِّي تَناولتها التصيوضة الشرفية: أوالى سكنت عن أوالق عد نَتْ بعد انقطاع ثزولهاء 
وكائث في محَلّ الاجتهاد"0 

© الإفتاءً بالخلافٍ الفِقْمي: الإبانةٌ عَنِ الحُكم الفِفْمي بذِكْر أحكام الفُقهاءٍ المُتبايئَة في المسألّة, 
دونَ ترجيح لأحَدِها؛ لِتَعَادُلٍ أدلتها. 


تَبِيِينُ الحُكم الشرعيّ لِمَن سأل عنه بالقولٍ بأنّه فيه قَؤْلانء أو أقوال. ثم يَسْرْدُ المُفتي هذه 
الأقوال في المسألة. دونَ ترجيح؛ مراعاةً لأدنَّة المخالف. أو خُروجًا مِن الخلاف) 


.)5954 ينظر: المفردات في غريب القرآن (ص:‎ ١ 

؟ فقد استعمّلوا كلا اللفظين بمعتّى واحد. ومن ذلك: ما جاء في الفتاوى البنديّة (9/ ؟١).‏ عن الرَازِيَّ في شرجه لمختصر الطّحاويَ حيتُ 
قال: إِنِ اختلّف المتقدّمونَ على قولَيْنء ثم أجمّع مَن بعدهم على أَحَدٍ هذَّيْن القولّيْن فبذا الإجماعٌ هل يَرْقَعُ الخلافَ المتقيّم؟.. إلخ. 
وقال الشاطيٌ في الموافّقاتٍ (ه/ :)1١5‏ "يُعَدٌ في الخلافٍ الأقوالٌ الصادرةٌ عن أدلةٍ معتبّرةٍ في الشريعة؛ كانت مما يَقُوىء أويَضْعُف" 
وفرّقَ الحنفيّة بيهما في عدَّةٍ مواضع» وقالوا: إنَّ الخلافَ يُستعمَل فيما لا يَسُوعٌ فيه الاجتهاد؛ وذلك لِمُخالفتِه الدَّلِيلَ القطعي, أولِعدم استناده إلى دليل؛ وأمّا 
الاختلافٌ فيُُسِتعمَلٌ فيما يَسُوعٌ فيه الاجتهاد. يُنظّر: فتحٌ القديروتكملثه (17/ .7 5). والعناية شرح الهداية :)١١8/1(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (501/5؟). 
وحاشية ابن عابدين .)73١7/7(‏ ونحوَّفَيْم منهسيّ لإدارة الخلاف الفقريء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص: .)117-1١5‏ 

ينظر: الصَّحَاح للجوهري :.)١١57/7(‏ والتعريفات (ص: .)١58‏ 

؟ المفردات في غريب القرآن (ص: 147). 

5 ينظر: التعريفات (ص: 7"). والتوقيف على مُيِمَّات التعاريف (ص: 57). 

7 الإفتاء: حقيقته. وآدابه. ومراحله. د. علي جمعة محمد (ص: 7). 

.)١17:ص( نحوقَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية)‎ ٠ 

يُنظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: .)١15 -١١.‏ وإعلام الموقعين (4/ 07-175١1)؛‏ فقد ذكرا أمثلة على الإفتاء بالخلاف. 
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الألفاظٌ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
© القضاءً. وهو: "الإلزامُ بالحُكم الشَرْعيّ وقَصْلْ التمويا لك 


© الجدّل: "معرفةٌ ما يُعْتَرَضْ به من الأدلّة وما يُجَابُ به عن الاغتراضات"7". 


وقيل: هو: "القيامن المؤلّفُ من المشهورات والمُسَلّمات". أوهو: 'دَفْعٌ المرءٍ خَصّْمَه عن إفسادٍ 
قوله؛ بحُجّة. أوشبئّة. أويّقصد به تصحيح كلامه"7. 


أنواغٌ الخلاف الفِقبي": 


© © © © © © © © © © 

© باعتبارالظاهر: خلافٌ تَنؤُع. وخلافٌ تَضَاد 

© باعتبارالثّمَرةِ: خلافٌ معتويٌ (حقيقيٌ). وخلافٌ لفظي. 

© باعتبارالمشروعيّة: خلافٌ سائعٌ. وخلافٌ غيرُسائغ. 

أسبابُ الخلاف الفقبي: 

© © © © © © © هبه © 

.١‏ الاختلافٌ في الأحكام الشَّرعيّة ودلالتها ومُقتّضاها. 

؟. الاختلافٌ في قواعيٍ الترجيح عند تَعارْضٍ الأدلّة. 

". الاختلافٌ في العلم بالحديث ومَراتبه وفَيْم المرادٍ منه. 

4. الاختلافٌ في مَصادرالأدلّة التبَعيّة كالاستِخسانٍ وسَبّ الذّرائع والمصالِح والعُرْفٍ والقياس. 
5. تَفَاوْتُ المجتيدينَ في القَيْم والعِلّم. 

*. اختلافٌ طبيعة التّوازِلِ والأحوالٍ المقترنة بها حسّب المكان والرّمانٍ. 
. اختلافٌ أحوالٍ المستفتينَ. 


١‏ كَشَّاف القناع عن متن الإقناع (1/ 585).» ويُنظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /١(‏ ١١-؟١).‏ والإحكام في القَرْق بين الفتاوى والأحكام 
للقراني؛ فقد وضّع فيه: أربعين مسألةً تتعلّق بتحقيق هذا الفرق. 

؟ المعونة في الجدّل (ص: 55). 

التعريفات (ص: 75). 

يُنظرلتفصيل ذلك وما يترنَّبُ عليه: قواعدُ الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 157- 500): ونحوفهم منهجي لإدارة الخلاف. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) 
(ص: ١9‏ 28). 


5 ينظر: نحوقَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص: 07- 17). 
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شروظ اعتبار الخلاف2": 


.١‏ ألا تُوقعَ مُراعائُه في خلافٍ آخَرَ؛ْ كتزجيح المَصْلٍ في الوثر- لا الوَصْل- لحديث البَي َل في ذلك. 


ع 


ولم يُراعَ الخلافُ في ذلك المستنِدُ لحديث الني مَل أنّه كان يُوتَربثلاثِ لا يُسَلِّمْ إلا في آخرهنٌ”. 


ألا يُخْالِفَ نَصّاا"؛ ومن نَمَّ سُنَّ رَفعُ الِيدَيْنِ في الصّلاة. ولم يُراعَ مَن قال بإبطاله الصّلاةَ من 
الحتفيّة: لأنَه ثابث عن الني ك8 من رواية نحو خمسينَ صحابيًا". 


”. أن يَقُوى مَدْرَكُهِ؛ بحيث لايُعَدٌ هَفُوةَّ ولذلك نبّة العلماء إلى أنّه لا يُنَظَرْإلى القائلِينَ مِن المجتهدينّ, 
بل إلى أقواليم ومداركها قَوَّةَ وضّعمًاء لاتهاض الحُجَّة بها؛ فإِنَّ الحُجةَ لو انهّضّت بها لَّمَا كُنَا 


4. ألّايكونَ قد صدَرّفيه حُكمٌ قضائيٌ؛ فحُكمٌ القاضي نافِدٌ واجبٌ تنفيثه. 


بيانُ عَلاقَةٍ المفهوم وأهمّيّتَهِ بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
١‏ . علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 
إذا اختلمّت الأحكامُ في المسألة. وتَسِاوَتْ أدَلَّاء فعلى المُفتي ترجيعٌ ما فيه مصلحةٌ للمُستفتي. 
أ والعوقف إن لم يتركخ ليه أحدها". 
؟. عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيّئُه للمستفتي: 


إذا أفتى المفتي بالخلاف؛ فعلى المستفتي أن يتخيِّرَبِينَ الأقوال. أوسؤال مُفْتٍ آخَرا". 


/١( حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح‎ :)١77 والأشباه والنظائر للسّيوطي (ص:‎ :.)١1١17-1١١/1١( ينظر: الأشباه والنظائر لابنٍ السُبْكي‎ ١ 
.)318 نحو قَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص:‎ .)1١ 9 
.)410( )58/9( والبمقي في "سننه الكبير"‎ ء.)١١55(‎ )"١5 /١( ؟ وهوما أخذ به أبوحنيفة. ينظر: الاختيارلتعليل المختار(١/ 55). والحديث: أخرجه الحاكم‎ 


عم 


وهو ما رواه أبو هريرة يَلِهْ عن النبي ذل أنه قال: "لا تُوتروا بثلاثِ؛ أوتروا بخمس أو بسبع ولا نَشَيهُوا بصّلاة المغرب". أخرجه ابنُ حِبَّانَ (5/ 185) )١579(‏ 
والحاكمٌ (١/؛‏ .*) :.)١١51(‏ و(55١١)‏ والبَئيّقيٌ في "سننه الكبير" (0/ )21١‏ (48955). 

الأشباه والنظائ رللسيوطي (ص: :)١١07‏ وتدريب الراوي (5/ .77). 

ينظر: الموافقات (؟5/ ١ه-‏ 7ه). 


5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: -١54‏ 158). 


مم 


6 
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وو علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في الفتوى: 


على المفتي أن يُراعيَ إيضاح فَنُواه للمُسُْتفتي. وما عليه؛ حقّ لا يُُحْوِجَّه إلى طلّبٍ الفُتيا من مصدَّرٍ 


200 53005 
أمثلة تطسقة: 


وه« جم 


.١‏ قراءةٌ المأموم خلّف الإماه”". 


". صلاةٌ الجنارّة وسَتَرْالجُنَة عند نَقْلِها9. 


.)15١0-١157 ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
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الالتزام بالقتوى 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائيٌ ترائي. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ تراثي. والمَتُوى وإن لم تكن لها صفة الإلزام”". إلا أنَّ كوتها إخبارًا عن حُكم الشَّرعء فبي 
مُلزْمةٌ للمستفتي امتثالًا لأمره. كما أنَّ قول المفتي حُجةٌ في حمّه. فيّحِبُ العمل بما أفتاه. والمَثُوى 
لازمة له أيضًا إذا شرّع فها بالإجماع”. 


المعنى اللُغوي: 
ف 4 8 6 8 

الالتزام: مَن (لزم): اللامُ والزايٌ والميمٌُ أصِلٌ واحدٌ صحيح. يدل على مُصَاحَبة الشيءٍ بالشيءٍ دائمًا. 
والالتزاُ: الارتباطٌ» والتعلّق بشيءٍ في غير انفكاكِ عنه. ومن معانيه: الاعتّناق» والتعيّد. والإيجابُ على 
النّفْسٍ القيامَ بعملٍ أوالامتناعً عن عمّل'". 


المعنى اللاصطلاحي : 


الالتزام: إيجابُ الإنسانٍ شيئًا مِن المعروفٍ على نفسه مطلقًا أو مُعلَّفَاء إِمّا باختياره وإرادته؛ وإمّا 


الالتزامُ بالمَنُوى: إيجابٌُ المستفتي حُكم الشرع على نفسه؛ طاعةً وامتثالًا لأمر الشّرع. 


.)56/1١(رئاظنلاو والفروق للقرافي (4/ 07): وغمزعيون البصائر في شرح الأشباه‎ :)5١/١( ينظر: المجموع للنووي‎ ١ 

؟ ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني (7/ 454).: والفروق للقرافي (4/ 07). وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (110/4): والغيث 
البامع شرح جمع الجوامع (ص :)2٠١‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (؟/ ٠4؟):‏ وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب .)1١١/5(‏ 

٠١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ :)3١75‏ ومقاييس اللغة (5/ 55؟). وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5057/5): ولسان العرب 
:.)041١/15(‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ :)١1١9‏ ومعجم الصواب اللغوي :)١١59 /١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 85). 


؟ الإلتزامات في الشرع الإسلامي. العلامة أحمد إبراهيم بك الأزهري (ص: .)١١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


فنا 


المعنى الإجرائي: 


إيجابُ المستفتي على نفسه العمل بحُكم المفتي له. باختياره وإرادته. امتثالًا منه لأمر الشارعء 
بعدَ استيثاقه من صحَّة الحكم. واطمئنانٍ قلبه إليه. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


© © © © © © © © 
إلزَامُ القاضي: هو إِلزامٌ القاضي لأحدٍ الخَصْمَين (المحكوم عليه) بالمحكوم به". وفرق ما بينَ 
الإلزام في الحالَتِينِ أنه في حالة الفتوى مَبِعثُه الطاعةٌ والامتثالٌ لأمر الشّرع. 


موجباث لزوم المَتُوى للمُستفتي": 


.١‏ سماعه للفتوى. 

؟. إذا الْتَزْمَ المستفتي العمل بها. 

*. شروعُه في تنفيذٍ الحكم الذي كشَّفّته المَتوى. 

؟. إذا اطمأنَ قلبّه إلى صحة المَتُوى والؤثوقٍ بها. 

5. إذا تكوّرّت الواقعةٌ. وكان قد عَمِل بِحُكم الواقعة الأول. 
1. إذا لم يَجد مُفتيًا آخر. 


بيانٌ علاقة المَفُهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه للمفتي: 

المفتي ليس له صفة الإلزام للمستفتي بجوابه. ولكن له أن يَستحنّه على العملٍ بهاء كقوله له: 
مَن خالف هذا الجواب فقد فارق الواجب وعَدَلَ عن الصّواب. وما قارب هذه الألفاظ على حسّب 
المُؤَالٍ وما تُوجِبُّه المصلحةٌ وتَفُتضيه الحالن". 


.)254 ينظر: مجلة الأحكام العدلية. (ص:‎ ١ 

"١‏ ينظر: شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني /١(‏ 554): وإعلام الموقّعين (5/ .)٠١7‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (117/4): وأصول 
الفقه لابن مفلح (4/ 1515): وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي (ص: 54 754- 48 ”؟). 

.)١1١١/٠١( ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟50//5): والذخيرة للقرافي‎ "٠ 
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© علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمشتفتى: 

الالتزامُ بالمّتُوى مسئوليةٌ المستفتيء وهوما يُمليه عليه الحسنٌ الإيمانيُ له. وسعيّه لمعرفة الحكم 
الشَّرعي فيما نرّل به دليلٌ على استعداده لالتزامه والعملٍ به. وبمجرّدٍ سماعه للحُكم, واطمئنانه له؛ 
فهك وكب عليه العمزة بالقثوى, 


ج) علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئه في الَثوى: 


غايةٌ المَنُوى ضبطٌ أفعالٍ المكلَّفِينَ بأحكام الشّريعة. ورعايةٌ مَصالجهم. والتزامُ المستفتي 
بالقثوى هو السَّبِيلٌ لتحقيق هذه الغاية". 


.)185 /5( والموافقات‎ :)5٠١ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ ١ 
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نون 


نشأةُ المفهوم: 


مفيوةٌ مُعاصِر؛ استخدمه المعاصرونَّ للتَّعبِيرٍ عن الطّريقة والكيفيّة الي تتمُ بها المَنُوى. ولا 
شك أن هذا الكأسيمن للقّثوى هومنهيٌ أصيلٌ يعود تاريخُه إلى عبدٍ الثبوة وعصر الخلفاء الراشدين 
ومَن جاء مِن بعدِهم من الخلافاتٍ الإسلاميّة المتعاقبة؛ ففي العصر النبويّ كان رسول الله مَيْةٌ هو 
المرجعيّة الِلميّةَ حيث إنه هو المبلّعُ عن الله عرّوجلء والمعِدٌ والمنظّمْ للفتوى وقواعدهاء وقد 
ذكّرالأصوليُون طريقته في القَثُوىء ومنهم المسّرخمي الحنفي؛ فقد عقد فصلًا سمّاه: "في بيان طريقة 
رسولٍ الله َيِه في إظهارٍ أحكام الشّرع"". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
© الآليّة: اسم مؤنّث منسوبٌ إلى الآلة. وبأتي على مَعَانٍ عدَّة ومنا: الأداةٌ. والوسيلة"". والموضغ7", 


والمرجعيّة9. 


المعنى اللاصطلاحي: 


©" © © © © © © ه© 

© الآلية:هي كونُ الشيءٍ واسطةً لإيصالٍ أثرشيء إلى آخَرء وذلك فيما إذا ذُكَرَاسمْ الآلة وأَريدَ الأث 
الذي يَنتحّ عنه. 

١‏ أصول السرخسي (؟/60). 

١‏ ينظر: العين (8/ ١11)ء‏ وشرح كفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية (ص: 5917)ء ومعجم متن اللغة /١(‏ 5؟١5):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة 

ار 
* ينظر: التكملة والذيل والصلة للصّغاني (7/ 75): وتاج العروس (07/ 19): ومعجم متن اللغة .)3١١/1(‏ 
؟ ينظر: العين (1/ 705): وتهذيب اللغة :)70/١10(‏ والإبانة في اللغة العربية /١(‏ 359)ء والنهاية في غريب الحديث والأثر(١/ .)6١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


5 آلمَةُ المَتُوى: الكيفيّة |! 1 2 في إعداد المقتوى لإيصالها إلى المستفتي». والمتمثّلة 2 طريقة 
البسة: والاسؤتباظ» ووسيلة الطرح. والعرضي» وآداة القتريل والكلفين, 


: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


ال ل 
ما تَعتمدُ عليه القَنُوى من وسائل عند الإعدادٍ والتّنظيمء وما تَستَنِدُ إليه من طُرقٍ عند الطرح 
والعزض. وما يتوقّع أن تَصِلَ إليه مِن نتائج وأهداف. 
أوهي الطرقٌ والوسائلٌ التي يُسِتنَدُ إلها في تنظيم المَنُوىء بدايةً من المعيارالذي يُحدَّد من خلاله 
المتصدّرون للقنوى. وكيفيّة بنائها وطريقة كتابها وتَدُونهاء وتّغْيين مَنبجهاء وتحديد ضوابطيهاء 
انتهاءً إلى النتائج_ المستهدفة بعد مُراعاة كلّ ما سبق. 


الألفاطظ ذاث الصّلّة: 


© © © © © © © © 
.١‏ منهج الفَثوى: الطّريقةٌ السّوبّة البيّنةٌ الَّي يَتَخِذها المفتي سبيلًا له. في دراسة المسائلٍ محلّ 
المَنُوىء التي تعتمِدُ على عددٍ من القواعدٍ والمبادئء تُؤْدِي في النهاية إلى نتيجة فقبيّة محدّدة. 
تمنعٌ من اضطراب الفَتوى. 
وبين منمج المَتوى وآليّتها علاقةٌ الخصوص والعموم, فالمنبج أخصٌ من الآليّة إذ يَقتصرٌ على 
بيان الكيفيّة العلميّة الي تعتمدٌ علها المَنوى دون التطزق للمراحل العَمَليّة الي تمريها عمَليّة 
المتوى. 
ضوابظ آليّة الفَتوى: 


© © © © © © © © 
أُوَلّا- الآليّهُ من حيث المنيجيّةُ العلميّة: 
.١‏ القَيُمُ والاستفصالٌ عن الوقائع المعروضة. والأسئلة المطروحة7". 


؟. عرض الوقائع على النصوص الشرعيّة والمصادر الصّحيحة الموثوقة”". 


.)50 وصفة الفتوى (ص:‎ )١١5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
.)53؟١ ؟ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 5"): وعلم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ 
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؟. الوضوحٌ والبيانٌ عند وضع الجواب, بما يُزِيلُ الس والإشكال عن السّائل7". 


5. التوسّطُ وتجنْبُ المسالكِ المنحرفة من التساهُلٍ والتفريطٍ والغْلوَ والتشديدٍ عند إصدار 
الأحكاه!". 


5. التأبّي وتَرِْكُ العجّلة والتسرُع في إصدار المثوى””. 
. مراعاةٌ الأعرافٍ السّاربة والعاداتٍ الجارية9. 


. ترك العصّبية المذهبية والتقليدٍ الأعدى والتبّعيّة المطلّقة لأشخاص بعيهم أو اعتبارهم أتمّةَ 
مخصووين 0 
ثانيًا-الآلية من حيث الطريقةٌ العمَليّة9): 


.١‏ التّصوير: وفيها يتم تصويرُ المسألة التي أثيرت من قبل السّائلء والتّصِويرُ الصّحيحٌ المطابقٌ 
للواقع شرطٌ أسامييٌ لصدور المَنُوى صحيحةً منسجمةً مع الواقع الممعيشء وعَبْء التّصوير 
أساسًا يمّع على السّائلء لكنّ المفتيّ عليه أن يَتحرّى بواسطة السّؤال. 


.١‏ مرحلةٌ التكييف: التكييفُ هو إلحاقٌ الصُورة المسئولٍ عنها بما يُناسِبا من أبواب الفقه 
ومسائله. وهذه مرحلة تي لبيان حُكم المسألة. 

“'. بيان الحُكم: يُوْخَذ من الكتاب والسّنة والإجماعء ويتمٌّ إظهاره بواسطة القياسٍ والاستدلال. 
وجب على المفتي أن يَكونَ مُدركًا ليده الآدلة وكرفيها: 


؟. تنزيلٌ الإفتاء: أومرحلةٌ تنزيلٍ الحُكم الذي تُوصّلَ إليه على الواقع الذي أدركّه. وحينئذٍ فلا بدَ من 
العاكد أن.هذا الذى ستفق بدلا يفؤعن النقاصي الشرعية بالتطلاقء ولا تقاف بذكا مقطوعا 
به. ولا إجماعًا مُتقَمًا عليه ولا قاعدةً فقبيّة مُستقرة. 


.)١7١7/5( وإعلام الموقعين عن رب العالمين‎ :)١1١5 ينظر: الفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي (؟555/5): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/ 07؟). والموافقات (ه/ 309,5؟). 

* ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 775): وأدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: 97): وغمز عيون 
البصائر في شرح الأشباه والنظائر(؟5/ 295). 

ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/ 775): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: 37). 

ه ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول (مقدمة/ :)١5‏ وإيقاظ همم أولي الأبصارللاقتداء بسيد المباجرين والأنصار(ص: 017): والشرح الكبيرلمختصر الأصول 
(ص:3). 

5 ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية). (ص؛ .)١‏ بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ.د. شوق علام 
(مفتي الديارالمصرية). (55): مراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص: ١‏ الا- ؟5١/).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


بيانٌ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى : 

آليةٌ المَنُوى تُحدّد المعاييرَالّتي يجب على المفتي مُراعاتها عند المَثُوىء وفاعليّةَ هذه المعاييرفي 
إحداتث المتوقّع من النتائجء وهذا يَنعكيسن على عمل المفتي؛ إذ يُجِيّبه كافّة العثّرات والعقّبات عند 
إصدار الأحكام الشّرعيّة. 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

آليّةُ المَثوى؛ تَضّمن للمستفتي الحصول على الأحكام الشّرعيّة المؤصّلة المنضبطة: بناءً على ما 
تيسّرمن منهجيّة علميّة صحيحة وطريقة عمَّليّة واضحة. 
ج- علاقةٌ المفهوم وَأَهَمّيئُه في المَتُوى: 


آلبَةُ المَتوى ضرورة من ضروريات الإفتاء؛ إذ الواجبٌ أن يُوضَعَ للفتوى منهج واضح وطريقة 
محدّدة يتم العمل من خلالها في إصدار الأحكام الشّرعيّة؛ ما يُسهِمْ في استقرار الفَنْوى والقّناعة 
بالحُكم الشرعي. 
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الامتناع عن المَتُوى 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائيٌ ترائىٌ. 


نشأةٌ المفهوم: 
م .هه .6ه 

مفهومٌ ثرائيٌ والأَصلْ في المَتوى أنّها نوعٌ مِن العلم الذي أمّراللة تعالى أهلَ العلم بتبِيانه للناسء وحَرّم 
كثماته. قال تعالى: ١‏ وَإِذْ لد أله ميكقّ ألَدنَ أونُوأ الكتنب لَه ناسو لا ككسموئه, © [آل عمران: 117]ء 
إِلاأنَّ النصّ على تحريم كتمانٍ العِلْمء والوعيدٍ لمن فعّل ذلك ليس على عمومه في كل أحوالٍ المفتي. بل هو 
مقتصِرّعلى حالتَين: الأولى: أنْ يكونَ المَّائلُ جاهلًا بحكم المسألَّةٍ مع وجودٍ النّصّ على حكمهاء والثّانية: 
أن يكونَ قد حضّر السَّائلٌ وقتَ العمل وقد احتاج إلى البيان. فهنا وجّب على المُفتي المبادرَةٌ على الفؤر إلى 
جوابه. فلا يجوز له تأخيرالبيان عن وقتٍ الحاجّة/". 


2-14 


أمّا في غير هاتين الحالتين فيجوزٌ للمفتي الامتناعٌ مِن القَنُْوى؛ كما لوخاف الضِّررَء أو الفتنة أو 
كانت مسألةٌ لم تقَعْء أوغيرذلك مِن الأسباب. وقد وقَّع ذلك في ع صر النبوّة. ومنه: إمساك النئ عله عن 
نفْضٍ الكغبّة وإعادتها على قواعِدٍ إبراهيم تَكلاة. وفي هذا تزلكٌ للمطلوب من المَنُْوى خشيَةً من حُْصولٍ 

2 

المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

الامتناع: مصدَرٌللفعلٍ امتنع وأصله الثلاثي (منع)ء ويأتي على مَعَانٍ عَدَّةٍء منها: الكّفٌ عن الثْيِّءٍِ 
والإمساك عن العمّلٍ'". وتحريمٌ الثئّيءِ"). والحؤلٌ بين الرجلٍ وبين ما يريد". والتأخرُوالترك7". 
١‏ ينظر: إعلام الموقّعين .)6١/7(‏ 
؟ ينظر: إعلام الموقعين (5/ "5). 
١‏ ينظر: جمهرة اللغة :.)١117/1١(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 55١‏ ): والمصباح المنير(؟/ .)58١‏ 
؟ ينظر: المخصص ,)5557/١(‏ والمصباح المنير(١/١11١):‏ وتكملة المعاجم العربية »)١١١ /٠١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)58١/١(‏ 


ه ينظر: العين (17/5).: وتهذيب اللغة (/ .)١5‏ ولسان العرب (8/ 347): وتاج العروس .)1١8/5757(‏ 
5 ينظر: لسان العرب (0855/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© الامتناع: "فَبيوووةٌ اقتظباء الذاث عدَمَ الوجودٍ الغاريوة 


© الامتناع عن القَنُوى: الإمساكُ عن إجابة المنَّائلِ لموجب اقتّضى توقُفَ المفتي وتِرْكَ الإقدام 
على الجواب. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
إمساك المفتي عن إجابة السَّائلٍ في بعضٍ المَّواطِنِ لأسبابٍ يزجعٌ بعضها إلى المفتي ذاته أو إلى 
الشافلوالبعطق الآخزيرجة إل السؤال: 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


© الرجوع عن المَتوى: العُدولُ عن الحكم الشَّريّ السَّابِق لموجب يُقتضي نقضّه. 


فالرجوعٌ يكونُ عن فَتوى سابِقَّةَء وقد يودي إلى السّكوتٍ والإمساكِ عن الفَنُوىء أويُؤْدِي إلى قَتوى 
جديدةء ق حين أن الامتداع عن القثوى يُققضي التوفف عن القثوى ابتداء: 
© التعجل في المَثوى: هي أن يتسرَّعٌ المفتي في جواب المستفتي تَسِرُعًا مُفضيًا إلى مُخالّفةٍ الحُكم 
الشرعيّ في المسألة وَفْقَ ما تَفُتضيه مُتغيّرات المكانٍ والزمانٍ وحالٌ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا 
التسرُعٌ بقصد أم بدون قصد. 
وقد راعى المتقدّمون خطورةً هذا الأمرفحدّروا منه؛ وكان لا بد من استحضار الأدلّة والمقاصبيٍ قبل 
إبداءٍ الجواب”". 
وبهذا يَظبَرُالتضادٌ بين مفهوم الباب والتعجُلٍ في الفَتُوى؛ إذ الأول يُحملْ على التوقفٍ عن المَتثُوى 
في بعض المواطِن خوفًا مِن الحيف وإصدارٍ سين الأحكام. والآخرٌُ قائمٌ على الجُرْأةِ والإقدام على 
المَتوى. 


١‏ التعريفات (ص: م ودستور العلماء /١(‏ الاذاء 


.)1075 1١5 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص:‎ "١ 
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أسباب الامتناع عن المُتُوى: 


بعضّها يتعلّقُ بالمفتي. وبعضّها يرجِعٌ إلى المستفي, والبعض الآخريرجِعٌ إلى السُّؤْالٍ. 


أوَلّا أسباب الامتناع عن المُثوى التي تتعلّق بالمفتي: 

.١‏ عدَمُ قدرة المفتي على تصورٍ الواقعة تصورًا دَقيقًا"". 

؟. عند انشغالٍ ذِهِنٍ المفتي وتشؤّشه لغضِّبٍ أوجوع أوعطّش أونحوذلك”". 

". عند خوف المفتي مِن مُحاباة غيره". 

4. عند وجودٍ مَن هو أعلَمْ مِن المفتي في البلّي". 

5. عند وجودٍ أُمْرٍمِن السلطانٍ بمنع الإفتاء وحصّره في طائفة محدّدةٍ مِن العلماء". 


5. عند جيْلٍ المفتي بأحوالٍ المستفتي". 


ثانيًا - أسباب الامتناع عن القثُوى الّتي ترجع للمستفتي: 

.١‏ إذا كان المستفتي صاحِب غرّضٍ غيرِمّشروع مِن طلّب القثوى". 
؟. إذا كان المستفتي غيرَمؤهّلٍ أوغيرَمميا للقتوى”. 

. إذا سُّئِل المستفتي عمًا لا يَعنِيه ولا ينمَعٌه!". 


5. إذا كان المستفتي منابدًا للمفتي أو مُحاججًا له". 


.)585 وقواعد الفقه (ص:‎ :)٠١5 وصفة الفتوى (ص: 15). والعقد التليد في اختصارالدُرَ النضيد(ص:‎ :)١15١ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

" ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: 045).: وإعلام الموقّعين(7/ .)16١‏ 

ينظر: إعلام الموقّعين .)١1١١/5(‏ 

ينظر: إعلام الموقّعين .)1١١7/7(‏ 

ه ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي /١(‏ 75): وإعلام الموقّعين :)1١/7(‏ والعقد التليد في اختصار الدُرّ النضيد (ص: .)18١‏ 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١5‏ وإعلام الموقعين .)507١/4(‏ 

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١١‏ وصفة الفتوى (ص: ؟7): وإعلام الموقّعين(7/ .)١١5‏ 

8 ينظر: أصول الفقه؛ لابن مفلح (4/ :)١151٠١‏ والموافقات :)١١77/1١(‏ والتقريروالتحبيرعلي تحرير الكمال بن الهمام (47/5"): ومطالب أولي النرى في شرح غاية 
المنتبى (7/ 547): ومختصر التحري شرح الكوكب المنير(؟/ 17ه). 

4 ينظر: إعلام الموقّعين (5/ 39).: والموافقات (5/ /781). والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (9/ 5545). 

.)1١78 والمسودة في أصول الفقه (ص: 0554). والعقد التليد في اختصار الدُرَ النضيد (ص:‎ :)٠١7 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ٠ 
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ء ا 

ثالنًا- أسباب الامتناع عن المَتُوى التي ترجع للسؤال: 

.١‏ إذا كان الَسُوَالُ عمًا لم يمَعْ مِن الحوادِثء ولم يَرِدْ فيه نَصنٌّ ولا إجماعٌ مِن أهلٍ العلم”". 
؟. إذا كانَ السُؤالٌ يُؤْدِي إلى وقوع الفتنة وحدوث المفاسِدٍ العظيمّة". 


. إذا كانت المسألةٌ من مسائلٍ اللّمووالليب7". 
5. إذا كانت المسألةٌ لها إشكالاثٌ متعدّدةٌ كالطّلاق©. 
ه. إذا كانت المسألةٌ من المسائلٍ الأخلاقيّة الي يُستحيا من ذكرها". 


و > سيور 4ه ل ٌِ 3 روص مه 00-00 
بيانُ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

الامتناء عن الْمُتوى أمثاجائ ‏ للمفي؛ إذ الواجب على الققيه الا يجيت عن كل ما يُسأل عنه إلا إذا 

) 


0 


تعيّن عليه الجوابُ لضيقٍ الوقتِ أوعدم وجودٍ غيره؛ ذلك أنَّ الأصل في المَتنُوى أنََا فرْض كفاية"". 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


الامتناعٌ عن المَتُوى وإن حَرَمَ المستفتي مِن الحصول على جوابٍ لسؤاله. إِلّا أنَّ ذلك قد يكونُ 
١‏ ل دين أن يُفتقة فيُكذّب الحقّء أوأن يعمل بالباطل. 


ج- علاقةًا لمفهوم وأ 2 هَميئُه في المَثوى: 


الامتناع عن القتوى مق وُجد ما يُبرّرُه كان أفضّلٌ للفتوى؛ وذلك لأنّ إفتاعَ الناس مع وجود غرّضٍ 
أوسببٍ صّحيح يَقتضي الامتناعً عهاء قد يُؤْدّي إلى نتائجّ سلبيّةء يحصّل بها مفاسِدُ أكأّزمِن مصلحة 
المَتُوى ذاتهاء ولا شك أنَّ دفعَ المفاسِدٍ مقدَّمٌ على جلب المصالح”". 


ء)"٠ والمسودة في أصول الفقه (ص: 047): وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص: 37): وصفة الفتوى (ص:‎ :)٠١9 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
.)١15١ /56( وإعلام الموقّعين‎ 

؟ إعلام الموقّعين (7/5). 

.)٠١ 5 /5( ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (17/7): وشرح النووي على مسلم‎ ١ 

ع ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ 98"). 

5 ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (56./17: 357): وأدب المفتي والمستفتي (ص:8١1١):‏ وصفة الفتوى (ص: 38): وإعلام الموقعين (5/ /ا19): 
والعقد التليد (ص: .)5٠١‏ 

” ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (؟/ 298). 

ينظر: ترتيب الفروق واختصارها للبقوري(١/‏ ١١5)ء‏ والإبهاج في شرح المنهاج ("/ 15): والأشباه والنظائرللسبكي .)٠١5/١(‏ 
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إذن 


مفهومٌُ الأهليّة قديم. وقد نَصّ الأصوليُون على شروطٍ معيّنةٍ وصِفاتٍ محدّدةٍ للمفتي؛ يَحصُلُ 
بمُقتضاها الأهليّة الشَّرعيّة للإفتاءء ولكئّّم لم ينصُوا على أهليّة المستفتي أو وضع شروطٍ له؛ 
فالمستفتي الفاقِدُ للأهليّة بَداهةَ غير مكلّفء وليس مُلزْمًا بالسُّؤالء وإن كانوا رتّبوا عليه مسئولياتٍ 
تقتضي الأهليّة؛ كوجوب السُوالٍ إذا نزلّثْ به نازلّةٌ واختيارٍ المفتي. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © ه 
5 الأهليّة: اسم مؤت م ب إل أفل". وبآتي على معانء منها: المكاكدية!:والمفل, 


© المستفتي: أصلها (قَتى), الفاءٌ والتَّاءُ والحرفٌ المعتلٌ أصلان؛ أحدهما يدلٌ على طراوةٍ وجِدَةٍء 
والآخرُعلى تبيينِ حكم, وهو المقصودُ هنا. والمستفتي: اسم فاعلٍ مِن استفقى, والاستفتاء: طلَبُ 
الجواب عن الأمْر المشكلء يُقالُ: استفتيثه فأفتاني. أي: سألثه أنْ يفتيّي. والمستفتي: طَالِبُ 
الرَأي أو النّصيحة أو المشورّة". 


.)١١1/1( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ ١ 

؟ ينظر: دستور العلماء (/ :)4١‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ 417). ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 177): والقاموس الفقبي (ص: 59؟): والمعجم 
الوصيظ 0971 

ينظر: المخصص (9؟/ 457): وتكملة المعاجم العربية (417/3). 


ينظر: مقاييس اللغة (4/ 474), ولسان العرب .)١67/10(‏ والمصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير(؟/ ؟51): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (151/1/9). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © هه 
© الأهليّة: "صلاحية الإنسانٍ لوجوب الحقوقٍ المشروعة له أوعليه"7". 
© المستفتي: هو طالِبُ حكم الله من أهله". 

أؤهوه كل ين اله يل تدرعة البفى: فيوقينا #سال خعدرون الأمكاى الاترمية مرسفك وملقلة 
لعن لقن 0 
© أهلية المستفتي: صلاحيةٌ المستفتي للسُوَالٍ وتحمُلٍ الفُتُوى. 
المعنى الإجراني : 


. 6 .6ه .اه 

أن يكونَ المستفتي قادرًا على السُؤالٍ إن نزلّتْ به نازِلّةَ - السُؤالٌ بنفسه أو توكيلٌ مَن يقومُ 
بذلك نيابةَ عنه- وأن يُحسِنَ اختيارٌ المفتي ويُحسِنَ عرض مسألته- شفاهة أوكتابة- ملتزمًا الأدب 
مع المفتيء ويِضْمَنُ المستفتي إن أَثْلّف شيئًا لفتوى مُفتٍ غير أهلٍ لبا؛ لأنّه مُطالّبٌ باختيارٍ المفتي 
المعروفٍ بعلمه وعدالَّتِه. 


الألفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

© أهلية المفتي: صلاحيةٌ المفتي لتحمُلٍ المَنُوىء وقدرثه على استنباط الأحكام الشّرعيّة مِن أدلَتها 
التفصيلكة. 


4 ََ 4 مو * جهو 

موجبات أهلية المستفتي: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ وجوب السُوالٍ إن حدَنّت له نازلةٌ شرعية: وقد أجمّع العلماءٌ على أنَّ العامّيَ مكلّفٌ بالأحكام. 
وتكليفه طلَبَ رتبة الاجتهادٍ محالٌ؛ لتفاوتٍ العقولٍ. كما أنَّ انشغال كلّ النّاسِ بطلّبٍ العلم 
والاجتهادٍ فيما يَنزْلُ بهم» وما يقَعٌ لهم من مستجدَاتٍ يؤِي إلى أن ينقطع الحزث والنسلء وتتعطّلٌ 
الِحَرفٌ والصّنائعٌ. ويؤدّي إلى خَرابٍ الدّنياء وهذا ليس المقصود مِن خلافَةٍ الإنسان في الأزض. 
فوجّب عندئدٍ أن يَسأل مَن لا يعرفٌ أحكامَ الشّريعة العلماء. الذين هم أَهْلّ للإفتاء". 

.)298 التّعريفات (ص: .5)» والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 17). والتّعريفات الفقبية (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: :)١١17‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 5."). 

© أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :)١58‏ وينظر: صفة الفتوى لابن حمدان (ص:18). 

ع ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ١/ا0)ء‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: 5 .)١‏ 

5 ينظر: المستصفى (ص: 3177"). وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: .)١155 - ١58‏ والمجموع شرح المهذب /١(‏ 05).: والموافقات (5/ .)١187‏ ومنار 


أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى (ص: :)١55‏ وضوابط الاجتهاد والفتوى. د. أحمد طه ريان (ص: 35). والفتوى والمفتيء. د. طه حبثشي (ص: .)١١5‏ 
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". اختيار مفتٍ من أهل العلم والعدالة والورّع: وتتعرف ذلك: إذا رآه منتصِبًا للإفتاءٍ والتدريس. 


والنامن متّفقون على سؤاله والرُجوع إليها". 


". الالتزام بالمَثوى: فالمستفتي مُلرّمٌ بالعمَلٍ بالمَنُوى إذا علم صحَّتهاء وأيقّن بذلك, وكذا إن شرّع 
بها ولم يتيمّن مِن صِحَّتهاء وكذا إن عمل بها ثمّ تكرّرث له في حوادِث مماثلة. ولووَجّد أكثرّمِن مفتٍ 
وتوافقّت المَنْوَيان لزم العمل بهاء وإن اختلمّتا فإن استّبان له الحق في إحداهما لزِمّه العمل بهاء 
وإلّاكان عليه العمل بفتوى مَن يَطْمئْنٌ إليه علمًا ودِينًا". 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 


أهليّةُ المستفتي توجبٌ عليه أن يَسأَلَ المفتي العالِمَ العدْلَ إن نزلّت به نازلة شرعيّةٌ فإن لم يجذ 


ببلدِه مَن يستفتيه وجب عليه الرّحيلْ إلى مَن يُفتيه وإن بَعْدَ عنه'". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتى : 


المستفتي أحَدُ أركانٍ عمليّة القَنُوىء وليس هو بعنصرٍ خامِلٍ أوسلبيء بل يُعدٌ العنصرَالإيجابيّ 
في هذه العمليّة لأنّهِ يَطُلْبُ العلم بالحكم؛ ليعمَّل به. ولا يّتمُ ذلك إلا إذا كان أهلًا لتحمُلٍ المَثُوى©. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 
خروجٌ المَثُوى إلى حير التطبيق والتنفيذٍ يتوقّفْ على أهليّة المستفتيء وهو ما يُسهِمٌ بِدَوْرِهِ في 
استمراريّة العمَلٍ بالأحكام الشَّرعيّةء واستمرار تحقيق الفَتُوى للغاية منها. 


:)15 - 58 وصفة الفتوى لابن حمدان (ص:‎ :)"١١/54( والإحكام للآمدي‎ .)١١١ ومنتبى السول لابن الحاجب (ص:‎ :)17- ١7 ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/‎ ١ 
.)1١7- 17١ والتقريروالتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (/ 45 "). وشرح الكوكب المنير(4/ 057). والفتوى والمفتي. د. طه حبشي (ص:‎ 

؟ ينظر: الإحكام للآمدي (8/4؟1١):‏ وشرح الكوكب المنير(4/ 015). وضوابط الاجتهاد والفتوىء د. أحمد طه ريان (ص: 37)» والفتوى والمفتي. د. طه حبشي 
1 

ينظر: المستصفى (ص:77"). وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:58١‏ - :)١159‏ والمجموع شرح الميذب .)05/١(‏ 


ينظر: صفة الفتوى. (ص:18). الفتوى والمفتيء د. طه حبشي (ص: .)١1١0- ١١4,1١8‏ 
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أهلية المفتى 
نوع المفهوم: 


© © © © 
يا 


صولة 


2 


نشأة 


مفهوم قديم؛ ؛ فقد نصّ الأصوليُون على شروط معيّنة وصفاتٍ محدّدة. يَحصّل للمفتي بمقتضاها 
الأهليةٌ الشرعية للإفتاء. 0 تتوافقؤله تلك المرقط: فقد عدِم الأهليّة. وكان فرضه قولَ الله 
2 


تعال: (مسمَلوا هلأ لذ إِنَكُثْرٌ لَاتهَلَمُونَ 4 [النحل: *2]4. 
١‏ لمعنى اللُغخوي: 


© الأهليّة: اسم مؤّث منسوبٌ إلى أفل". ويأتي على مَعانٍء منها: الصّلاحيّة". والمَقيرة". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© © © © © © © © 

الأهليّة: "صَلإِحيّةٌ الإنسان لؤُجوبٍ الحقوقٍ المشروعة له أوعليه"© 

© أهليّةُ المفتي: صَّلاِحِيةٌ المفتي لِتَحمُلٍ المَنُوىء وقدرثّه على استنباطٍ الأحكام الشّرعية من أدلّتها 
التفصيلية". 


المعنى الإجرائي : 


© © © © © © © 
أن يتوفّر لدى المنتصب للإفتاءٍ القدرةٌ العلميةٌ على استنباط الأحكام الشّرعية من أدلّتها 
التفصيليّة. والأمانةٌ الشخصيّةٌ في جميع أحواله. ما يَدْفع النَّاسنَ إلى الإقبال على سؤاله والأخذٍ عنه. 


51 


.)07 وإيقاظ همم أولي الأبصار(ص:‎ :.)١115 /7( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟* معجم اللغة العربية المعاصرة .)١1١5/١(‏ 

ينظر: دستور العلماء (/ :.)5١‏ وتكملة المعاجم العربية (1/ 511). ومعجم اللغة العربية المعاصرة ,.)١1١7 /١(‏ والقاموس الفقبي (ص: 59).: والمعجم 
الوسيط (١/؟2).‏ 

؟ ينظر: المخصص (5/ 557): وتكملة المعاجم العربية (4575/57). 

5 التّعريفات (ص: ١‏ 4): والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 77). والتّعريفات الفقبية (ص: 159). 

7 ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: :)51١‏ وصفة الفتوى (ص: 5 .)١‏ 
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ه15 


4 5 2 3 و 01 30 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© عدالة المُفتي: صفةٌ في نفس المفتي تَحمِله على الْتزام الأحكام الشّرعيةء وتُشير إلى استِواءٍ 
أحواله في الدّين واعتدالٍ أقواله وأفعاله. 
وواضعٌ أنَّ عدالة المفتي أخصٌ من أهليّته؛ فالعدالةٌ صفةٌ نفسيّة تقتصرعلى الصّلاح في الدين 
والمروءة. أمّا الأهليّةُ فبي صفةٌ عمَليّة علمية تتطلّب إلى جانب الصلاح والمروءة أن يتوق رللمفتي قدرٌ 
كافٍ من العلم بالأحكام الشّرعية". 
مد + بو يج ٠‏ 
طرق معرفة أهليّة المفتى: 
© © © © © © © © ةلاه 
.١‏ إخبارٌأهلٍ الثقة والخبرة عن علمه وورّعه ودينه وعدالته"". 
”. اجتماءعٌ النّاسٍ على سُواله وأخذِهم عنه والعملٍ بما يقول. دون مُنكرا". 
*. انتصابٌُ ذلك الشخص للمْثيا بِمَشْبدٍ من أعيانٍ العلماء. دون أن يُنكروا عليه ذلك". 
دريس 5 ا 9 2 00 
بيانُ علاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى : 
الأهليّة أم ل فيروك تديبي يَحجِبُ أن يتوفَّرَف المفتي؛ فالإفتاءً صناعةٌ في حاجة إلى ضبط والتزام 
بقواعد معيّنة. وتحصيلٌ المفتي للأدواتٍ المبيّنة في باب الإفتاء. بحيث تَقَطعٌ الطريق على التدخُلٍ أو 
التقّلٍ فيها بغيرٍعلم ممّن ليس من أهلها”". 
ب- علاقة | لمفهوم وأ همّيثه للمستفتى : 
مِن الصّفات التي يَجِبُ أن يتَّصِف بها المستفتي البحثّ عمّن تتوافرٌ فيه أهليّةُ المَنُوى لإفتائه: 
فلا يَجِوزُ له استفتاءٌ مَن انتسّب إلى العلم وانتصّب للتَّدرِيسٍ والإقراءِ وغي ذلك من مَناصب العلماء 
بممجرّد انتسابه وانتصابة. من دون تح رّأو احتياط". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 
أهليّة المفتي ضمانٌ لاستقرار المَثُوى ومنع فوضى الإفتاء. والتصِدٌرُللفتوى مِن دونٍ أهليّة يُعَرِضْ 
النّامنَ للضلالٍ في حالهم ومآلهه”". 


.)5564 ينظر: شرح مختصرالروضة (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: بديع النظام (؟/ 187): وبيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب (؟/ 704): البحر المحيط في أصول الفقه (8/ .)١517‏ وتشنيف المسامع بجمع 
الجوامع :.)1١177/5(‏ والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص:7١2).‏ وتحفة المسئول في شرح مختصر منترى السول :)١115/4(‏ وشرح العضد على مختصر 
المنتبى الأصولي (9/ 577): وتيسير التحرير (5/ 558). 

* ينظر: التمبيد في أصول الفقه (4/ ”507): والمحصول للرازي (7/ :)8١‏ والتحصيل من المحصول (7/ 05"): والفائق في أصول الفقه (5/ :)6١١‏ ونهاية 
الوصول في دراية الأصول (8/ 25.5). 

أينظر: المعتمد (؟/ 77؟): وروضة الناظروجنة المناظر(؟/ 2814). 

5 ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) . (ص؟). 

1 ينظر: صفة الفتوى. (ص:18) 

ينظر: فتح المنعم شرح صحيح مسلم (// 259). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


إئي 4 4 هه 
©» البدعة 

© البديل الشَّرعي 

© البُطّْلان 

© البُعد المقاصدي 

© البيئة الإفتائيّة 


11 


البدعة 


نوع المفهوم: 


إفعاق تراثي: 


نشأةُ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ قديم؛ ورّد في السّنة. كما في حديث العزياض بن سارية عن النيّ 45 قال: «أُوصِيكُم بِتَقْوَى 
اللّه وَالِسَّمْعَ وَالطّاعَةَ وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيّا مُجَدَعَا؛ فَإِنَهُ مَنْ يَعِئنْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتلافًا كَثِيراء فَعَلَيَكُمْ 
ِسُنَِّي وَسُنَةِ الْخْلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَبْدِيينَ مِنْ بَعْدِيء عَصُوا عَلَيَا بالتّوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الَْمُورٍ 
فَإِنَّ كُلَ بِدْعَةِ ضلَالَةٌ»”". وبيّن النيُ َل مَغناها في قوله: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَمُوَ 
رده" وبظّبورٍ الفِرّقٍِ في أواخر عبدٍ عُثمانَ وعليّ رضي الله عتيُما؛ كَثْرَت المُحدئاتُ في اليّينء وظبّر 
أهلٌ البدع؛ وكَتُْرَمعه استخدامُ المفهوم من الفقهاءٍ والمفتين. 


المعنى اللّغوي: 

66م .اماه 

© البدعة: مِنْ بدع: الباءً والدّالُ والعينُ أصلان: أحدُهُما: ابتِداءً الثيّءٍ وصّنْعُه لاعن مثالٍ» والآخر 
الانقطاغٌ والكَلالٌ. فالأول قولهُم: أَبدَعْتُ الشيّءًَ قولًا أو فعلًا: إذا ابتدَأثه لا عن سابقء والأصلٌ 
الآحَرُقولهم: أبدحَتٍ الرَّاجِلةٌ: إذا كَلّتْ وعطِبّت. وأبدِع بِالرَجُلٍ: إذا كلّثْ رِكابُهُ أو عطبث وبقِيَ 
مُنقطعًا به ".والبذغٌ: الشيّءٌ الذي يكونُ أولا في كل أمر". 


١‏ أخرجه الترمذي (75177)» وابن ماجه (57): وأحمد في المسند »)17١87( )١١7/54(‏ والبهقي في السنن الكبرى :)3١١74(‏ وقال الترمذي: "هذا حديثٌ صحيح 
". وصححه الحاكمٌ ووافقه الذهيٌ في المستدرك (259). 

؟ أخرجه البخاري. كتاب: الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (5791): ومسلم: كتاب: الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة. ورد محدثات 
الأمور .)١721١4(‏ 

" ينظر: معجم مقاييس اللغة .)5١١/1١(‏ 


؟ ينظر: العين (5/ 55). ولسان العربء (60/8). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


3 


© البدعة: "طريقَةٌ في اليّينِ مُحْترَعةٌ تُضاهي الشَّرعيّة يُقصِدُ بالسّلوكِ علها الُبالغة في التَعدٍ 
لله سبحاته" 00 


© أو"إحداث ما لم يَكُنْ في عبدٍ رسولٍ الله- َل "0". 

المعنى الإجرائي: 

تَتبّعُ العلماءٍ الأمورّ المخدّثة في الدِينِء المُخالِفة للكتاب والسّنَّة والحُكمٌ علها؛ لبيانٍ مُخالّفتها. 
ووضّعوا الضّوابط لذلك؛ يَقولُ الشَّيعٌ محمّد بَخيت المطيعي: "فكلُ حُكم من تلك الأحكام مأخودًا 
من أَحَدٍ الأدلّة الأرتعة. صريحًا أواجتهادًا على وجهِ صحيح- فهو حُكمْ الله وشَرعُه وهَذْئُ محمد 3: 
الذي أمرنا اللهُ باتّباعه. وكلٌ ما لم يَكْن مأخودًا مِن واحدٍ منها علمًا كان أو عَملًاء فهو بذعةٌ وضلالةٌ, 
وإحداثٌ ما ليس مِن الدّينِ فيه. وليس كل ما لم يُفعّل في زمَنٍ النبي كَل وحدّث فِعلّه بعدّه بدعة 
مذمومةً شرعاء بل إذا حدّث فِعلّه بعد زمَنِه ك كان بدعةً لُغويّة وحينئنٍ تّعتربها الأحكامُ الشرعيّةُ 


المذكورة؛ فتارةٌ تكون فَرضاء وتارةً واجبةً: أُوَسُنَّةَ أومُباحةً أومَندوبة أومُحرّمةً أومكروهةً تحريمًا أو 
تنزبياء وطريق معرفة حكمها على وجه ما ذُكرَأن يُعَرَضَ ما يَحدّتُ فعله بعد زمَنِه قل وتبتدعه النامن 
على قواعدٍ الشَّرعَ وأدلّتِه المتقيّمة؛ ففي أيّ حكم دخَلّت كان حُكمها"". 


4 37 * 0-4 هه 
الألفاظ ذاث | لصّلة: 
© © © © © © © © 
© الحَدث: الثْيّءٌ الذي كان معدومًا ثم وُجِدَ). وهو مُرادفٌ للبدعة. وإِنْ كان أعمّ فهو يَسْمَلُ 
المُوافِقَ للشّريعَة والمُخالِف. 


.)6.0/١( الاعتصام‎ ١ 
.)5١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/5‎ ١ 
.)7 أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام. للشيخ المطيعي. (ص: ه-‎ "٠ 


؟ ينظر: الإبداع في مَضَارٌ الابتداع. علي محفوظ (ص: .)١5‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


أولًّا- باعتبارٍ الموضوع تَنْقِسم إلى : 


أ اليوعة الحقيعية: هي التي لم يَدْلَّ علها دليلٌ شرع لا مئ كتاب ولا من سُنَّةِ ولا إجماع, ولا 
استدلالٍ مُعتبرعتنَ أهلٍ العلم لا في الجملة ولا في التُفصيل؛ ولذلك ممْقِيَتْ بدعة؛ لأئها ثيغ 
مُختَرعٌ على غير مثالٍ سابق ". 


؟. البدعةٌ الإضافية: وهي الأمرْالمُبتدَعٌ مضافًا إلى ما هو مشروءٌ بزيادةٍ أونقص”". 


ثانيًا- باعتبارٍ الفعلٍ والتّركِ: 

.١‏ البدعة الفعليةٌ: هي فِعل ما لم يُشْرَعْ في دين الله تقجْيًا إلى الله تعالى. كتخصيص ليلة بقياه”". 

.١‏ البدعةٌ التّركيةٌ: هي ترك المُباح أو المَطلوب شرعًا إيجابًا أونديًا أواستحسانًا؛ تقريًا إلى الله. إِنْ 
كان الئَّرِكُ تَديّنَا فهو الابتداغٌ في الدِّينِء سَّواءٌ كان المّتروكُ مُباحَاء أو مَأمورًا به وسّواءٌ كان في 
لاد 0 لت بالشولء ا أو الاعتقادء إذا قُصِدَ بتركه التَّعبّدُ لله 


ع 2 ٠‏ و كن ) جه 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © هه 
> الحدث: الثييء الذي كان معدومًا ثم وَجدَ” 3 '. وهو مُرادفٌ للبدعةء وإِنْ كان أعمّ فهو يَسْمَلٌ 
المُوافِقَ للشّريعّة والمُخالِف. 


.)557/1١( ينظر: الاعتصام‎ ١ 
؟ وللبدعة الإضافيّة شاتبّتان؛ الأولى: لها من الأدلّة متعلّقٌ فلاتكونُ من تلك الجبة بدعةً. والثانية: ليس لبا متعلَّقٌ إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل‎ 
الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرّفين وضَّعْنا له هذه التسميةً وهي البدعة الإضافية: أي إنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين سُنَّة؛ لأنها مُستندة إلى دليلٍ»‎ 

وبالنسبة إلى الجبة الأخرى بدعةٌ لها مستندة إلى شههة؛ لا إلى دليل: أوغير مستئدة إلى شيء. 
'' ينظر: الاعتصام .)007/1١(‏ 
ينظر: الاعتصام /١(‏ 01). 
© ينظر: الإبداع في مَضَارَالابتداع. علي محفوظ (ص: 5؟). 
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.١‏ البدعةٌ الحقيقيّة: هي التي لم يَدُلَ علما دليلٌ شري لا منْ كتاب ولا منْ سُنَّةِ ولا إجماع؛ ولا 


استدلالٍ مُعتبّرٍ عند أهلٍ العلم. لا في الجملة ولا في التَفُصيلٍ؛ ولذلكَ سُمَيَتْ بدعة؛ لأنَا شي 
مُختّرعٌ على غير مئال سابقي". 


؟. البدعةٌ الإضافية: وهي الأمرْالمُبتدَعٌ مضافًا إلى ما هو مَشروءٌ بزيادة أونقص”". 


ثانيًا- باعتبارٍ الفعلٍ والتّركِ: 
.١‏ البدعةٌ الفعلية: هي فِعل ما لم يُشْرَعْ في دين الله تقرْيًا إلى الله تعالىء كتخصيص ليلةٍ بقياهم9". 


؟. البدعة التركية: هي تَركُ المُباح أو المَطلوب شرعًا إيجابًا أوندبًا أواستحساًا؛ تقربا إلى الله. إِنْ 
كان الثَّرِكُ تَديِّنَا فهو الابتداغٌ في الدِّينء سَّواءٌ كان المّتروك مُباحاء أو مَأمورًا به وسّواءٌ كان في 
العباداتء أو المُعامَلاتِء أو العاداتٍ؛ بالقَولٍء أو الفعلٍء أو الاعتِقادٍء إذا قُصِدَ بتركه التَعبّدُ لله 
كان مُبتدَعًا بتركه. ومثالهًا: ترك الرّواج بنيّة التّقربٍ إلى الله تعالى!". 

ثالنًا- البدعةٌ العاديّةُ والبدعةٌ التُعيّدِيةٌ: 

١‏ اليدعة العادية: هجا كان تملقيا بالأمون المادكة, وصبابط الآمون المادية ما لاتفسن معه 
التََربٌ إلى الله تعالى» أي إِمَّا بحسّبٍ أصلها المَوضوعة له لم يُقصَّدْ بها ذلك. وهي الأمورٌ الجاريّة 
بين الخَلقٍ في الاكتٍساب. وسائر المحاولات الدّنيوّة ال هي طرق لئَيلٍ الحُظوظ العاجلة: فهذه 
ترك الشَارعٌ التََصِرْفَ لكل أمّةِ تُديرُشُئُوتها بما يُوافِقُ زماتهاء وجاءَهُم بقواعد كُلِيةِ تنطبق على 
كلّ أمَةَء وتَصِلْحٌ لكلّ زمانٍ. فمتى كان قَصِدُ النّاسٍِ في أمورهم الدّنيويّة فليَختَرِعوا ما شاءوا مِنَّ 
الطرق التّافعة. 


.)615/1١( ينظر: الاعتصام‎ ١ 
؟ وللبدعة الإضافيّة شاتبّتان؛ الأولى: لها من الأدلّة متعلّقٌ فلاتكونُ من تلك الجبة بدعةً. والثانية: ليس لها متعلّقٌ إلامثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل‎ 
الذي له شائبتان لم يتخلّص لأحد الطرفين. وضّعْنا له هذه التسميةً وهي البدعة الإضافية. أي إنها: بالنسبة إلى إحدى الجهتين سُنَّة؛ لأها مُستيدة إلى دليلٍ.‎ 

وبالنسبة إلى الجبة الأخرى بدعةٌ لها مستندة إلى شبهة: لا إلى دليل: أوغير مستيدة إلى شيء. 
ينظر: الاعتصام .)2307/١(‏ 
ينظر: الاعتصام .)007/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


, البدعةٌ التّعبْدِيةُ: هي ما كان تعلّقّها بنوع من أنواع العبادة"". ولا نِزاعَ في عدّم إمكان اع‎ .١ 
الأمور العباديّة. سواء كانت أعمال قلبيَةَ وأمورًا اعتقاديّة يك. ةُ أم كانت من م أعمال الجوارح قوا‎ 
كمَذُهبٍ القَدَرئَة ره والمُرجِئَة والّخوارج والمعتزلة, وكاختراع العبادات على غير مثالٍ 6 ولا‎ ٠ فعلًا‎ 


رابعًا- البدعةٌ الكُلّيةُ واليدعةٌ الجزئيّة كي" : 


.١‏ البدعة الكُليّةُ : هي أن يكونَّ الَخْللْ الواقِعٌ بسبب البدعة كُلَيًا 2 الشّريعة » كبدّعة إنكار الأخبار 
السنيّة اقتصارًا على القرآن. وبذعة الخوارج في قولهم: لا حُكم إِلّا لله. وما أشبة ذلكَ من البدع 
التي لا تَخْصُ فرعًا من فروع الشريعة دونَ فرع. بل ستَجِدُها تَنتظِمْ ما لا يَنْحصِرُ من المُروع 

. البذعة الجُزئيّة: هي ما كان الَحْلّلُ الواقِعَ بِسَبَهها إِنّما يأتي في بعض الفُروع دونَ بَعضء كبذعة 
التَنُوِبٍ بالصّلاةٍ الذي قال فيه مالِكٌ: التَنُوِبُ ضَّلالٌء وبدعة الأذانٍ والإقامةٌ في العِيدَينء وما 
أشْبّه ذلك. فهذا القِسْمْ لا تَتَعدّى فيه البدعةٌ مَحلَّهاء ولا تَنْتَظِمْ تحتّها غيرّها حقّ تكونَ أصلا لها. 


خامسًا- البدعةٌ القوليّةُ الاعتقاديّة, والبدعةٌ العمَليّة: 

23 البدعة القوليّةُ الاعتقاديّة 2: كمّقالات الجيميّة. والخوارج» والرّافضة. وسائرٍ الفرّق الضالّة 
واعتقاداتهم, ويَدخُلُ في ذلك الفِرقٌ التي ظهبّرّت كالقاديانيّة, والَّائيّة وجميع فِرَقٍِ الباطنيّة 
المتقدّمة: كالإسماعيليّة, والتصجيرقة: والدّروزء والرّافضة وغيرهم. 

. البدعة العمّليّة. وهي أنواغ: 

أ- بدعةً في أصلٍ العبادة. كأن يُحدِثَ عِبادةً ليس لها أَصلٌ في الشّرع. 
ب- ما يَكونْ من الرّيادةِ على العبادة المشروعة. كما لوزاد ركعةً خامسةً في صلاة الاير أوالعصير 


2 


ج- ما يكون في صفة أداءٍ العبادة المشروعة. بأن يُؤْدّمَا على صفة غير مشروعة. 


.)55 العبادةٌ هي :كل ما يحبه الله ويَرْضاد من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبودية لابن تيميّة (ص:‎ ١ 


؟” ينظر: الاعتصام (؟/057). 
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مجالاث البدّع ومَراتِبُ الحُكم فيها: 
.١‏ المسائل الأصوليَّة الاعتقاديّةٌ المعلومةٌ من اليّينِ بالضّرورة؛ فمّن أحدثٌ فهاء فلا شك أنه يمّع 


؟. القواعدٌ والأصول الاعتقاديّة والعمَّليَّة وهذه كسابقتهاء حيث الابتداغٌ فها خطيرٌ إذا عارضّ 
الشَّرِيعة: مثل بدَع الفِرقٍ الباطنيّة. وأمّا إذا كان دونَ ذلك ففيه خلاف. 


. المسائل الاجتهاديّة وهي التي لاتبديعَ فيهاء فما كان منها سائعًا؛ لِكُونِ الدَّلِيلٍ مُحتملًا القولّين. فلايُطلَقُ 
على أيّ منها اسمٌ البذعة. ولكن قد تَكونُ فيها مسائلٌ اجتهاديّةٌ تتعلّقُ بالفروع الاعتقاديّة والعمّلية. 
بِيانْ علاقة المفبوم وأهميّته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائية: 


تأصيل مُصِطلح البدذعة» وبيانْ أقسامهاء وشروطباء وضوابطها؛ كل ذلك له قَدَرْهِ؛ ليستطيعَ المفتي 
التّفريق بين البذعة وغيرهاء وأنواع البدّع؛ لِما يتَرْبْ على ذلك مِن فَبمِه للمسائل وإصداره للمّتاوى, 
ولما يتَريبُ على فَتُواه من نتائج لأنَّ البدعة مُحرّمة. فإن لم يَفهّم المفتي مفهومَ البدعة وضّوابطها ريما 
غَلِط فحرّم على الناسٍ ما أحلً الله لهم أوالعَكين؛ جعل البذعة المحرّمة حلالاء سواءٌ كانت قوليّةَ أو 
فعليّة. ولا بدٌ أن يُفرّق بينَ البدعة النُغوبة والشرعيّة وهي أعمٌ من البدعة الشرعيّة؛ لأنّ الشرعيّة قسمٌ 
منها")؛ فبي تَسَْملْ البدعة الشرعيّة المحرّمة. وغيرّها مِن البدّع التي لاتكونُ مُحرَّمةَ شرعًا وليست بدعًا 
إلا لْغةَ فمّط؛ لأنّه ليس كل ما لم يُفْعَلْ زمَنَ النيّ ق, وفُعِل بعدَ زَمَنِهِ ق بدعةً مذمومة. 


6 علاقة المفهوم وأهميّته للمستفتي: 


معرفةٌ مفهوم البذعة له أهميّة كبيردٌ للمستفتي؛ لكي يتَجنَّب العمل بها؛ نظرًا إلى خُطورةٍ البدّع 
على صاحههاء فإن عُلِمَ مَعنى المفهوم استطاعً تجنبَ الوقوع في البدع؛ لأنَّ الأصل في الأحكام الشرعيّة 
أن لا يُوْخَدَ واحدّ منها إلا من كتاب الله وسُنَّة رسولٍ الله صَلَى الله عليه وسلَّم قولًا وفِعلًا وتقريرّاء أو 
مِن الإجماع أو القياس الصّحيحء فيه جفظا لليّينِ مِن عبّثِ العابثين. 
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و علاقةٌ المفهوم وأهمّيته 2 الفتوى: 

مفهومٌ البدعة له أثزه في اختلافٍ المَثُوى؛ فيجبُْ على مَن أرادَ التّمحيص في اختلافٍ قَتاوى العُلماءِ 
التّطبيقيّة, أومَّن أراد الرَبطّ بين الخطأ فيها وبين المفيوم الكل للبذعة؛ معرفة أنَّ البدَعَ أصناف, 
وليسّت على مُرتبة واحدة. 


ءِِ 0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 


وه« مم 


© مَأْتِمْ الأرتعين". 


١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (؟/8١3):‏ وقد نصّت الفتوى على أن: إقامة مَأْتِم الأربعين بدعةٌ مذمومة. 
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١هه‎ 


نوعٌ المَفهوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأةُ المفهوم: 
٠‏ .مه .6ه 

مفهومٌ مُعاصرء إِلّا أنه عُرِفَ قديماء فهناك العديدُ من الأدلّة في القرآنٍ الكريم التي تُشيرإلى شرعيّة 
البدائل. ومن ذلك: قوله تعالى:٠ث‏ لوقن لقع وك اا وه 13211 4 [البقرة: 187]ء فقد 
دلت الآيةٌ على جوازالاستيثاق على الدّيْن بالرّهن المقبوض المسلّم إلى مماحب الدّينِ بدلامن الكتابة 


وال استشهادا, 


5 
المعنى اللغوي: 


© البّديل: مِن بَدلٍ الثيّءٍء والجمعٌ بَدائلء ويأتي على مَعانٍ؛ منها: القائمْ مَقامَ الثيءٍ الذّاهبٍ", 


والخَلّف. والعوّضن”". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© البديل: خَلَفْ للأصلٍء أوما يُغْني عن الأصلٍ ويَقومُ مَقامّه9. 


© البديل الشَرعي: هوعِوَضٌ عن مُحرّم أومُنكَرأومعسور يَسُد باب الحذّرء ويَفتحٌ باب المباح". 


.)/١1/ /١(ريثك ينظر: تفسيرابن‎ ١ 

.)58/١١( والمحكم والمحيط الأعظم (758/59؟): ولسان العرب‎ ».)3١١ /١( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 

ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص: ١8؟).‏ والمخصص /5١(‏ 370"): ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 175): والمعجم الوسيط .)44/١(‏ 
ينظر: بدائع الصنائع (0/ :)٠١7-1١١5‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: .)٠١١5‏ 

ه ينظر: إعلام الموقعين (4/ .2"4). 
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المعنى الإجرائي: 


اه 8ه 8 

هوتصرُفٌ من المُفْتي يَنقُلُ به المكلّفَ من الحُزمةٍ إلى الحِلّء أو مِن الحلّ بما لا يتلاءمُ مع حالٍ 
المكلّفٍ إلى الجلّ بما يتلاءمُ مع حاله. في نفسٍ واقعة الحُكم الأصلي. دونَ تأقيتٍ. أوحصرء بتغييرٍني 
بعض صفاتهء أو الوسائلٍ المؤدّية إلهاء دونَ إِلغاءٍ للأصل. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

.١‏ الجيّلٌ الشّرعيّة: قَصْدُ التوصّلٍ إلى تحويلٍ حُكم إلى آخرّبواسطة مشروعة في الأصل"". 

؟. التي لنْسْح: رفعٌ حُكم شري بدليلٍ شرعي مُتراخ'". 
الأعذارء سواءً كان التَغييرُفِ وصفه أوفي خكمه". 

5. العزيمةٌ: هي ما شرّعه اللهُ أصالةً من الأحكام العامّة التي لا تتختصُ بحالٍ دونَ حال ولا بمُكلّفٍ 
دوت مُكلّف© 


من ضوابط البديل الشَّرعي: 


.١‏ أن يَكونَ مُسِتَنِدًا إلى دليلٍ شرعيّ يُوْيَدُهء وتصِبُْ الأبدالٍ بالآحادٍ من الأخبارٍ لا يُجوَّزْ البدك©. 
.١‏ أن تكونَ الحاجةٌ داعيةً إلى تغيير الأصلٍ والأخنٍ بالبّديل". 
“. أن يَكونَ صَادرًا من أهلٍ النظر والاجتهاد”". 


4د الا يمار إلية الابعد تعد رالأصل 0 


.)87 ينظر: التعريفات الفقبية (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: شرح الكوكب المنير(؟/257). 

* ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص: 50). 

؟ ينظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص: .)١70 -١ ١‏ 

ه ينظر: المبسوط للسرخمي :)1١7/١(‏ وغمزعيون البصائر(177/1)ء والبناية شرح الهداية (147/5). 
71 ينظر: الموافقات .)06١٠١/١(‏ 

7 ينظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 0"). 

4 ينظر: المبسوط للسرخمي (151/5). 
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5. لايَلزمُ أن يكونَّ لكل شيءٍ محرّم بَدِيلٌ. 


1. أن يَكونَ البديلٌ مَرحليًًا يتَضِمَّنْ العودةً إلى الأَصِلٍ عند زوالٍ سببهء فلا يتَحوّلَ العمل بالبديلٍ إلى 
إقرارٍ بالواقع. 


أقسام البديل وتطبيقاثه: 


." .م6 .6ه .مه ...6ه 
أولًّا- باعتبار حُكمه: 

.١‏ بديلٌ واجب: كوجوب الاعتصام بالوحيّيْن. ووجوب نَبْذٍ الفُزقة. 

.١‏ بَدِيلٌ مُستحّب: كاستحبابٍ جميع ما يُباحٌ مما يُرَوّحٌ به المسَلِمُ عن نفسه وعن الآخَرين. 
". بديلٌ مباح: كالأشربة والمطاعم الطيّبة في مُقابلٍ تزكِ المطاعم الخبيثة. 


ع. بدي في أصله مكروة: كارتكاب أَخَفٌ الضّررَينِ. أوكمّن يَستبدِلُ بتحيّة الإسلام تحيّة الجاهليّة: 
عِمْ صباحًاء وغيرها. 


5. بديلٌ في أصله مُحرّم: كما إذا كان قومٌ على معصية عظيمة: ولوثمُوا عن ذلك وقّع بسبب ذلك شر 
أعظمٌ مما هم عليه مِن ذلك؛ لم ينوا عنه. أوكمّن يتبدّلُ الكفرّبالإيمان. 

ثانيًا- باعتبار واضعه: 

.١‏ بديلٌ مِن وَضّع الشَارعَ (منصوصٌ عليه): كملك اليّمينء فهو بديلٌ عن الرّواج. 

". بديلٌ من وضع المجتهد (غيرٌ منصوصٍ عليه): كوّسائلٍ الإثباتٍ الحديثة. كالبَصّمة والتّوقيع... 
إلخ: فبي بَدائلُ للإقرارٍ في كونها وسائل إثبات. 

ثالنًا- باعتبارٍ مشروعيّته: 

.١‏ بديلٌ مشروع: هوبديلٌ استئّد إلى دليلٍ شرعيء كالكفّارةِ عن اليمينء فري بديلٌ للبرِ. 


.١‏ بديلٌ غير مشروع: هوبديلٌ جاء تحريمًا أوتغييرًا للأحكام الشّرعيّة. كزواج التّحليل. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


رابعًا- باعتبار الأخذٍ به: 


.١‏ ما يتعيِّنْ الابتداءٌ بِالمُبْدَلٍ منه. وهو الغالِبُ؛ كواجدٍ الماءٍ قبل التيمّم. 

1 ماين الابعداة باليدل» كصلا الجفعة للقعيم على قول من يقوك إئها بدك لصلاة الخطير. 

". مايَجِمَعٌ بِينَ البدَلٍ والمُبْدَلٍِ منه؛ كالجريح الذي يَجد الماءًَ. على مذهب الشافعيّة يَغسِلُ الصّحيع, 
ويتِيممْ عن الجريح”". 

5. ما يتخيّربين البدَلٍ والمبدَلٍ منه؛ كالمسح على الخْمَينٍ أوغَسْل الرَجْلين. 

خامسًا- باعتبار القوة: 

.١‏ بديلٌ أولى: في حج المتميّع لايَجوزُ العُدولٌ عن المَّدْي إلى الصّيام في حالٍ المقيرة عليه. 

". بديلٌ مُساو: كيكاح الإماءٍ المملوكات من المؤمنات. مُساوليكاح المحصناتٍ من المؤمنات. 

“. بدي أضعف: كالعاجرُعن الصّلاةِ قائمّاء فليّصلَ قاعدًاء فإن لم يَستطِع فليّصلٌ مُستلقيًا. 

سادسًا- باعتبار الموضوع: 

.١‏ بديلٌ من نوع المبدّلٍ منه وجنْسه؛ كبِجْرة المؤمنٍ مِن دار الاستِضّعاف إلى دارٍ أخرى. 


؟. بديلٌ من غي رجنس المبدَلٍ منه؛ كاليّهن بديلًا عن الكتابة في الدّين. 


بيانُ غَلاقَة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 


مِن فِقُه المُفْتي ونُصجه إذا متع المُسْتَفي مما يَحتاجٌه أن يَدُلّهِ على ما هوعِوَض له منه وأن يُرشِدَه 
إل السيل المفاسيء فإذا مند علية بانع المحكلور قت لدايات المياس فى وعد الففى للسائل 
مَخرجًا مشروعًا أرشدّه إليه ونبّبه عليه؛ وقد سمّاه المتقدّمونَ "وجوه المخارج من الم لمَضايق"7". 


.)115/1١( ونهاية المطلب‎ ».)١١ والحاوي الكبير(١/ 717): والتنبيه (ص:‎ :)٠١ 5 ينظر: الأم للشافعي (؟/‎ ١ 
)١151١ /9( ينظر: إعلام الموقعين:‎ "١ 
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ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 

البديلٌ الشَّرعِيُ يُفيدُ المُسْتَفيَ ويُيسَرُعليه. ومع ذلك يَحِبُ ألايتربّ المُسْتفتي على وُجودٍ البَدِيلٍ 
دائمّاء فإذا لم يَتوفَّرٍ البديل- وهذا يَحدُث كثيرًا- جَرْعَ. ورئما لم يَصررْ على النَرْكء وإنّما يتواردُ على 
البدَل بحسّب ما اقتَضاهُ التّْجيحء أمّا المناهي فيَمئَئْلُ بالكفّ عنهاء والأوامرُ فيَمتثلٌ بتنفيذِها”". 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


البديلٌ الشَّريُ من مقاصد القَنُوى؛ رفع الحرج عن المُسْتفتي في ظلٌ الضّوابطٍ العامّة للشّريعة 
ومَقاصدها. 


أمثلةٌ تطبيقكة: 


و« 0ه 


© © © © © © 

.١‏ كنايةٌ طّلاقء ويمينٌ مُنعقدة7". 

.١‏ تَعاطي المخدّراتٍ بِالحَقُْنِ محرَّمٌ شرعًا. 
*. التّداوي بالخَمْر©. 


؟. الإطعامٌ بدلَ الصّوهم". 


.)154/5( ينظر: الموافقات (0/ ٠.؟): وإعلام الموقعين‎ ١ 
.)29. /4( فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ ١ 
فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/ 4؟5).‎ 
فتاوى دارالإفتاء المصرية (517//9؟).‎ 4 


ك فتاوى دار الإفتاء المصرية (9/ 0 1 
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مفهومٌ ثرائي. ورّد ذكزه في كتاب الله. ومنه قوله تعالى: « ليبق لَلَىَ وبطل البنطل وَلوَكَره 
لْمُجَرِمُو 4 الأدفال:+]. ولا يَخْلوكتابٌ في المدوّنة الفقبيّة أوالأصولية منه”"؛ فهو أحدُ أنواع الحُكم 
الشريء ويتضيكن: القواعد الي تُحوّد الشروط اللازم توفرها لما يحكم بصبكيه أو بطلاية في 
العباداتء أو المعاملات. أو غير ذلك. 


المعنى اللغوي: 

8-6 

© البطلان: بالضِّمٌ وسكون الطّاء المهمّلة: خلافٌ الحقّ"". ونقيضٌ الصّحّة0". مِن بَطَلَ: الباء والطّاء 
واللامُ أُصِلٌ واحدء وهو ذَّهابُ الثيءٍ وقِلَّةُ مُكثه ولَبْثهء ومن مَعاني الباطل: الشَّرِكُء والظلم. 
والإعدامء والإحباط. واللَّموء واللّعِب0. 


المعنى اللاصطلاحي: 


© © © © © © © © 
أوَلَا- عند الجمهور: "هووقوعٌ الفعلٍ غيرَكافٍ في سقوط القضاء"”. وقيل هو: مُخالفةٌ الأمر". 


.)1١3/4( والمغني. لابن قدامة‎ .)1١١/1( ينظر: حاشية الدسوقي (05/5).: والإحكام للآمدي‎ ١ 

؟ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون, للهاتويّ .)5./١(‏ 

* انظر: كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي .)١٠١18/5(‏ 

انظر: مقاييس اللغة (308/1). والإبانة في اللغة العربية (47/5؟): ولسان العرب .)05/١1(‏ 

ه شرح مختصر الروضة /١(‏ 545): وينظر: حاشية الدسوق (05/5).: والإحكام للآمديء (11/1): والمجموع (5/ 45 .)١‏ والمغني. لابن قدامة. .)١٠١5/4(‏ 
5 البح رالمحيط. للشوكاني (؟/56). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ثانيًا- عند الحتفيّة: البُطّلان يكونُ في: "ما ليس مَشُروعًا أصلًا"7". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
هو أن يُفتى بأنَّ الأمرّالذي لا اعتبارّله شرعًا بالبطلان. فيّفتى بعدم سُقوط القضاء بالفعلٍ في 
العبادات: وتعلف الأمكام عها وخروجبا عن كوها أسبانا ففيدة للأحكام ق عقوو المعامللة: 


٠ 3 ٠ 7‏ 7 هه 
الألفاظ ذاث الصّلَة: 
© © © © © © © © 
© الفّساد: "ماكان مشروعًا بأصله دونَ وصفه. والبطلانُ فيما ليس مشروعًا أصلًا. وذلك بناءً على 
تفريق الحنفيّة بين البُطلان والمٌساد”". 


© الصِحّة: "مُوافقة أمر الشارع؛ وجَّب القضاءٌ أولم يَجِب"7. 
وقيل: "وقوعٌ الفعل كافيًا في سقوط القضاء". وهي مُقابِلٌ البطلان. 


ضوابط الحكم على الشيء بالبطلان: 


© © © © © © © © © © © © © © 

.١‏ إذا كان الأمؤلم يُشرّع بأصله ولا وصفه. كبيع الملاقيح وهو: ما في بُطون الأمّبات©. 

؟. إذا كان نبي الشارع فيه يقعٌ على ذاتٍ الشيء وليس وصف الشيء”". 

“. إذا كان لا اختيارّفيه للعاقد ولا رضا". 

:. أن يكون المحظورٌ محظورًا بأصله ووصفه. عند الأحناف2. 

ه. إذا اختلَ الرّكنُ في العَفْد يُحكّم عليه بالبُطلان باتفاقٍ العُلماء. وإن اختلّ الشرط فقال الجمهور: 
البّطلان والفساد بمعىّ واحدء وقال الحنفيّة: حُكم العقد الفسادٌ؛ لكون الخللٍ في وصفي خارج 
عن الشيء". 


١‏ حاشية ابن عابدين (59/0): والحنفية يرون أن الفساد والبطلان متباينان. بخلاف الجمبهورء ويعرفون الفساد بأنه: " ما كان مشروعا بأصله دون وصفه" 
؟ انظر: فتح القديرء لابن الهمام (571/5)» وتبيين الحقائقء للزيلعي (55/5). 

* الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي .)١17١ /١(‏ 

؟ شرح مختصر الروضة .)655/١(‏ 

5 انظر: نهاية السول للإسنوي .)55/١(‏ 

5 انظر: الوجيزني أصول الفقه .)655/١(‏ 

/' مقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور (؟/577). 

8 انظر: العناية شرح البداية (5/1). 

9 انظر: التحصيل من المحصولء )178/١(‏ 
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و م يور ة ك5 ا نادم ٠‏ 3 )وض م .0 5 
بيان علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنسة للعمَليّة الإفتائية: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

هذا المفهومٌُ يجبٌ على المفتي أن يتمعن فيه وتضبطّه؛ وذلك لأنَّ الإفتاء بالبُطلان يترئّب عليه عدم 
براءة الدّمةء ويُوجب القضاء.ء والعقدٌ الباطل لا يترتّب عليه أي آثارشرعيّة من آثارٍ الصحّة. فيجبُ 
على المفتي أن يَعلم أولّا معنى البُطلان وضّوابطه. ومتى يَحكُم بالبطلانٍ على الثيء. وأن يعلم الفرق 
بينه وبين الصِحَّة. وكذلك الفرق بينه وبين الفساد إذا كان المفتي يُفرّق بينهماء أوكان المستفتي حنفيّ 
المذهب. أوكانت القَتوى على المذهب الحنفيّ لِرُجحان حكمه في الواقعة محلّ الاستفتاء. 


". علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


هذا المفهومٌُ يُبِيّن أن المستفت لم يُشرّع له الأمرُأصلاء وليس له أي حقّ فيه. وليس له اختيارٌ 
فيه ولا رضاء وكذا إدراكُ المستفتي لهذا المفهوم يَجعلّه يُقلّل من ضياع المجبود وفسادٍ الأعمال في 
أموره كلّهاء ويخميه من عدم براءة ذِمّته. فيَقُضي بما كان حُكمُّه البُطلان إن كان عبادة. ويَردُ أويئرك 
ما كان حُكمه البطلان إن كان مُعامَلة, فَتَبْرأ ذمّتُهِ في الدَّنيا والآخرة. 


“. علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئه في المَثُوى: 


من الأهميّة بمكانٍ تلك الفتاوى التي يُحكّم فهها بهذا المفهوم (البُطْلان). فهذا الأمريّذهب حُسرانًا 
وضياعًاء فإنَّ كلَّ تصرّف. أو عقدٍ يستوفي أركاته وجميع شروطه يُصبح صحيحًاء وتترنّب عليه آثاره 
وأحكامّه المقصودة منه. فإذا كان عبادةً بَرنّت منها ذمّةُ المككّف. وليس عليه قَضاؤهاء كالصلاةٍ 
والصّيام والحج... إلخ. وإذا كان بيعًا ثبت به مِلكُ المشتري للمبيع. والبائع للثمّنء وبالتالي يَحلٌ لكي 
منهما الانتفاغٌ بما ملَكّه. وتنفذٌ فيه تصرفاته. وإن حكم بالبطلان فلا يترئّب عليه أي أثرمن آثار 
المبكة:فالعبادة الباظلة لاكثراً الذكة مباء وغان المكلف قهباؤها ذا كانت مقا يقوت إل العهباء: 
العقدُ الباطل لا يُفيد مِلكَاء ولا جِلّا. ولا خُزمةء ولا يترتب عليه أي آثارشرعيّة من آثار الصحيح"". 
أمثلةٌ تطريقئة: 


و« جه 


© بُطْلان الببة غير المقبوضة”". 


.)7801/ ينظر: شرح تنقيح الفصولء (ص: 77) . نهاية الوصول في دراية الأصول. (؟/‎ ١ 

* فتاوى دار الإفتاء المصرية ١17(‏ / 04): وقد نصّت الفتوى على أنَّ الحكم في ذلك أنَّ هبة ذلك المبلغ منهما لها هبةٌ باطلة شرعًا؛ لأن شرط تمام الببّة وملك 
المالٍ الموهوب للموهوب له: أن يَقبض الموهوبٌ له ذلك المالَ الموهوب. فإن لم يُقبضّه فالببةٌ غيرٌتامة. ولا يملك الموهوب له ذلك المالَ الموهوب. وحيث 
إن والدتهما لم تقبض ذلك المبلغ؛ وماتت قبل قبضه: فقد بطلّت الببة: فلم يدخل المبلغ المذكور في ملكها؛ وبناءً على ذلك تكون الوصية به لحفيدثها وصيةً 
باطلة أيضّاء وأما ما شرّطاه لها من الأرباح فهو باطلٌ على كل حال. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


نشأة المفهوم: 


مفهومٌ حديث. استُعمل بعد طبع كتاتّي "المُوافَقات" و"الاعتصام" للإمام الشَّاطيّ في بداية 
القرنٍ الرّابِعَ عشَّرَّالمجريّ. حيث عُنيّ الفقهاءً بمَقاصدٍ الشَريعة تَدُوِيئَاء وشرحًا وتَدْريِسَاء واجتهادًا 
واستِنْباطاء وفِكرًا وتطبيقًا"؛ حيث أفرد الشَّاطِيٌ كتابًا مستقلاً لمقاصدٍ الشّريعةِ ضِْمْنَ كتابه 
"الموافّقاتِ". وقرّر فيه أنَّ شرط الاجتهاد: "العلمُ بمقاصد الشّريعةٍ على كمالها"7. ثمَ أكٌد هذا الإمامُ 
الطَّاهِرْبنُ عاشور في كتابه "مَقاصد الشّريعةٍ الإسلاميّة"7. 


وعليه أوصّتْ هيئاث الاجتادٍ بأهميّة دراسة الأبعادٍ المختلفة لمقاصد الشريعة في التّواحي 
الاجتماعيّة والاقتصادية والّربَوبِةٍ والتّياسية وغيرها. وضرورةٌ إعمالٍ مَقاصدٍ الشربعة في تَأزيلٍ 
الأحكام الشّرعية على الواقعات والتّوازِل. ولا سيّما المعاملاتٍ الماليّةَ المعاصرة9©. 


١‏ ينظر: الموافقات /١(‏ ط)ء أما عن العناية بمقاصد الشريعة عمليًا في الفتوى والاجتهادٍ فقد أعلى شأوَها رسول الله يِلكِ. كما في تركه نض الكعبة وإقامتها 
على قواعدٍ إبراهيم؛ خوقًا مِن ارتدادٍ العرب. وعدم رَجْرِهِ الأعرابيَ الذي بال في المسجد؛ منعًا من زيادة تنجيسٍ المسجد. ودفعًا لضررٍ قطع البول. وعُنّ بها 
فقباءٌ الصحابة. والتابعون. وفقباءٌ المذاهب مِن بعيهم. كما تكلّم الأصوليُون عن مَقاصدٍ الشريعة عند الحديث عن العلَّة والمناسّبة في باب القياس. وعند 
الحديث المصالح المرسّلة: وسدٍّ الذرائع على تَفاوْتٍ بيهم. ينظر مثلًا: البرهان في أصول الفقه (7./1. :)75١ :8٠١‏ والمستصفى (ص: 174): وشرح تنقيح 
الفصول (ص: 55 ).: والإبهاج في شرح المنهاج (55/5. 115 :)7٠١7‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (5/ .١١‏ لا3, 0/5 01). 

؟ ينظر: الموافقات (ه/45): 

.)61-5.0/9( ينظر: مقاصد الشريعة» للطاهربن عاشور‎ ١ 

4 ينظر: قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية. توصيات المؤتمر الأول 11714م- (ص:18١)ء‏ وتوصيات المؤتمر الحادي عشرا. 4 ١ه/198/8م‏ (ص: -١1/7‏ 
4 ». قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم: )١17/١( ١57‏ بشأن الإفتاء. وقراره رقم: 1717 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية. مجلة مجمع الفقه 


الإسلامي. العدد )١0(‏ (187/1- 81): والعدد )١(‏ (ع/ع 9 4 0). 
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2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
© البُغد: مصدرٌ (بَعِدَ)الباءٌ والعينْ والدّال أصلان: خلاف القُرْبء ومقابل قَبْلَ. ومن معانيه: 
البلاكء والصّعَارُء واللّعن. والرأي والحذه". 


© المقاصد: جمعٌ مَقصد: اسمْ مكانء ومَقْصّد: مصدرٌ ميدي تاوف القصف. القاف والصباد 
والدال أصولٌ ثلاثة. يدل أحدُها على إتيانٍ شيءٍ وأَمّهء والآخرعلى اكتناز في الثيّء. ومن مّعانيه: 
الآَمُ والوْجْهَةٌ والغاية. والعدلُ والتوسّط والرشدُ وطلب الأَسَدٍِّ وعدم مجاوزة الحدّء والاستقامة. 
والسهولةٌ والقربُء والسّمَن". 


المعنى الاصطلاحي : 


© البُعد: أحدُ جوانب الأشياء. وغالبًا ما يتَوقَّفْ إدراكه على التأمُل وعمق الرأي؛ لخفائه وابتعاده 


م 


عن أَعيُنِ النّاظرين27. 

© مقاصد الشّريعة: هي "المعاني وا! جكم الملحوظة للشَارعِ في جميه أمبول الك : أو ظ 5 
بحيث لا تختصٌ ملإحظبها بالكون في نوع خاصّ مِن أحكام الشريعة"9. 

© البعد المقاصديٌ: هو الجانب المتعلق بمقاصد الشريعة عند استنباط الأحكام الشرعية من 
خلال تنزيلها على الوقائع المختلفة. 


المعنى الإجرائي : 
6 .6م ...٠ه‏ 

مُراعاةٌ المفتي أو المجتبدٍ المعانيَ المرادةً من الأحكام الشّرعية. سواءٌ أكاتت تلك المعاني حِكَّمًا 
جزئيّة أم مَصَالِعَ كُليّة: أم سماتٍ إجماليةٌ للشربعة؛ وذلك عند استنباطه الأحكاة المُتعلّقة بالقثوى, 
وعند تنزيلها على واقع المستفتي”. 


.)07 /١(رينملا والمحكم والمحيط الأعظم (7/5؟): والمصباح‎ :)518/1١( ينظر: الصحاح (؟548/1): ومقاييس اللغة‎ ١ 

١‏ ينظر: الصحاح /١(‏ 575).: تهذيب اللغة (1/7-1174/8؟)» ومقاييس اللغة (ه/ 94). والمحكم والمحيط الأعظم (1/ :)١186‏ ولسان العرب (7/9ه”؟ /له؟), 
والمصباح المنير (؟/ 68.5). 

ينظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص: 557). والمخصص (17/7). المعجم الوسيط .)77/١(‏ 

؟ مقاصد الشريعة الإسلامية؛ للطاهرابن عاشور (؟5/ .)١١١‏ 


5ه ينظر: مقاصد الشريعةء للطاهربن عاشور .)0١-5./7(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


1 5 هي 5 و كن ) هه 

الالفاظ ذات الصّلة: 

© © © © © © © © 

.١‏ الاجتهادُ المقاصدي: هووضعٌ المقاصدٍ الشّرعية في الاعتبار؛ والاعتدادُ بها عندّ الاجتهادٍ الفقريّ 
والّرجيح". وفي مراحلٍ هذا الاجتهادٍ يُراعى البُعد المقاصديٌ عمَليًا؛ 


؟. فقهُ الموارّنات: أن يتم الأخذ بمَجموعة القواعدٍ والأسُّس والمعاييرٍ التي تَضِبطٌ عمليّةَ الجمع 
والترجيح بين المصالح أو المفاسدٍ المتعارضة؛ لِيتبيّن الأحق بالتقديم في ضوء هذه الموازنة". 
فهذا الفقهُ صورةٌ من صور الاجتهادٍ المقاصديء الذي يُطبّق البُعدَ المقاصديّ عمَّليًًا في أثناء 
عمليّة الإفتاء. 


“. الاجتهاد التَّنزيايُ أو فقة التّنزيل: سبق تعريفه. وبهذا النّوع من الاجتهادٍ تتم مُراعاةٌ البعدٍ 


المقاصديّ في القَتوى؛ حيث ثُنرَّلُ الأحكامُ على مّناطاتها في الواقع بما يَضِمِنُ تحقيق مقاصدها. 


شروط تفعيل البعد المقاصدي في القَئوى'": 


و .ةق .مه ...مه م. و. .ام مه .انه 
.١‏ قَيْمْ النصوص والأحكام الشّرعية في ضوءٍ مَقاصدها. 

. قَهِمْ الُصوص الجزئيّة في ضوءٍ المقاصد العامّة. 

. قيامُ الاجتهادٍ على جلبٍ المصالح وَدَرْءٍ المفاسدٍ مطلقًا. 
؟. اعتمادٌُ المقاصدٍ عند الموارّنة والتّرجيح بين الأحكام. 

ه. النظرُني مآلاتٍ الأفعال". 

5. العلمٌ بواقع المستفتي وظّروفه. 


. العلمٌ بفقه التَّنزِيلِ وشروطه وقواعيه. 


.)0١-5./7( مقاصد الشريعة. للطاهربن عاشور‎ .)٠ ,5/١( ينظر: قواعد الأحكامء للعزبن عبد السلام»‎ ١ 
)"7 الحقوق المقدمة عند التزاحم, أ. د. شوقي علام (مفتي الديارالمصرية)ء (ص:‎ .)٠0 .5/١( ينظر: قواعد الأحكام. للعزبن عبد السلامء‎ ” 
.)0١-5./7( مقاصد الشريعة. للطاهربن عاشور‎ .)٠ ,5/١( ينظر: قواعد الأحكامء للعزبن عبد السلام»‎ 0 


وبراد به: "الاعتداد بما تفضي إليه الأحكام عند تطبيقها بما يوافق مقاصد التشريع". اعتبارمآلات الأفعال وأثرها الفقري. د. وليد الحسين .)70//1١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


أنواغٌ المقاصد المراعاة في المَتُوى: 


و.6مه ...م .ا .مامه .اه 

أولًا: يجب على المفتي مراعاةٌ المقاصد العامّة: وهي المقصودةٌ في أغلّبٍ الأبواب الفقهيّة 
والأحكام الشّرعية» كالعذلء واليِْسْر. وكذلك المقاصدُ الخاصّةٌ بباب التَّازلةِ محلّ الاجتهادٍ كالمقاصدٍ 
المُتعلّقة بالصّلاة. أو أحكام الأسرة. وكذلك عليه مُراعاةٌ المقاصدٍ الجزئيّة (الجكم والأسرار) 
المُتعلّقة بالنازلة مَحلّ المَنُوىء كالعلم بأنَّ جكمة صلاةٍ الجماعة: زيادةٌ الأجرء وإظهارٌ الشّعائرء 
والتواضاة والعواذ. وفحسصول الببية.:". 


ثانيًا:يَجِبُ على المفتي مُراعاةٌ المقاصدٍ الضّروريّة: وهي التي لابْدَ منها لقيام مَصالح الدين والدّنيا 
للفردٍ والجماعة. وهي الدِّينُ والنفينُ والعقلٌ والنسلْ والمال". والمقاصدٌ الحاجيّة: وهى ما تَحتاجٌ 
إليه الأمَُ لتحقيق مَصالحِها واستقامة أمورها على وجِدٍ حسّن. فالحاجةٌ إلها من حيث التَّوسِعَةُ 
على النّاسِ ورفْعٌ الحرج عنهم. كجوازِيَسِيرٍ العَرّرا". وكذلك عليه مُراعاةٌ المقاصدٍ التحسينيّة: وهي ما 
لا يتعلّقُ بضرورة خاصّة أوحاجة عامّة. ولكنْ يَلوحُ فيه رض جلب مَكْرْمَةٍ أونفي نقيض لهاء ويجور 
أن يلتحقّ بهذا الجنسٍ طهارةٌ الحدث وإزالةٌ الخبّتث9. 


ثالنًّا: يتوجّبُ على المفتي مُراعاةٌ المقاصدٍ القطعيّة: وهي التي ثبَنّت بنصوص قطعية الدلالة 
والتّبوت أو باستقراءٍ أدلّةِ شرعية كثيرة, أو التي جرّم العقلٌ بأنَّ في تحصيلها صَّلإِكًا عظيمّاء وفي 
تحصيلٍ ضدّها ضررًا عظيمًا. والمقاصدٌ الظنيّة: وهي ما ثبّت بدليلٍ شرعي ظئّيء أوثبتّت باستقراءِ 
غي ركبي رٍ لتصرُفاتٍ الشّريعة. وكذلك المقاصدٌ الوهميّة: وهى ما يُتخيّل أنَّ بها صلاحًا ودفعًا لضِرٌ؛ إِما 
لخفاءٍ ضَّررها كتَناولٍ المخدّرات. أولأئها مَشُوبةٌ بمصلحة كالتِّجارةٍ بالخمرء فبي مَقَاصِدُ قائمةٌ على 
محض العقلٍ دون دليلٍ من الشّرع؛ لذا فري باطلة". 


فيُراعي المفتي أنواعً المقاصدٍ هذه بمّراتها عند استنباطه الأحكام, وعند الترجيح بيتهاء وعند 
تنزيليا عاق واقع الممتفي. 


.)١170/5( مقاصد الشريعةء لابن عاشور‎ .)17/7 :71/١( والموافقات‎ :)١74 ينظر: المستصفى (ص:‎ ١ 

.)141 -7857/9( ينظر: مقاصد الشريعة» لابن عاشور‎ ١ 

* ينظر: الموافقات :)١١/7(‏ مقاصد الشريعة. لابن عاشور .)١575-751/5(‏ 

ينظر: البرهان في أصول الفقه (؟/507). والمستصفى (ص: 1754). والموافقات .)١١/1(‏ ومقاصد الشريعة» لابن عاشور (155-7537/9). 


5 انظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور (7/59؟3). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


يان عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمَّيئُه للمفتي: 

يجب على المفتي عند قَتُواه العلمُ بالمقاصدٍ الشَّرعية إجمالًا. واستحضبازها وتذكُر عِلّلها ومناطاتها. 
ثمّ يجبُ عليه تحديدٌ المقاصدٍ الشَّرعيّة المُتعلّقة بالنازلة محلّ اجتهاده؛ حقٌّ يتمّ نظرُه في النَّوازلٍ على 
أحسنٍ وجه. وحقٌّ تُفهّم الأحكامُ وتُستنبّط على وَفْقٍ ما ارتبطّت به من عِلَّلٍ وأسرارٍوأغراضٍ مقصودةٍ 
للشّرع؛ فتكونُ فَنُواه مُعالِجةَ للتّوازل ومُحقِّقَةَ لمقاصدٍ الأحكام المشروعة لتلك التّوازِل!". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

إدراك المستفتي أنَّ الأحكامَ الشَّرعيّةَ شُرِعَت من أجلٍ تحقيقٍ مَقاصِدَ سامية يَدفعه أوَلّا: إلى 
اختيارفقيهِ خبيرٍ بمَقاصدٍ الشريعة مراع لها في أقواله وأفعاله. ويَدفَعُه ثانيًا: إلى تفصيل نازلته عند 
عرضها على المفتي؛ حتى يَصِفَ له من الأحكام الشّرعية ما هو أنسَبُْ لحالهء وأرعى لِمَصالجه. وأُوفَقٌ 


لجهيه وطاقته. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

الأحكامٌ الشَّرعِيّةُ هي أدويةً لعِلَلٍ المستفتي ونَوازِلِه بما تضِمّئته من رعايةٍ للمصالحء ودزءٍ للمفاسد. 
ومُراعاةٌ البُعد المقاصديّ في الفتوى هوعلابٌ لعِللِ المستفتي؛ بما يَرْعى مَصالحه في الدَارَين. ثم هو 
أمارةٌ على صلاح الشّريعة وقدرتها على إصلاح الواقع بما أنزلّه الشّارعٌ. 


كا دن 5-0 
أمثلة تطسقرة: 


و« 0 نه 


© © © © © © 

© زكاةٌ أموالٍ صناديقٍ التّوفير". 

© زكاةٌ الأرض الرّراعية المؤجّرة للقير”. 

.)7١١ الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (ص:‎ .)١7-17/5( ينظر: الموافقات‎ ١ 


فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/9)؛ فقد راعت الفتوى البُعدَ المقاصديّ من خلال: الأخذ بقول أكثرٍ الفقهاء في إلحاق الثُقود الورقيّة -البنكنوت- بالنقدّين 
الذمَب والفضة؛ فأوجبّت الزكاة في الأموال المودّعة في صناديق التوفير؛ مُراعيةً بذلك مقاصد الرّكاة. كما احتاطّت لمصلحة الفقيرء ولمقصدٍ إيراءٍ الذَّمَمء 


3 


وابتغاءً الدارٍ الآخرة؛ فأوجبّت الزكادً في الأموالٍ المودعة في صناديقٍ التوفيرمتى بلقت أحدّ نِصَاتِي الذهب أو الفضة. 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (017/1)؛ حيث أدركت الفتوى مَُقصد الشَّارعَ من تعدّد الأموال المفروض فهها الزكاةٌ. فأوجبّت على مستأجر الأرض إخراجٍ نصفَ 
الحُشر إذا كانت الأرض تُسقى بتَكلِفة, والُشْرَكاملًا إذا كانت تُسقى بغير تكلفة؛ مُراعيةٌ بذلك مقصد الشّارع من إيجاب الزكاة في الرُروع؛ حيث ثراها عينُ 
الفقيرء وتّتوق إليها نفسّه. ثم أوجبّت على مالكِ الأرض إخراج زكاة ما قبضه من أجره؛ مُراعيَةَ بذلك مقاصد الشرع من إيجاب الزكاة في النقود؛ حيث إنها 


أكثز صور الأموال انتشارًا. 


2 
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مفيوةهٌ مُعاصِر؛ استعمّله المعاصرون للتّعبيرٍ عن مُراعاةٍ المُفْتي لمكان المَثوى. وإن كان أصِلُ 
ذلك مُراعى من قديمء وقد تحدّث عنه المتقدّمون عند حديثهم عن: تغيُرِ المَنُوى بتغبُرالرّمانِ والمكان 
والأحوال. ومن هؤلاء: ابن القيّم؛ فقد عمّد فصلا كاملًا تكلّم فيه عن تغيِّرٍ المَنُوىء واختلافها بحسّب 
تغيّر الأمكنة والأزمنة. والأحوالٍ والبّياتِ والعوائد". 


5 1 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
البيقة :سالغود ة من الأعبل اللقوي كواء وتعال#باء إل الكو يبو يواد وتاي على عد 8 معان : مها: 
النْرولُ والإقامة”. وابِّحَادُ المحلّ أوالمكان وإصلاحُه. 


الإفتاء: مصدرٌمِن أفْتّ يُفْي إفتاءً. وبأتي على مَعَانٍ عدَّةٍء منها: الإبانةٌ عن الأمرء ورفعٌ الإشكالٍ 
عنه©. وإجابة المسّائلٍ عن سؤاله©. وتقريز القوانين الشّرعيّة0. 


١‏ ينظر: إعلام الموقّعين: (7/ 7 وما بعدها). 

.)1١ /١( والمعجم الاشتقاقي المؤصل‎ :.)155 /١( وتاج العروس‎ :)8/١( ينظر: الّماية في غريب الحديث والأثر(١/ 159). والتكملة والذيل والصلة للصغاني‎ "١ 
والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 07). ومختارالصحاح (ص:‎ »)519 /١( وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ :)١155/4( ينظر: معجم ديوان الأدب‎ 
.)1١ /١( والمعجم الاشتقاتي المؤصل‎ .)"157/1١( ومعجم متن اللغة‎ »)١ 

ينظر: تهذيب اللغة (5١/574؟).‏ ودستور العلماء :)١١/5(‏ ولسان العرب :)١58/16(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 558). 

5 ينظر: أنيس الفقهاء (ص: )١١7‏ والتعريفات الفقبية (ص: 7 ١١)ء‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ )١17175‏ والمعجم الوسيط (175/5). 

7 ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص: 5١8‏ ). وتكملة المعاجم العربية (5/ 595). 
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المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
البيئة: "حيّرٌللاستقرار مهيا ومُسوَّى أو مُناسبٌ لما يَستقدُ"27. أوهي: "كل ما يُحيطٌ بالكائن الي 
من ظروفٍ وعوامل تُؤْبّرفي شكله الخارجيّ وتركيبه الداخلي”". 


البيئةٌ الإفتائيّة: الروفُ والعوامل المؤيّرة. التي تُحيطٌ بإصدار الأحكام الشّرعيّة. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
مُراعاةٌ المُفْتي كلّ ما يُحيطٌ بإصدار الأحكام الشَّرعيّة في الواقع مِن حالٍ أو مكانٍ أوزمانء وعدم 
الاكتفاءٍ بنقلٍ بعض العبارات المقتبّسة التُرائيُة دونَ التأكُدٍ من تَطايُق المفاهيم, وتَناسّب المَنُوى, 
وصحّة الحُكم للواقعة!". 
نه وق ناه نغ هم 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ مراعاةٌ الحالٍ: معرفةٌ حالٍ المستفتي, والنّظرٌالدَّقِيقٌ للواقع المحيط بالمسائلٍ المعروضة عند 
تنزيلٍ الأحكام عليهاء سواءٌ حصل ذلك من المُفتي نفسه أوممّن يستعينٌ بيم مِن أهلٍ الخبرة في ذلك". 


؟. العزف: "هوما استقرّفي الُفوس من جبة شهاداتٍ العقولٍ وتلّقّتة الطّباغٌ الوكليية بالقيون م 


*. القَنُْوى المنعزلة: ويُرادُ مها المَنُوى التي لا يُراعي المُفْتي فيها الواقع. 


أهمْ صَوابطٍ البيئة الإفتائيّة©): 


.١‏ الأحكامٌ التي تتغيّذبتغيُر البيئة هي الأحكاهُ المستندةٌ على العُزف والعادة؛ لِتَغير احتياجات الئّاس. 
.١‏ الأحكامٌُ المستندةٌ على الأدلّة الشَّرعيّة ولم تُبْنَ على العُرْفٍ والعادة لا تَتغيّر. 


مثاله: جَرَاءُ القاتِلٍ العَمْدِ القثلٌ. فهذا الحُكم الشَّرءُ الذي لم يَستنْد على العُرْف والعادة فلا 


يتغيّرُ بتغيرٍ البيئة. 


.)10/1( المعجم الاشتقاقي المؤصل‎ ١ 
.)1؟7/١( ؟ معجم الصّواب اللُفوي‎ 

ينظر: الفروق للقرافي (176/1-/111)» وإغاثة اللبفان من مصايد الشيطان /١(‏ .255-59 ). 
ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 55"), وإعلام الموقعين (3/ .)١57‏ 

ه الكليات (ص:117). 


5 ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)١7/1١(‏ 
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بيانُ غَلاقة المَفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

من المقرّراتٍ الإفتائيّة: أنَّ المفتي ابن بيئتِه؛ فليس له أن يُفتيّ بمعزِلٍ عن تلك المؤثِّراتِ 
الموجودة في تلك البيئة, الي تُؤْدّي إلى تَغْيُرِ الحكم الشَّريّ في المسائلٍ الاجتهاديّة. الي تتغيّر بتغيُرِ 
الزَّمانِ والمكان والأحوالٍ والأشخاص؛ ولذلك يجب على المُفْتي أن يكون مُطلِعًا على واقع بيئته حالَ 
المَثُوىء وجهاتها المؤثّرة فها؛ حقَّ يصع تنزيله للحكُم. وضبط منيجيّة الإفتاءٍ عنده". 


ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


البيئةٌ الإفتائيّة بجانب أَنَّها تشملُ بيئة المُفْتي؛ فبي تَسْمَلٌ أيضًا بيئةَ المستفتيء والفَتُوى منذ 
عصر الرّسالةٍ والصّحابة والتّابعين- ولا تزال- مبنيّةٌ على ما يُناسِبُ حال المستفتينَ والواقِعَ المحيط 
بهم" كما أنَّ تفصيل المُفْتي للمَنوى أو إجمالها مَبِنٌ أيضًا على حالٍ المستفتي. ومَقام السّؤال. 


ج- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

تدا القتوى بسياقها الزّمانيّ والمكانيّ وأحوالٍ الأشخاصء. وهو ما يُسقَى بجبات القتوى. وهنا 
تكمُن أهميّةُ مُراعاةٍ بيئة المَثُوى التي قِيلّت فهاء والتّفريق بين المَنُوى والحُكْم الشَّرعيّء وأنَّ الأحكام 
الشّرعيّة مُطلَّقةٌ» أمّا المَنُوى فغيرْمُطَلَقَة بل تتغيّرلتغيّرجهاتها؛ ولذا وجّب عدمُ وضع فتاوى اختصّت 
ببيئة معيّنةٍ وزمانٍ معيّن في غير بيئتِه ورّمانِه. كما يَجبُ عدم تَسْفيه مُفتي تلك المَّتاوى في زمانها؛ 


لعدم تَوافْقها للرّمان الحاضرء فلكلّ بيئةٍ فَتاويها التي ثُلائِمُ عوالِمّها. 


ع 10 070 
أمثلة تطسيقبًة: 
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٠‏ جهو هوه 


© © © © © © 
.١‏ بدءٌ الصّيام وانتهاؤه في النرويج". 


1 تَعدّد صلاة الجمعة في المصرالواجد2. 


.)1160 ينظر: إعلام الموقعين (؟/‎ ١ 

.)579 /4( وشرح سان أبي داود للسّبكي (؟/ 13) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ :)57 /١( ينظر: فتح الباري‎ ١ 

؟ فتاوى دار الإفتاء المصرية (*/ .)3٠١‏ ومحلٌ الشّاهد: اضّلاعٌ المفتي على حالٍ النرويج؛ يدلُ عليه قولّه: "قدرمدّة الصّيام اليومي؛ آخِدًا في الاعتبارظروفَ 
الأحوال الخاصّة للنرويج وضوء النهار الذي يمتدٌ تقريبًا كل الأربع والعشرين ساعة خلال فترة الصيف". 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ 5): وموضع الشاهد: اطّلاع المفتي -رحمه الله- على البيئة التي يُفتي فها. 


00 
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تأصيل المَثوى 


نوع المفيوم: 
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نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصرء وإن كان واقعًا منذٌ بدءٍ التّشريعء والمتأمّلُ لفتاوى النبي َل يجدٌ أنها تَشتمِلُ على 
أُصلٍ وهوالسّنة. فبي حُجَّة في ذاتهاء كما أنَّ فيها التنبية على حجكمة الحُكم ونظيره. ووجه مشروعيّته 
ومن ذلك ما جاء عن الني مَل أنه قَالَ لِمَنْ حَوْلَّهُ: "أَيَنْقُْصُ اليُطَبْ إِذَا جَفَّ؟ قَالُوا: نَعَمْء فَتَبَى عَنْه0. 


وقد كان كله يَعلَمُ نُقصائه بالجّفاف. ولكنّه نبّبم على علَّة التحريم وسبيه. 


ومنه أيضا: قوله و لُمروقد سأله عن قبلةٍ امرأته وهو صائم: «أَرَاَيْتَ لَوْتَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأنْتَ 
ضبائة)؛؟ فقلت: ليام بدَلِكَ". فقد نبّه على أن مُقدّمةَ المحظور لا يَلرمُ أن تكون محظورةً وفي هذا 
تأصِيلٌ منه مَل لمَثُواه وبيانُ عللها". 


المعنى اللّغوي: 
© التأصيل: على وَزن التّفعيل, وهو مأخودٌ من أصّلَء ويأتي على عدة مَعانٍء منها: التَصيير". والردٌ إلى 
أصلٍ ثابتٍ والبناءً عليه”". وتأسيسنٌ الثئيء". 


١‏ أخرجه أبوداود (7559). والترمذي ».)١١75(‏ وابن ماجه .)1١75(‏ قال ابن الملقِّن في تَدُكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص: 77): "هذا الحديثٌ صحيح: 
رواه أصحابٌ السّنن من حديث سعد بن أبي وَقَّاص رضي الله عنه. وصححه الترمذيٌ وابنُ خُزيمةَ وابن حِبّان والحاكم. وخالف ابن حزم, فأعلّه بما وَهِم 
فيه". 

؟ أخرجه أبوداود (84؟5), وأحمد :)١5١0( )07/١(‏ وصحّحه: ابن خزيمة (5/ 1199()577).: وابن حبان (8/ )7١١‏ (555).: والحاكم /١(‏ 551 )(/الا9١).‏ 

ينظر: إعلام الموقعين .)١157/54(‏ 

؟ ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ :)6٠١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (8/ 05"): ومعجم متن اللغة (187/1): ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 

6ه 

5 ينظر: المصباح المنيرني غريب الشرح الكبير(١/11١):‏ وتاج العروس (717/ 457): ومعجم متن اللغة :)١187 /١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 59): 
والمعجم الوسيط .)53١ /١(‏ 

1 ينظر: مقاييس اللغة :)٠١5/1(‏ ولسان العرب /١١(‏ 5): والمصباح المنير(١/‏ 17).: وتكملة المعاجم العربية .)١19١/1(‏ 
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المعنى الاصطلاحي : 


تأصيل القَتُوى: رد الحكم الشَّرعيّ المفقّ به إلى نَصنّ مُعتمّدء أو إلى أصلٍ من أصول الشريعة7". 
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المعنى الإجرائي: 


بِيانُ المفتي الْأسُّنَ والأدلّةَ والقواعد التي بُنِيت علهها الأحكامٌُ الشّرعية. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© تحقيق المَتوى: إثباث المسألة بدليلها". 

وبذلك فتحقيق المّثوى هو مُرادِفٌ لتأصيلٍ المَتُوى؛ فكلٌ مهما هدّفه تقديمُ المَثُوى الصحيحة 
© تدقيق المّتوى: إثباث المسألة بدليلٍ دق طريقه لناظريه””. 

وبذلك فتدقيقٌ القثوى هوتكميكٌ لمرحلة تأصيلها من خلال إثباتٍ دليلٍ التأصيلٍ بدليلٍ آخرّأو 
بغيرٍدَلِك مما فيه دقة9, 


مسالك تأصيل المَثُوى": 


© © © © © © © © © © 
.١‏ التأصيل بطريقٍ النّصّ من الكتاب والسُنة. 
". التأصيلٌ بطريق الإجماع وأقوالٍ الصحابة. 


# الناضيل ع ظريق الانعنياط(القياين وما أشية): 


.)7١5 ينظر: مراحل الفتوىء د. علي جمعة (ص:‎ ١ 

؟ التعريفات (ص: 07). والتوقيف على مُهمات التعاريف (ص: ؟1). وغمزعيون البصائر :)20/١(‏ ودستور العلماء (1/ 185). 

* التعريفات (ص: 04). والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 17). وغمزعيون البصائر :)40/١(‏ ودستور العلماء /١(‏ 195). 

ينظر: الكليات (ص: 595). 

ه ينظر: روضة النّاظروجنة المناظر(١/‏ 115)» وتقريب الوصول إلي علم الأصول (ص:176١)»‏ والتقريروالتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام :)١١7/5(‏ وخلاصة 


الأفكارشرح مختصر المنار(ص:48): وتيسير التحرير(75/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

تأصيلُ الفَثوى أمرّميمٌ للمفتي؛ إذ يَنبغي عليه أن يُبِيّنَ الحكم الشّرعي وما يستند إليه من دليل, 
ولا يَطْرحَه إلى المُسْتفتي مجردًا خاليًا من الدّليل والمأَخَذٍِ منه. لا سيّما والغالبُ في الأخير أنه قليلُ 
البضاعة من العلم". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمُسْتفتى : 


تأصيل المَتوى يَعود بالفائدة على المُسُتفتيء إذ يُجِيَبّه مخاطرّعدم الانضباط في المَثوى التّاتج 
عن خروج آراءِ جديدة غير مؤصّلة؛ لأنّه رط الأحكامَ الفقبيّة بالأدلّة الشرفية الرصينة. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 
المَنوى حكمٌ شَرعيٌ يستند إلى مصادرّشرعية. فتأصيلُ المَتُوى في حقيقته تأسيسنٌ للمَثوى نفسهاء 
ولايسوغ لأحدٍ من العلماءٍ الإفتاءٌ أوالحكمٌ برأي النفس من غيرنظرٍ في الأدلّة والرجوع إل الأصيول”, 


يو 
أمثلة تما 0 
9 
جه اجو 
© © © © © © 


> وضوع أصحاب الأعذار". 


© الإفطازللمرض". 


.)١77/4( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
وروضة التّاظروجنة المناظر(١/ 0ا5).‎ :)١177 والمستصفى (ص:‎ .)"١0 /1( ؟ ينظر: الأم للشافعي‎ 
.)8١ /55( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 
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التأهيل المقاصديٌ" مفهومٌ إفتائيٌ أصولي. استعمل في الاجتهادٍ الفقميّ الحديثِ والمعاصرء 
بدايةَ من القرن الرَابِعَ عشّرَالمجري. حيث عُنيّ الفقباءً بضرورة تفعيلٍ مَقاصد الشّريعة في استنباط 
الأحكام وتنزيلها على الواقع". ولا سيّما بعد اشتهار نظريّة الإمام الشَّاطِيَ (ت.724ه) التي قرّرّت 
أن شرط الاجتهاد: "العِلمُ بمقاصدٍ الشّريعة على كمالها"". ثم احتضانٍ الإمام الطَّاهرٍ بن عاشورٍ 
والأستاذ علّال الفاميّ لبذه النظريّة ونشرها في بلاد المغربٍ الإسلامي, وعناية الشيخ محمّد رشيد 
رضا ومحمد الخضر حُسين وفقهاءٍ مِصرَبها في المشرق'". ثم إيصاءٍ هيئاتٍ الاجتهاد الجمايّ بضرورة 
استخضار المقاصدٍ الشّرعية في الاجتهاد. وفي تنزيلٍ الأحكام على التّوازل!") 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين (؟//810؟), كما 0 بعضُ الأصوليّين إلى أهميّة ضيه المفتي بمقاصد الشريعة: ووسائلٍ ذلك. يُنظر مثلًا: قواعد الأحكام في مصالح 

الأنام /١(‏ 545+ 431/7»: )ء وشرح تنقيح الفصول (ص: 555 ): وإعلام الموقعين 2,154-١75/5(‏ 417-585 ؟). والإبهاج في شرح المنهاج (7/ده. 185 507), 

وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (9/ 1١‏ /77. 0170/5). غي رأنَ فكرة التأهيلٍ المقاصدي لم تَشْعهِرْفي تلك العصور كما يُنادى بها في عصرنا الحاضر. 

ينظر: الموافقات (ه/ 47). 

ولاسيما: مقاصد الشّريعة: وأصول اليّظام الاجتماعي في الإسلام: لابن عاشورء ومقاصد الشريعة ومكارمهاء للفاسي. وتفسير المنارء لمحمد رشيد رضاء 
الشريعة الإسلامية صالحةٌ لكل زمان ومكان للخضر حسين, وفتاوى الشيخ محمود شلتوت. ومحمد أبوزهرة. وعبد المجيد سليم. وحسن مأمون. وغيرهم 
من الأعلام الكبار. 

4 يُنظر: قرارات وتوصيات مجمع البحوث الإسلامية. توصيات المؤتمر الأول 11754م- (ص:18١)ء‏ وتوصيات المؤتمر الحادي عشرا. 4 ١ه/198/8م‏ (ص: -١1/7‏ 
25). وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بِجُّدَّة رقم: 17177 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية. مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد )١9(‏ (187/1- /841)» 


ىم 


.)654 0/6 )١2( والعدد‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 
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المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© التأهيل: مصدرٌ (أهل) الهمزةٌ والهاءٌ واللّامُ أصلانٍ مُتباعدان؛ أحدُهما الأفل: الرَّوْج. وَالآخَد: 
الإهالةٌ: الْأَلْيَةُ وتحؤها. ومن معانيه: التَّرُويجء والاستئنامن. والإعدادُ والمّيئة. والاستحقاق. أُمّلّه 
لدَلك الأمروآهَلّه: رَآَهُ لَهُ أَهْلًا. أمّل فلانًا للأمر: أعدَّه. صِيَرَهِ أهلًا له"2. 


© المقاصد: جمعٌ مَقْصد: اسم مكانء ومَقُصّد: مصدرٌ ميدي يُرادِفَ القَصّد. القافٌ والصّاد 
والدال أصولٌ ثلاثة. يدل أحدها على إتيانٍ شيءٍ وأَمّهء والآحَرُعلى اكتنازفي الثيء. ومن مّعانيه: 
الآَمٌ والوْجْبَة والغاية. والعدلٌ والتوسّط والرشد. وطلب الأسَّدٍّ وعدمٌ مجاوزة الحدّء والاستقامةٌ. 
والسهولة والقرب, والسّمَن”". 


المعنى الاصطلاحي : 


> التأهيل: الإعدادُ والدَّئِيئةٌ لأمرما؛ خى يأنينَ بك المتأقّل. ويُصبح مُمتلكًا لأدواته. ةا ل 
© مَقاصد الشريعة: سبق التعريف بها. 


© التأهيل المقاصديٌ: إعدادُ المفتي للعلم بمقاصدٍ الشّريعة. والعملٌ على تفعيلها عند استنباطه 
الأحكامَ الشّرعيةء وعند تنزيلها على الواقء©. 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 

تعريفٌ المفتي أو المجتبدٍ بمَقاصد الأحكام الشَّرعيّة؛ سواءٌ أكانت تلك المقاصدٌُ حِكَمًا جزئيّة 
أم مَصَالحَ كليّة. أم سِمَاتٍ إجمالية للشّريعة» ثمّ إكسابّه مَهارةَ اعتبارهذه المقاصديٍ عند استنباطه 
الأحكامَ المُتعلّقةَ بالقَنُوىء وعندَ تنزيلها على واقع المستفتي. 


١‏ ينظر: الصحاح (548/5). ومقاييس اللغة /١(‏ .191-15). والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 857-904). والمصباح المنير(١/18),‏ ومعجم اللّغة العربية 
المعاصرة (16/1). 

١‏ ينظر: الصحاح /١(‏ 014).: وتهذيب اللغة (7177-7074/8)» ومقاييس اللغة (0/ 30): والمحكم والمحيط الأعظم (1/ 1815). ولسان العرب (9/9ه- /0ه؟), 
والمصباح المنير(؟/ 5.5). 

* ينظر: الصحاح (؟/ 558): ومقاييس اللغة :.)15١-١6٠١ /١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 7657-7604). والمصباح المنير(١/8١):‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة (165/1). 

؟ ينظر: الموافقات :4١/0(‏ 49). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© الاجتهاد المقاصديٌ: سبق التعريف به. 


© فغايةٌ التأهيلٍ المقاصديّ هي اتِّصافٌ المفتي بهذا الاجتهاد. 


مقتصّيات (أسباب) التأهيلٍ المقاصديٌ في المَّثُوى": 


هوه هاة .6ه 6ه 6ه .6 .اه .اماه .اها هه 

أولا- الاحترازٌ من تعطيلٍ الشّربعة: حيث راجّت بعضن الأفكارٍ الدّاعية إلى تفعيلٍ المقاصد 
والتَّخْويلٍ عليها في الاجتهاد. ولكن بصورة تُؤدِي إلى تعطيلٍ الشريعة ومُناقَضِة مَقاصدها؛ كالقولٍ 
بمُساواة الأنثى بالرَجُلٍ في الميراث؛ مُراعاةً لمقصدٍ العدل. وهذا مُناقضٌ لمقصود الشارع في الميراث, 
ومُناقضٌ لمقصبدٍ العدلٍ ذاته؛ لأنّهِ في حالٍ تّساوي الذكر والأنثى في أسباب الإرث تَزْدادُ أعباءً الذّكر 
الماليّةٌ عن الأنق! 


ثانيًا- الاحترازمن تعطيلٍ مقاصد الشربعة: بالأخذٍ بظواهر الُصوص. وحَرّفية الألفاظٍ من دون 
الالتفات إلى عِلّلٍ الأحكام وغاياتها ومقاصدها؛ فتتعطّل مقاصدٌُ الأحكام. 


ثالنًا- تفعيل الشّريعة ومقاصدها: ببيانٍ مقاصد الأحكام, وآثارها على المستفتين. وتحقيقها 
مَصَالِعَ المجتمّع؛ بما يريب المكلّفين في تطبِيقِيِمْ الأحكامَ الشَّرعيّةَ على واقعهم من تَلْقاءٍ أنفُسهم. 
ومراعاتهم المقاصِدَ وعدم التحنُلٍ مهاء مع البَرْمَنةِ على عالّميّة الشّريعة. وصلاجهاء وشمولهاء 
وقدرتها على إصلاح دُنيا النّاس. 


مستلزماث التأهيلٍ المقاصديّ في المَتُوى: 


وه ...6ه م6 م.م .6م مام .ا .مه 

أولا- فَهِمْ عللٍ الشّربعة ومَقاصيها بأنواعها: بأن يُدرِكَ المفتي أنَّ الشّريعة مُعلَّلةٌ وأنَّ مِن 
عِلَلِها: المقاصِد العامَّةَ كالعدلٍ واليّسْر. والمقاصِدَ الخاصّة بباب التّازلة محلّ الاجتهادٍ كمقاصدٍ 
الركاة ومقاصدٍ القّضاء. والمقاصد الجُزئيّة (الجكم والأسرار) المُتعلّقة بالنازلة مَحلٌّ المَثُوىء كالعلم 
بأنَّ مقصود الرهنٍ هو الضَّمان". 


.)189/*( ينظر: الموافقات‎ ١ 
.)150/5( ومقاصد الشريعة: لابن عاشور‎ .)1/7 .71/1١( ينظر: المستصفى (ص: 174): والموافقات‎ ١ 
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وكذلك مَعْرفةٌ المقاصدٍ الضّرورية. كجفظ الدّينِ والنفْسٍ والعقلٍ والنَّسْلٍ والمال”". والمقاصدٍ 
الحاجيّة وما تحتاجٌ إليه الأمَهُ لتحقيق مَصَالحِها واستقامة أمورها على وجِدِ حسّنء كجواز بيع 
السّلّم". 


وكذلك عليه مُراعاةٌ المقاصد التحسينيّة كالطبارة والتظثر, 


وكذلك إدراك المقامن التطلطية الى فبك سيوس فملكة الدلالة والنبوت اوياستعراو أدلة 
شرعيّة كثيرة. أو التي جرَّمَ العقلٌ بأنَّ في تحصيلها صّلاحًا عظيمًا وفي تحصيلٍ ضدّها ضررًا عظيمًا. 
والمقاضة الظنية وما دوق المقاصي القطعكة ف الثبوت: 


وكذلك المقاصدٌُ الوهميّة القائمةً على محض العقلٍ دونَ دليلٍ من الشَّرع؛ كشرط مساواة المرأة 
بالكجل في الميراث2. 


فأوّل مُستلرّمات التأهيل المقاصدي: أن يَفهم المفتي أنواعً المقاصدٍ هذه بمراتها". 


ثانيّا- الإلمامُ بفقه الوسائل: بأن يَعْلم المفتي علما تامًّا بالأمورٍ التي بها تتحمَّقُ المقاصد. سواءٌ 
أكانت أمورًا معنونّة كالأحكام الشرعية: أوكانت أدواتِ مادية20. 


ثالنًا- التمرُس بفقه المُوارّنات: بأن يَأَخْدَ المفتي بمجموعة القواعدٍ والأسُّسٍ والمعاييرٍ التي 
تَضبطٌ عمليّة الجمع والترجيح بين المصالح المتعارضة. والمفاسدٍ المتنافرة. وكذلك بين المصالح 
والمفاسبٍ المتقايلة؛ لِيَتبيّنَ أمهما أرجَحٌ فيُقدّمَه على غيره عند استنباطٍ الأحكام أو عند الترجيح 
بيهما”". ويتميّنُ بهذا حك يكتسب فيه مَلكة؛ تُبلُّه درجة الاجتهادٍ المقاصدي. 


رابعًا- التمرُن بترتيب المقاصد الشرعية": بأن يَعلمَ المفتي الأحكامَ الشَّرعيةَ التي لها حقٌّ 
التقديم على غيرها بناءً على العلم بمّراتهاء وبالواقع الذي يتَطلَّمَاء فيُقدّمَ الأحكامَ المتضْمّنة 
للمصالح القطعيّة على ما دُوتهاء ويُقدِمَ الضّرورياتِ على ما دوتها... وهكذا. 


.)15١ -7757/9( ينظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور‎ ١ 

١‏ ينظر: الموافقات (؟/١١).‏ ومقاصد الشريعة. لابن عاشور (55-751/9؟). 

*" ينظر: البرهان في أصول الفقه (107/5): والمستصفى (ص: :)١174‏ والموافقات :)١١/7(‏ ومقاصد الشريعة. لابن عاشور (5؟/57 5515-7). 

ينظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور (3557/7). 

ه كماعليه فهم غيرها من المقاصد الأخروية. والعقدية: والأخلاقية. .. 

5 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام :)57/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص: 555): ومقاصد الشريعة الإسلامية. لابن عاشور (505/5). 

)"7 الحقوق المقدمة عند التزاحم, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص:‎ .)٠0 .5/١( ينظر: قواعد الأحكام. للعزبن عبد السلام,‎ ١ 

ينظر: ترتيب المقاصد الشرعية؛ د. علي جمعة. (ص:8) بحث من منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. والحقوق المقدمة عند التزاحم, أ. د. شوق 
علام (مفتي الديار المصرية): (ص: .)/١5‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


خامسًا مراعاةٌ الحالٍ والمآل7": بأن يُدِرِكَ المفتي واقعَ النَازلِةِ المسئولٍ عهاء وحالَ المستفتي, 
والعلروت المحيطة ع فقموة الخكة المنابيية: ليذه الحال: ثم فراع مال التحكم.وآفاته القرفة 
والبعيدة؛ فقد يَكونُ الحكمٌُ مُباحًا ولكنّه يُتدَبّعْ به إلى المحرّم؛ فيَجبُ سد تلك الذّريعة كبيع البتتلاح 
في حال الفِدّن. وقد يَكونْ مُناسِبًا للمستفتي في وقتٍ السُّؤال؛ غير أن له مآلا مُضِرًا بالمستفتي نفسه أو 
المجتمّع والآمَةِ؛ كإباحة زواج الكتابيّاتِ في ظلّ وجودٍ المسلماتٍ الصّالحاتٍ وزيادة أعدادٍ العانسات! 


سادسا- التمرُّنُ بالاجتهادٍ التنزيلي (فقه التّنزيل)”": بأن يَبِذّلَ المفتي جُهدَه للتوصلٍ إلى تنزيلٍ 
الأحكام الشّرعيّة على الوقائع الجزئيّة على وجه يُحقّق المقصد الشَّرعيَ من تلك الأحكام. وهذا النوعٌ 
من الاجتهادٍ هو آخِرٌمِحطَّاتِ الاجتهادٍ المقاصدي. وهو أدَقٌ مراحل التَّأهِيلٍ المقاصدي. وغالبًا ما 
تَزِلٌ فيه قدَمُ المفتي؛ لأنّه يَستلزِمُ إدراك الواقع جيدًاء فيجبٌ أن يتمرّسّه المفتي حكَّ يكتسب فيه 


ملكةً وسَجيّة. 


مراحل التأهيل المقاصدي في المَنُوى!©: 


المرحلة الأولى: فَيْمُْ الُصوص والأحكام الشّرعيّة وعِلَلِها في ضوءٍ المقاصد؛ بأن يُتقِنَ اللّغة. 
وآدلّة الأحكام وقراتتهاء وغاياتها. وما ثعبن هنا مطالعة كُتب أسباب الأرول» وأسباب رود الأحاديث, 


المرحلةٌ الثّانية: معرفةٌ مقاصدٍ الشّريعة على كَمالها؛ وتتمُ بمُطالّعةِ المصئّفاتٍ التي عُنِيَت 


.١‏ مَحَاسِنٌْ الشريعة للقَمَالٍ الشّاشي وَغِيَاتُ الأمم للَجُوَنيَء وأدبٌ الدّنيا واليّين للماؤزديّ, وقواعدُ 
الأحكام لابن عبدٍ السّلام؛ وفُروق القّرايّء والموافقاث والاعتصامُ للشاطبيء وحُجّة الله البالغة 
للدَّهْلَويء ومقاصِدٌ الشّريعةٍ لابن عاشورٍ والفاميء وبُحوثٌ المعاصرين التي عُنِيّت ببيانٍ طَرقٍِ 
الكشفٍ عن المقاصد., وكيفيّة تفعيلها في المَتوى. 


”. المصنّفاث الأصوليّة, كالبُرهانٍ في أصولٍ الفقه للجُوَبنيء والمسِتَصْفَى للغرّالي. وشرح تنقيح 
الفصول للقرافّ وتفائسه., وشرح مُختصر الرَوضة للطونيء وكشف الأسرارلعبد العزيز البخاري, 
وإعلام الموقّعين لابن القيّم. والأشباه والنّظائر لابن نْجَِيم وغيره. 


.)150/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ لمزيد من التفصيل لمسألة "تنزيل النصوص على الواقع". ينظر: الفتوى والإفتاءء البناء والمنهجية, أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية). (ص .)"١‏ 

” ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 11/707149 ): وشرح تنقيح الفصول (ص: 555): وإعلام الموقعين (؟75/5١170-1:‏ 3817-584): والإبهاج في شرح 
المنهاج (؟/ده. 18 .)3١7‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (5/ ١/5 ,33/ 21١‏ /0). 
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". الشروحٌ المقاصديّةٌ لآياتٍ الأحكام وأحاديئهاء كأحكام القرآنٍ لابن العرَبيَ وعارضيّتِه على اليّرمِذيَّ, 
[ظاء تفسيرا ِ لمَخْر الرَازْيء ومصاعد ا لنَظر للبقاعي: ونه تفسير المنارلرّشيد رضاء وا لتَحرير والتّنوي ر لابن 
عاشورٍ. وكالمُئْتقى شرح المُوطًأ للباجيّ. والمُفْهم على مُسِلِم للقُرْطَيَ» وفَتّْح الباري لابن حجر. 

ع المسيتفات الفقيكة المقاصديّة: كالمَنْسوطٍ للسَرَخْسِيَء والبدائع للكاسانيّء والمقدّماتٍ لابن 
زشدء والدّخيرة للقرافيء ونماية المطلّب للجَوَبني وفَتاوى ابن تيميّة. 


المرحلة الثّائئثة: التمسْنْ بالاجتهادٍ المقاصديء من خلال التَّدريبٍ على فِقُه الموارّنات, والأولويّات. 
والمآلات. وتنزيل الأحكام. 


و 5-4 أسجااري 5 ع اك امهو م« 3 30 ساوج 4« 
بِيان عَلاقَةَ المفيوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفيوم وأهمّيئه للمفتي: 

يَجِبُ على المفتي العلمٌ بالمقاصدٍ الشّرعية قبل تَصِدُّرِه للإفتاء. واكتسابه مَلكةً تَفْعيلِها في 
اجتهاداته. ثمّ يَجِبُ عليه تحديدٌ المقاصدٍ الشّرعية المُتعلّقة بالتّازلة محلّ اجتهاده. ثمّ عليه الموازنة 
بين تلك المَقاصدء والتَظرْفي مآلاتٍ الأحكام؛ لتقديم ما هو أزئى للمقاصد؛ فتكون فَتواه مُعالِجِةَ 


2 


للتّوازلء ومُحقّقةَ لمقاصدٍ أحكام تلك التوازل!". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


إدراك المستفتي أنَّ الأحكامَّ الشَّرعيةَ شُرِعَت لتحقيق مقاصد سامية يَدْفعُه إلى اختيارٍ مُفْتٍ 
عليم بمقاصدٍ الشّريعة ومُتمرّسٍ بها؛ لِيُراعيّ المقاصد في فَتُواه. كما يَدفعُه إلى تفصيلٍ نازلته عند 
عرضها على المفتي؛ حتى يَصِفَ له مِن الأحكام الشَّرعيّةِ ما هو أزئى لمصلحته. كما يَحنّه على البحثِ 


عن المقاصد في الأحكام التي قرَّرّها له المفتي؛ لِيتعرّف حِكمَتها وغايتها. 


4 صع 


ف 


أ علاقةٌ المفهوم وأهمّيثه في القثوى: 

الأحكامُ الشَّرعيةٌ هي أدوبةٌ لِعلّلٍ المستفتي ونوازلِه بما تَضِمّئّته من رعاية لِمَصالجه. وتأهيلٌ المفتي 
لمراعاة تلك المصالح في الفتوى هوطريقٌ تحقيقٍ الفَتوى مَقاصِدَهاء من: علاج عِلَلِ المستفي بأذوية 
الشّريعةء وإنفاذٍ الشّربعة وإقامتهاء وإصلاح الواقع (المجتمّع) بهاء وإخراج المكلَّفٍ من داعية هَواه 
ليكوت عبدًا ئله. 


.)١الال/ه( ينظر: الموافقات‎ ١ 
؟" ينظر: الموافقات (؟5515/5).‎ 
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التأهيل للفتوى 


نوع المفهوم: 


4ع 


04 


نشأة المفهوم: 
ه. ه ه ه مهاه 

"التأهيل للف 3 . م حديثٌ من جبة الاسة خدام بهذه الصّيغة. وقد استحيل لفظ "أهة 
للفتوى" قديمًا2, ود تعلق به مبحثٌُ شروط المفتي الذي يشيع في كلام القُقّهاء والأصوليّين'". 


معنى المفهوم لغة: 
© © © © © © © © 

التأهيل: مصدر (أهَّل) البمزةٌ والهاءٌ واللام أصلانٍ مُتباعدان؛ أحدهما الأفل: الرّوج. والآخَر: 
الإهالة: الْأَلْيَةٌ ونحؤها. ومن مَعانيه: النّرُوبٌء والاستئنامن. والإعدادُ واليّيئة. والاستحقاق. أُمَّلَّه 
لدَلك لْأمرِوآهَلّه: رَآَهُ ل أَهْلًا. أُمّل فلانًا للأمر: أعدّه, صلره أهلا له 


المَثوىء والفُثيا: اسم الإفتاء. من (فَتّ) الفاءٌ والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدهما يدلٌ على 
طَّراوةٍ وجدّة, والآخَرُعلى تبيينٍ حُكُم. وأفتاهُ في الأمر: أباته له. والمُتَيَا تبِيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه!". 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي, لابن الصلاح (ص: 158١)؛‏ حيث قال: "وإن انتصّب في منصب التّدريس أوغيره من مناصب أهلٍ العلم. بمجرّد ذلك. ويجورٌ له 
استفتاءٌ من تواترّبين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى. وعند بعض أصحابنا المتأخّرين: إنما يُعتمّد قوله: أنا أهلّ للفتوى لا شهرثّه بذلك". وينظر: 
صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 307,57). 

.)44/١١( روضة الطّالبين وعمدة المفتين‎ :)١407 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 67): صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص:‎ ١ 

٠‏ ينظر: الصحاح (558/5).: ومقاييس اللغة ».)151-15٠. /١(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 07-554): والمصباح المنير(١/8١):‏ ومعجم الغة العربية 
المعاصرة (١/6؟١).‏ 


ينظر: الصحاح (5557-5551/5). ومقاييس اللغة (4/ 5-47 57): ولسان العرب :)١ 58-١ 55/١5(‏ والمصباح المنير(؟457/5). 
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المعنى الاصطلاحي : 


التأهيل: الإعدادُ والمَِّيئَةُ لأمرما؛ حقّ يأنّسن به المتأمّلء ويُصبعٌ ممتلكًا لأدواته. مُستحقًا له". 


القثوف سبق الحريف نا 


ٌ 5 
التأهيل للفتوى: 
© © © © © © © 

إعداة المقق للعلم بالقثوى تظلركاء والعمل غلى اكتسات قهاراها من أجل اسطباظه الأحكاء 
الشَّرعيّةء وتنزيلها على الواقع". 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © اه 

تعريفٌ المفتي أوالمجتهدٍ بالقَنُوى وشروطها وآدابهاء ثمّ إكسابّه مهارةً الاجهادٍ -في غير موضع النّص"", 
واستخراج الأحكام الفِمْبيّة المتعلّقة بالمسائلٍ المطروحة عليه. ومّهارةتنزيلها على واقع المسْتّفتي. 


الألفاض ذاث الصّلة: 


شروط المفتي: ومغناه ظاهرء من أّها: الشُروطٌ الواجب توفزها فيمن يتوق الإفتاء©. 


شروط المجتهد": وبيتها وبين شروط المفتي عَمومٌ وخصوصٌ من وجة؛: قشروط المفتي أخصٌ 
مِن جهة العلم بالواقع المُفقّ فيه. بِينَما شروط المجتهدُ أضيقٌ إن أَجَرْنا أن يكون المفتي مقلدًا". 


اختيارالمفتي: ويُراد به عمَّليِّةُ انتخاب مّن يَصِلُح للإفتاء؛ حيث يتم هذا الاختيازمن بِينِ الأشخاص 
المؤهّلين للإفتاء. 


١‏ ينظر: الصحاح :)558/١(‏ ومقاييس اللغة /١(‏ .٠151-15١)ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم (54/ 5 07-50). والمصباح المنير(١/18١).‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة .)١76/1١(‏ 

.)47 .5١/0( ينظر: الموافقات‎ "١ 

* ينظر: فتاوى الشباب؛ أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص:18).: وقد أشارفي أول كتابه إلى بعض آداب المفتي؛ فكان من بينها الاجتهاد إلا في موضع 
النص. 

؟ ينظر: المستصفى (ص: 747). روضة الناظروجنة المناظر(؟/ 7754): أدب المفتي والمستفتي (ص: 85). صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 547 »)١‏ 
روضة الطّالبين وعمدة المفتين .)44/١١(‏ 

5ه ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج »)8/١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه ("/ 4 ؟")ء شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (7/ 505). 

” يُنظرالحاشيتان السّابقتان. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


أهمٌ شروط المفتي: 


ذكرعلماءٌ الأول" للمفتي شروطاء وهي: 


. أن يكون صحيع الذّهنٍ والفكر والتصرُّف في الفقه. وما يتعلّق به. 
د أن وكوق عارك بالاقة:ومهاهيي الكرسة, والجعماء: والفروع العفبية. 


هذا ما ذكّره أهلْ العلم في الجملة في شروط المفتي؛ فالتأهيل للمَنُوى يكونْ بالتّعليم والتّدريب 
على هذه العلوم والملكاتء مع اطّلاع كافٍ على الواقع وأدواته؛ لأنه شرطٌ في حقّ المفتي”". 


بَوَاعتُْ التأهيل للمّئوى©): 


© © © © © © © © © © 

.١‏ تذ تفعيلٌ الشريعة ومقاصدهاء ببيانٍ أحكام المسائل ا لفق بيه وآثارها غلى المت لمسشتفتين. ود تحقيقها 
مَصَالِعَ المجتمع؛ بما يُرعِّبِ المكلّفين في تطبيقهم الأحكامَ الشَّرعيّةَ على واقعهم من تلقاء 
أنفُسهمء مع البرهنة على عالّميّة الشّريعة. وصلاجهاء وشمولهاء وقدرتها على إصلاح دنيا التّاس. 

". الاحترازمن تعطيلٍ الشّريعة والأخذٍ بالقوانين الوضعيّة المخالفة للدّين. 


*. إخراجٌ المكلّفِ من داعية هّواه إلى مَرْضاة الله سبحانه ومُبْتغاه؛ حقّ يكونَ عبدًا لله©. 


.)١5ا ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 67). صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 170). ولدارالإفتاء المصربّة مجهوداتٌ عملية رائدة في هذا الباب تمثَّلّت في إعداد المفتين عن بعد. وهي إحدى الخذمات التي 
يُقيّمها موقعٌ الدَّار 

ينظر: الموافقات (9/؟1). 

؟ ينظر: الموافقات (؟551/5). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


١‏ مُستلزمات التَأهِيلٍ للفتوى: 
و6 6ه م6 .ماه .ا .٠ه‏ 
.١‏ الإلمامُ بالأحكام الشّرعيّة وفَيُم عِلَلٍِ الشّريعة ومَقاصدها إجمالًا. ثمّ إدراك المفتي حُكم النّازلة 
محل المَنُوى ومقاصده الجزئيّة (الجكّم والأسرار)ء كالعلم بأنَّ مقصود الصّيام تأديبُ النَّفْس من 
أجل بُلوغ التّقُوى!". 


؟. الإلمامٌُ بفقه الوسائل؛ بأن يَعلّم المفتي علمًا تامًا الأمور الي ب يتم بها تطبيقٌ الحكم_ ومقاصده. 
سواءٌ أكانت أمورًا معنوبّة كالأحكام الشرعية, أو كانت أدواتٍ ماديّة". 


ل حا 


"'. التمرنُ بفقهِ الموارّنات والأولوّات. وقد سبقت الإشارة إلهما. 


5 مُراعاةٌ الحالٍ والمآل ؛ بأن يُدرِكَ المفي واقِع ءَ التّازلة المسئول عنها ٠‏ وحالٍ المستفتيء. والخاروف 
المحيطة بها؛ فيُحدّد الحكم المناسب لبذه الحال. ثم يُراعي مآلَ الحكم وآثارّه القريبة والبعيدة/". 


5. التمكن من تنزيلٍ الأحكام على الوقائع الجزئيّة على وجهٍ يُحقّق المقصدّ الشَّرعيّ من تلك الأحكام 
بمُطالّعة فتاوى الفقهاءٍ الراأسخين؛ كفتاوى ابن رُشد والشاطبيّ وابن تيميّة وابن حجر البيتمي. وعبد 
المنسيه متليم: ومحمك أبنو زقرة والمطبي وجاد الحى وتاقل كيدية تأريليم الفعاوق على الوفاق 8 


مراحل التأهيلٍ المقاصديّ في المُثُوى: 


7 


المرحلةٌ الأول: قَبْمْ النُصوص.والأحكام الشرعية؛ بآن يتفن اللّعة: وأدلّة الأحكام» وقراتهاء 
وغاياتها. 


المرحلةٌ الثّانية: معرفة مقاصدٍ الشّريعة على كَمالها؛ وتتمٌ بمطالعة المُصنّفات الي عْنَِت 
بالمقاصدء ومنها: غيّاث المج للجُوَّينيء وقواعدٌ الأحكام لابن عبد السّلامء وفُروق القرافيء وإعلاة 
الموقّعين لابن القيّم. والموافقاث والاعتصَامُ للشّاطيء ومقاصدُ الشّريعة لابن عاشورٍ والفامي. 
وأحكامٌ القرآن لابن العربي وعارِضّتّْه على التّرمذيء وتفسيرٌ المنار لرشيد رضاء والتّحريرُ والتنوير 
لابن عاشور. وكالموطً للباجي. والمبسوطٍ للسّرخميء والبدائع للكاسانيء والمقدّمات لابن رُشدء 
والدّخيرة للقراني» ونهاية المطلّب للجوينيء وفتاوى ابن تيميّة. 


.)179/79( مقاصد الشّريعة. لابن عاشور‎ :)17/7 .5١1/١( ينظر: المستصفى (ص:174١)., والموافقات‎ ١ 
.)5.07/5( وشرح تنقيح الفصول (ص: 555 ): ومقاصد الشّريعة الإسلامية. لابن عاشور‎ :)07/١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ ١ 
.)175/9( ينظر: إعلام الموقعين‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المرحلةٌ الثّالثة: التمرنُ بالقَُوى» من خلال التَّدرِبٍ على فِفه الموارّنات. والأولويّات. والمآلات. 
وكأريل لمكا وتنبضي أن ركوت لعل يد ذقباء عالمين تجريين. 


و دريي» م ٠‏ كل الا 9 ايض م داعي « 
بيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

التأَمُلٌ للفتوى شرطٌ لجواز إقدام المفتي على الفَنُوىء ولا يَكفي التأهُلٌ من الكثب. وعلمٌ المفتي 
ببواعث التأهيل للفتوى يَحَنُّه على التأمُلٍ لباء كما أنٌّ معرفته بمُستلزمات التأهيل وقراحله تَُسُوقُه 
للترقي في مراحلٍ هذا التَّأهيلٍ وبُلوغ غايته. 


علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 


لا يتجوزُ للمُسْتفتي أن يَستفتي مَن لا يَعلمُ كوتّه أهلًّا للفتوىء ويُعرّف ذلك بشهادة العلماءٍ له أو 
بتصدّره مع تعظيم الئّاس له على خلافٍ في تفاصيلٍ ذلك7". 


علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المُثوى: 


اكوا ف هي الميوقل تمتو وسندزة القكوى ند هيز الستوقل ,1ن وسظلية اممكنة ف العلما رخمم 
اللهلاء يُؤْدي إلى الوقوع 2 الكو والفوضى أو الضِّيقٍ والحرج أوعدّم مراعاة مَصالح النّاس؛ مما 
تعره التريحة بالكيو والقعلك وعدم كناشبة العهرر ) 


.)0457 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص:158١): صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 777): مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (؛/‎ ١ 

"١‏ فمن ذلك: "رأى رجلٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يَبْكيء فقال: ما يُبكيك؟ فقال: "اسثفتي مَن لا عِلمَ له. وظبّرفي الإسلام أمرّعظيم". قال: "ولّبعضُ مَن يُفتي 
هاهنا أحقٌ بالسجن من السُرّاق". أخرجه ابن عبد البرّفي جامع بيان العلم وفضله (1/ .)15٠١( .)17١75‏ وابن الجوزي في تعظيم الفتيا (ص: )١١7‏ 

رقم: 47: وذكره ابن حمدان في صفة المفتي والمستفتي ت أبي جنة (ص: 57١)ء‏ وابن القيم في إعلام الموقعين .)١١8/5(‏ 

قال ابن الجوزي معلقًا: "قلتُ: هذا قولٌ ربيعة والتّابعون مُتوافرون. فكيف لوعاينَ زمائنا هذا؟! وإنما يتجرَاً على الفتوى مَن ليس بعالم لقلَّة دينه". 

وعلّق ابن القيم بقوله: "وقال بعض العلماء: "فكيف لورأى ربيعةٌ زمانناء وإقدامَ مَن لا عِلمَ عنده على الفتيا وتَوتبَهِ علمباء ومدَّ باع التكلّف إلها وتسلّقَه بالجبل 

والجُرأةِ علهاء مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم مُنكّر أوغريب؟! فليس له في معرفة الكتاب والسّنة وآثار السلّف نصِيبٌ. ولا 

يُبْدي جوايًا بإحسانء وإن ساعد القدرُفَنْواه كذلك يقول فلان ابن فلان. 

يَمدُون للإفتاءٍ باعًا قصيرةً ** وأكتَرُهم عند المّتاوى يُكذلِك 


ينظر: إعلام الموقعين .)1١18/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


مفهومٌ قديم؛ فالوقائعٌ الاجتهاديّة المتكرّرةٌ التي سبّق للمجتيدٍ أن أفتى فها قد تقَّعٌ مرَّدٌ أخرى. 
وهذا أمرّيحتاجٌ إلى بيانٍ شرعي وتأمّلٍ في الاجتهادٍ السّابق» ولا شكٌ أنَّ تكرارَالنظرفي الوقائع المتجدّدة 
هونوعٌ من البيانٍ المطلوب شرعّاء وقد جاء في كتاب عُمرَرضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري: «لا 
قَدِيمٌ» وَمْرَاجَعَةَ الْحَقَ خَيْدِّمِنَ التَّمَادِي في الْبَاطِلٍِ»!". فكان على مَن اجتهّد في واقعة, ثم عرّضّت له 
مرةً أخرىء أن يُعيدَ النظرّفها إذا ظهر أن الحقّ في غير فَنُواه. وهذا من باب إيثارٍ الحقّ على خلافه. 
واليُجوغٌ إليه أولى من التّمادي على الاجتهادٍ الأوّل'". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© التجديد: مصدرجدّد يُجدّد تجديدّاء ومنه الجديد وفوعنة القديم, وبأتي غلن مَعَانٍ عَدَّةء منها: 
الإحداث. وتصييرٌ الشيءٍ جديدًا"". والتّكرارء والعودةٌ إلى الحالة الأولى2. 


١‏ سنن الدارقطني (148/0) (651/1)» والسّنن الكبرى للبميقي /١١(‏ 5 ١؟)‏ (3872725): وقال ابن كثيرفي مسند الفاروق (057/1): " مشهورٌء وهو من هذا الوجه 
غريبٌ ويُسقَى وجَادةً والصحيعٌ أنه يُحِنَّجٌ بها إذا تحمَّق الخط". 

؟ إعلام الموقعين (7.7/5-/507). 

*" ينظر: معجم ديوان الأدب (1877/7): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 58)»: وتهذيب اللغة :)559/١٠١(‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 604). 

؟ ينظر: الكليات (ص: :)65١‏ وتاج العروس .)١7 /١5(‏ وتكملة المعاجم العربية (1/ /72؟). ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 48"). والمعجم الاشتقاقي 
المؤصل (9/ .)١515‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© التجديد: "إعادةٌ الشيءٍ بعد فترة"". 


© تجديدٌُ الاجتهاد: هو إعادةٌ النَظرفي الواقعة مَحلّ الاستفتاءٍ عند تكرّرٍ حدوثها مع تراخي الزمّن؛ 
لِيَتوصّلَ فيها المجتهِدٌ إلى حُكم شرعيّ يَغْلِبُ على ظيّه أنه الأصوّب". 


المعنى الإجرائي: 


تكرارُ المجتهدٍ النظرّفي مسألةٍ وقعت فاجتيّد فهاء وأدَّاه اجتهاده إلى حكم معيِّنٍ لباء لِيَحصّلَ له 
تأكيدٌ أو تغيير لما كان وصّل إليه أولًه". 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
تغيُرُ الاجتهاد: تبدّلُ رأي المجتهدٍ في المسألة لِمُوجِبٍ يَفُتضي ذلك". 


وبهذا يُعَدٌ تجديدٌُ الاجهادٍ مرحلةً سابقةً على تغيّرٍ الاجتهادٍ؛ فلا تَغيّرَ للاجهادٍ إِلّا بتجديده. على 


َغيْرَ الاجتهادٍ ليس نتيجة لازم لتجديدٍ الاجتهادٍ؛ فقد يُجِدَّدُ المجتِدُ النظرّني المسألة لِمُوجِبٍ 
يَفُتضي ذلك ثم لا يتَغبَّرُ الاجتهاذ لؤصوله إلى نفس الحكم السّابق. 


0 


أن 


نقضُ الاجتهادٍ: هو أن يُبطِلَ المجتيدٌ اجتهاده الْأَوَّلَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخ عنه في المسألة نفسها لغلّبة 
الظنّ بخطأ الاجتبادٍ الأوّل". والاجتهادٌ لا يُنقَضُ بالاجتهادا". 


0 


ومن ثم يَفُتضي نقضٌ الاجتهادٍ تَدارْكَ خط وقعَ أثناءَ إصدارٍ الحكم الأول والحصول على حكم 
جديدء في حينٍ أنَّ تجديدّ الاجتهادٍ لا يتم لِتَدارْكِ خط سابقء وإنَّما لوجودٍ مُناسَبةٍ اقتضّت إعادةً 
النظر في الاجتهاد. وقد يُؤْدِّي إلى نفس الحكم في المسألة لا إلى حكم جديدٍ فهها. 


.)١؟١ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: تيسير التحريرء (ص4/١؟1١)‏ . إرشاد الفحول. (؟558/5). 

ينظر: التقريروالتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (9/ 255). 

؟ ينظر: جزء من شرح تنقيح الفصولء للقرافي. (؟4128/5) » ونهاية الوصول في دراية الأصولء (75557/8). إعلام الموقعين. (؟5/5١؟)‏ 
5 ينظر:شرح تنقيح الفصول. (ص: 557): وتشنيف المسامع. (5315/5) 

5 ينظر: أدب الفتوى والمفتي والمستفتي. (ص 25). 
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أسبابُ تتجديدٍ الاجتهاد: 


.١‏ تَكُرارالواقعة المستجمعة لشروطٍ وجوب الاجتهادٍ بما يَدْعو إلى إعادة النظر فهها مردً أخرى". 


؟. العثورٌ على دليلٍ لم يَكُن للمجتبدٍ سَبِقُ الاطلاع عليه, مما يَفُتضي التجديد يقيئًا". 

". إذا كان المجتهدٌ ناسيًا لدليلٍ الُحكم الأوّلء لَزْمه الاجتهادٌ؛ لأنّهِ في حُكم مَن لم يَجتهذ أوَلّا". 

5. اختلافٌ الزمان؛ بما يَستتبعُه من تَغْيّرِ حاجات النّاس ومّصالحيم. ويَدذعوهم إلى تكرار أسئلة مَن 
سبَّقَهم؛ لتحصيلٍ الحكم الذي يُناسب زماتهم". 

ه. اختلافٌ عوائدٍ البُلدان وأعرافهم؛ فلكلّ بلدِ من بلادٍ المسلمين عادةٌ تُخالِفٌ عادات البلدٍ الآخرء 
بما يُحِيَّمْ تجدِّدَ الاجتهادٍ بما يتوافق مع عُْرفٍ كلّ بلد". 

*. النظرُني المآلاتِ والمصالح؛ فقد يكونُ الاجتهادُ الأول قائمًا على مَصَالِعَ وعْفِل عن غيرهاء واستقراز 
النظرفي الاجتهادٍ في زمن ما- لا يَعْني استقراره أبدًال". 
8 - »4 هو 5 ع اد * 3 30 ساوج « 

بِيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتي: 
تجديدٌ الاجتهادٍ له أثرٌعلى عمَلٍ المفتي؛ فهويّدْعوه إلى الّبِطٍ بين المسألة والواقع الجديدٍ المحيط 

بهاء واليّرايةٌ أكثرُ بواقع الئّاسء. ولا شلك أنَّ لذلك دورًا في تحسين قُدرتِه على الاجتهادٍ في المسائلٍ 

المتكوّرةٍ كاقَةَ وغيرها. 


3 لكا 


.)37١/5( ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه (// 555): وشرح العضد على مختصر المنترى الأصولي (/178): وتيسير التحرير‎ ١ 

؟ ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (4/ 107): وحاشية العطارعلى شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟/ 554).: والأصل الجامع لإيضاح الدرر 
المنظومة في سلك جمع الجوامع (7/ 45). 

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (507//5): والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص: ,)2١7‏ والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (5/ .)١155‏ 

4 ينظر: إعلام الموقعين /١(‏ 45). وتيسير التحرير (5/ .)57١‏ 

ه ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام(ص:8١5).‏ 


5 ينظر: الموافقات (ه//اا١).‏ 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 

تجديدٌ الاجتهادٍ مفيدٌ للمُسْتفتي؛ فمع تكراره للسُّؤَالٍ في الواقعة المتكرّرة, رفعٌ للوّهم بأنَّ المَنُوى 
صالحةٌ لحاله في كلّ زمانٍ ومكان. ورفعٌ للحرج الذي قد يقّعٌ فيه؛ لِعدّم مُناسّبة المَثُوى السّابقة 
لحاله الجديد. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

تجديدُ الاجتهادٍ وثيق الصّلة بالمَثُوى؛ فالوقائغ- التي هي محلٌ المَنُوى- تنَّصِفٌ بتكْرار الوقوع. وإن 
كان كثيرٌ مها قد بحثه الفُقهاءٌ ووصلوا فا إلى أحكام. إلا أنَّهها رما تحتاجٌ إلى إعادة النظرٍ وتجديدٍ 
الاجهادٍ فهاء؛ تماشيًا مع التغيّراتٍ التي تطرأ على الواقع» ورفعًا للحرح الذي قد يَلْحقْ بالتامن جَبَاءٍ 
التمسّكِ بفتاوى جامدةء قد لا تتناسبٌ مع واقعبم. ولا تُحقّق مَصَالِحَهم. 
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مفهومٌ مُعاصِبٌ؛ فالتجديدُ هوضرورةٌ دَعا إلها الفسادُ الذي انتشربعد العصر الأول الذي أؤجَّب 
اختلافَ الحكم لكنْ بما لا يُخرجُه عن الشّرع بالكليّة» دفعًا للضَّررٍ والفسادِ". على أنَّ الأصِلَ في 
تجديدٍ المَنُوى أنّه سنَّةٌ من سنن الإسلام؛ فقد بِدَأ منذ بَعئة الرسولٍ محمدٍ ظلِةِ وكان مصدره الوحيّ 
الإلبيّء حين أمَر اللهُ تعالى الأمّهَ في القرآنٍ الكريم بالتفقّهِ في الدِّينِ لمواجبة مشكلاتها المتجددة 
والمتطورة. قال تعال:«( وَمَاكارت امون َرأ كآفَة وكا كرك وفَوَمَومَ َلمَةٌ 


ذ ل 0 م 


لْسَتَمَقَهُوأ في ألدِيِنِ وَلنزِروأ مَوَمَهُمَ إِذا رَجَعوأ! 0 َعَلْهُمَ يحَذَروت 15 4 العويه 8". 


2 
المعنى اللغوي: 
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التجديد: مصدرٌجَدّد يجدّدُ تجديدًاء ومنه الجديدُ وشو يد القديمء ويأتي على معانٍ عد فنها: 
الإحداث. وتصِييرُ الشيءٍ جديدًا(". والتكرارُوالعودةٌ إلى الحالة الأولى2. 


.)5980 /١( ينظر: بدائع السلك في طبائع الملك‎ ١ 

.)7/١1١(رانملا ينظر: تفسير‎ ١ 

* ينظر: معجم ديوان الأدب (/187): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 8).» وتهذيب اللغة :)١59/٠١(‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 504). 
؟ ينظر: الكليات (ص: :)65١‏ وتاج العروس .)١7/١5(‏ وتكملة المعاجم العربية (1/ /70؟). ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 48"). والمعجم الاشتقاقي 


.)١515 /9( المؤصل‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© التجديد: "إعادةٌ الشيءٍ بعد فترة"". 


© تجديد المتوى: 


أوهو: "تنزيل الأحكام الشَرعيَّةِ على ما يَجِدٌ مِن وقائعَ وأحداثِ ومعالجمها معالجةً نابعةً مِن هُدَى 
الو 


أوهو: "جَودةٌ الفهم والاستنباطٍ والابتكارفي تنزيلٍ النَّصّ الواقع طوعًا للقواعدٍ المنجية المعروفة 
قي أصولٍ الفقه"2. 


المعنى الإجرائي: 


.م6 م.م .ماه 

إحياءٌ المفتي العمل بالمَثوى القديمةء وتغييرٌ الحكم لبا؛ إن كان هناك موجباتٌ للتغيّر. حسب 
الزمانٍ والمكانٍ وأحوالٍ الأشخاص والظروفٍ المحيطة بهم, أو غير ذلك مِن موجبات تغيّرٍ الأحكام. 
إلى جانب سغي المفتي لمواجهة المستجدَاتٍ وتنزيلها على أحكامهاء مبتديًا بأدلّة الشّرِيعة» ومراعاةٍ 
مقاصدها وكلِيّاتهاء وتغيّرٍ الأحوال. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


.١‏ تجديد الدين: "إحياءٌ ما انْدَرَس مِن العمل بالكتاب والسئّة والأمر بمُفُتضاهما"9. 


وهوأعمٌ مِن مفهوم الباب؛ فمَيْدانُ تجديدٍ الدَّينِ ينّسِعُ ليشمَّلَ العقيدةً والفقة والأخلاق وغيرّها 
خلال إحيابها وتخليصها مِن البدّع وتنزيلٍ أحكامها على مستجدَاتٍ الحياة. في حينٍ يقتصرٌ تجديدٌ 
المَنُوى على تنزيلٍ الأحكام المناسبة للوقائع المستجدّاتء اعتمادًا على الدَّلِيلٍ الشَّرعيّ مع مُراعاة 
المصالح ومُقتضّياتٍ العصرٍ من خلالٍ إدراكِ الواقع إدراكًا جيّدًَا". 


2 


.)١١؟١ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 

.)3 التجديد في عملية الإفتاء. د. على جمعة محمد (ص:‎ ١ 

" التجديد في الفقه الإسلامي. د. محمد الدسوقي (ص: /ا2). 

عون المعبود وحاشية ابن القيم (1./11؟) 

ه التجديد في عملية الإفتاء, د. علي جمعة. (ص؛ .)١‏ بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. تحت عنوان: "التجديد في الفتوى". 
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© تجديدٌُ الاجتهادٍ: هو إعادةٌ النظرفي الواقعة محلّ الاستفتاءٍ عند تكرّرٍ حدوثها مع تراخي الزمّن؛ 
ِيَتوصّلَ فيها المجتهدٌ إلى حُكم شرعي يَغْلِبُ على ظيّه أنّه الأصوّب”". 


وعلى ذلك فإنَّ تجديدَ الاجتهادٍ يَقتصرعلى النظر فيه على وقائعٌ سابقةء دونَ تبليغه أو العمل به. 
بينما يتناولٌ تجديدٌ القَثوى الوقائع المتَابقة والتّوازِلَ الحادثة, وبيانَ الحكم فيها للمستفتي. 


ضوابظ التجديدٍ في القثوى”: 


.١‏ حصول التجديدٍ فيما يجوز فيه الاجتهادٌ. 

”. ارتباطً التجديدٍ بواقع المسلمين؛ فيتمٌ تكييفٌ الواقع في ضوءٍ النّصّ. 
*. الالتزاح بالأدلّة القطعيّة مِن الكتاب والسنّة. 

؟. الاعتمادُ على الإجماع المتيمّن. 

د. الاعتمادُ على القياسٍ الصّحيح. 

. مراعاةٌ القواعِدٍ العامّة في للإفتاء. 

/. مراعاةٌ المآلاتِ ومقاصدٍ الشّريعةٍ ومصالح العباد. 

. مراعاةٌ فقه الواقع والمستجدّات. 


5. عدمٌ الركونٍ في التجديدٍ إلى فِكرةٍ صرّح العلماءٌ بردّها وعدم اعتبارها. 


و 5-8 »4 هو 5 ع د * 3 300 ساوج « 
بيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 

تجديدٌ القَتُوى أمرّلازمٌ للمُفتي؛ إذ يَنبغي عليه ألّا يَغفلَ عن المسائلٍ المعاصرة في فتواه بل لا بد 
أن يتصدّى لباء وأن يكونَ على علم بها؛ فيّستنبط لبا الأحكامَ في ضوءٍ النُصوص والقواعدٍ الكليّة 
مع المحافظة على الثوابتٍ الشَّرعيّة الخارجة عن التغيير والتَبْدِيل. 


١‏ ينظر: تيسير التحريرء (ص45/١١1١)‏ . إرشاد الفحول. (58/5؟). 
" التجديد في عملية الإفتاء. د. علي جمعة. (ص .)١‏ بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدها. أ.د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص١١/المقومات‏ الأساسية 
لأهلية المفتي المجتهد). بحث مقدم إلى مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 

التجديدٌ للفتوى يُمَكَنُ المستفتيّ مِن التناغم والتعايُشٍ مع مجرياتٍ العصرء مِن دونٍ اخبتّزالٍ 
مشوَهٍ للنُصوص الفِقهيّة القديمة. ودونَ تجريدٍ لها مِن سياقها التَاربِخيّ والحضاري. الذي استُولِدَتثْ 
فيه. في حينه. ولا شك أنَّ ذلك يُجدّدْ روح الدِِينٍ في النفوسء ويؤدّي إلى هداية النّاسٍ وإرشادهم إلى 
الدِينِ القَويمء والأخذٍ بأيدهم إلى صراطٍ الله المستقيم'". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 

التجديدُ أمدّني غاية الأهميّة للقّتوى؛ فالمَتثوى الصّادرةٌ في الزمنٍ الماضي ورُوعِيَّ فيها الأصولُ 
وموافظة الكاروف واتوقائع الع ذكرث قياس اتكوى ليها باقزة على هاي غليه» لحك جرة اين 
فِقهِ الواقع. وفي إطارٍالتجديدٍ تستبدلٌ وتتغيّرُبفتوى جديدةٍ حينما تؤسَُّ على واقع مختلفيٍ وأحوالٍ 
جديدةٍء وهذا أمرّأصبّح ضرورةً وليس اختيارًا؛ يدعو إليه تطوُرُ الحياة. وتخبُرُكثيرٍمِن معالمهاء وتعفد 
الحياة نفسهاء وتسارعٌ وتيرتهاء بما يَنفي عن الشّريعة الإسلاميّة دعوى أَنَّا جامدةٌ. ويُثبثُ أنّا مرنةٌ 
متحركةٌ. ُسايرُ الزمانَ والمكانَء والتطورٌ البشري. 


.)0 ينظر: التجديد في الفكر الإسلامي. د. محمود حمدي زقزوق (ص: ؛-‎ ١ 
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1945 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائي مُعاصر. 


0 


نشأةُ المفهوم: 
٠‏ 6ه ها .هه 

"التّحدّيات المعاصرة" مفهومٌ ظهّر حديئًا عَقِبِ الثّورة الصّناعيّة التي قامت في أواخر القرن 
الثَامِنَ عشّرَ الميلاديّء وما تَبِعَها من تغيّرٍ في واقع الحياةٍ الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة 
والطبَّيّة!". والبيئيّة... وظهور الآلاتِ والتّقنيات. وانتشارٍ الفضائيّات ووسائلٍ الاتصالات؛ مما أدَى 
إلى تغيّر الأعراف. وتَبادُل التّقافات. وانفتاح الحضارات. وظهورٍ نوازك جديدة وواقعات. وقد مثَّل 
هذا تحدّيًا واجة المَنُوى المعاصرة. فيرع الفقباءٌ إلى مُواجَبتِه؛ بحصرهذه التّحدّياتء وبيانٍ آثارهاء 
وسُبلٍ مُواجبتها؛ إيمانًا منهم بشُمول الشّريعة: وصّلاحهاء ودوامهاء واستيعاها للمُستجدَّاتء وقُدرتها 
على تخطي التّحدّيات". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
التحدّيات: من (حَدَا) الحاء والدَّال والحرفٌ المعتلٌ أصِل واحدء وهو المتّؤق. وفلانٌ يتَحدّى فلانًا: 
يُبارِيه ويُنازِعُه الغلّبة. فكأنّه يَحْدوه على الأمر. قوى تعافية: اعد والتعته كالسا رانب والتفائهة: 
والغلّبة9. 


١‏ من ذلك ما طرأ على واقع الناس في المجال الطبي من تحديد الجنس البشر وتغييره وحكم الشرع في ذلك. ينظر كتاب: تحديد الجنس وتغييره بين الحظر 
والمشروعية: أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). 

؟ ينظر: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان: محمد الخضر حسين :)١١5 -71/1١(‏ والبيان الختامي لمؤتمر الفتوى وضوابطهاء المنعقد برابطة العالم 
الإسلامي 5١٠٠م.‏ 


* ينظر: تهذيب اللغة (1/0؟١).:‏ والصحاح ,)1٠١/1(‏ ومقاييس اللغة (؟/ 0). ولسان العرب .)118/١4(‏ والمصباح المنير(١/‏ 6؟١).‏ 
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المُعاصرة: اسم فاعلٍ من(عصر) العين والصّاد والرّاء أصولٌ ثلائةٌ صّحيحة: فالأوّل دهرّوحينٌ, 
والثاق ضهنا شيع عق يسلب: والثالث تعلق يكى و واستبالك يدزومى معافية: الدّهي والقصارة1, 


المعنى الاصطلاحي : 


التّحدّيات: جمعٌ تَحبّ: وهو"المباراةٌ في فعلٍ والمنازعة للقلبة أوطلبٌ المباراةٍ على شاهدٍ دَعْواه"7". 
المغاضرة: ضفة يُرادٌ ببا الوقث الحاضؤوالحياة المعيشة”. 


التَحدَياتُ المُعاصرة نسبةً إلى الإفتاءِ: هي التحدّياثُ والعقّبات التي يُواجِيُها القائمُ على عمليّة 
الإفتاء (المفتي)ء سواء تعاقك يكء أوبالفاروق المحيطة. أوبالمتغيّراتِ الحياتيّة. أوالتّوازل وطبيعتها. 


علمٌ المفتي بالعقّباتٍ الحديئة. الَّي تَْترض طريقّه في أثناءٍ علاجه للتّوازِلِ والعمل على قهوها.ء 
ومعرفة أسبابها وآثارها في الُثياء ومُحاوَلةٌ التَغلّبِ علها؛ حقَّ لاتتخلّف الشَريعةٌ عن مُواكَبةِ العقصرء 
رهاق السعية | ضيما تسكق :المسالة وتذرا الكفاسة 


الألفاطظٌ ذاث الصّلّة: 


مث مُشكلاث ١‏ لقتوى: 


هي المعوّقاثٌ التي تُحيط بالقّثوى سواءٌ التي تتعلّقُ بعمليّة الإفتاء نفسهاء أو بالقائمينَ عليها 
من المفيق: أو الطالبيخ ليا من :المستفعين: وكذاها يتعلق بالمؤكسات الإفتائئة ومن كم فيده 
المشكلاتُ عامّةٌ بيتما التحدّياتٌ المعاصرةٌ خاصةٌ بما يُوَاجِهُ المفتي من عقَّباتِ على وجه الخصوص. 


.)6١7 ومقاييس اللغة (5/ .55-75 "). ولسان العرب (515/5): والمصباح المنير(؟/‎ :)١١-١٠١/5( ينظر: الصحاح (؟258/5). تهذيب اللغة‎ ١ 
.)١11١0/1١( ؟ التعريفات الفقهية (ص: ؟25). وينظر: دستور العلماء‎ 
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أقسام التّحدّيات المُعاصرة: 


تَنقسمُ التَحدِّياتُ المُعاصِرةٌ إلى ثلاثة أقسام رئيسة, وهي: 
اها تعلق بالمقىبوكقوييه: والحاروف :المسيظة به 
.١‏ ما تَعلّقَ بالمستفقء واختلافٍ الأعراف. 


. ما تَعلّقَ بالتّوَازِل المُعاصرة. وطبيعتهاء وخَصائصها. 


صور التحدَّياتٍ المُعاصرة وعِلاجُها: 


© © © © © © © © © © © © © © 
أُوَلَا- تنؤُعٌ الممُستجدّات المُعاصرة وكثرثها: 


بفضلٍ تَطوُر العلوم والمعارفٍ تنَوّعَت مجالاتُ الحياةٍ المُعاصرة إلى أنواع كثيرة. ثم تَشْعّبَت 
المجالاث إلى شعاب وتخصيصات؛ ويَقلِفُ الواحدٌ مها بعشرات الواقعات التي هي بحاجة إلى الثثيا 
والبيان. كالمجالٍ الطبّي؛ وطلّبٍ المَنْوى بشأنٍ أطفالٍ الأنابيبء ويُنوكِ الدَّم والحليب. وأجهزة 
الإنعاش. وزراعة الأعضاءٍ وخَلايا المح والأعصاب. وبيع الدَّمء والجينيوم البشَريء والبندسة 
الورائيّة والاستِنُساخ. وبات واجبًا على المفتي بَيانُ حُكم الشّريعة في هذه الواقعات. وتقديمٌ البدائلٍ 
الي تتَّفِقُ معها؛ حت لا تُوصّمَ الشَّريِعةُ بالجمودٍ والتّخْلّفٍ عن رَكْبٍ التقدّم؛ وقد مثّل هذا تحدَيًا 
صعبًا بالبّسبةٍ إلى عمَّليّة المُثيا. 


وعلاجٌ هذا في: 

.١‏ تَخْصِيصٌُ الإفتاء؛ بأن تُخصّص مؤسَّساتْ الإفتاءٍ مُفْتِها وباجثها في تخصّصاتٍ مُحَدَّدةٍء لا يُفْقي 
الباحثٌ في غيرها؛ فيكونَ هناك مُفْتونَ لِتَوازلِ العبادات, وآخَرونَ للمُعامَلاتِ وآخّرون للطّبّ 
وصحًّة الإنسانء... وهكذاء فيتفرٌَ المفتي للإلمام بكلّ مُستجِدٍ متعلّق بتخصّصه: وجديد توازله؛ 
فيتمَ فيتمَكنَ من الفُثيا فيها. 

؟. تخصّص المفتينَ خارج دُورٍ الإفتاءِ في مجالاتٍ مُحدَّدةٍء يُعرّفون بها في مُجتمّعاتهم؛ على غرار مُفْتي 
دُورٍ الإفتاء؛ بحيث يَطلَّبُ منهم المجتمَعٌ المُنْيا في هذه التخصّصات. 
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25 000 و مد اك 
ثانيًا- دقة المُستجدَّات المُعاصرة وتداخلها: 


يُزَادُ على تنوع المُستجدَاتٍ المُعاصرة دقَمَا وتشابكها. فالنّوازِلُ المُستجدّة هي غالبًا دقيقةٌ جدًا 
وق فروع علمية متخصتضة كمسائل الاستسالة والاسهلاك والمواد الإضيافية في الغداء والدواء 
ما 7 مُتشابكةٌ مع عددٍ من العُلوم. كمسائلٍ التَّضِخُّم وتغيُرِ قيمة العُملة. والعُملة الافتراضيّة 
مثلًا؛ في بحاجة إلى مَعرفةٍ بعلوم الاقتصاد.ء والقانونء والشّريعة. وقد أدَّى هذا إلى صُعوبة تَكْيِيفٍ 
المعاقلات المسعيد 3 والاختلاي ق حكميا!". وكعدر إلمام المقى الواخد بيه التوارل؛ هما مدن 
تحدَّيًا جديدًا باليّسبة إليه. 


وعلاجٌ هذا يتمَّلْ في": 
.١‏ استشارةٌ المُتخصّصينَ عند النّظر في هذه النَّوازِل وَاستِجْلاءٌ رأهيم فها؛ لمعرفة طبيعهاء 
ومُناقشتهم في بعض حيئيّاتهاء ومُشاورتهم في الأحكام المقترّحة تُجاقها. 


.١‏ استشارةٌ عُلماءٍ الشّريعة الّذين عرفت عنايئهم بهذه التَّوازِلٍ المُتخصّصة. ومُناقشئهم؛ طلبًا لبركة 
المشاوّرة. من خلالٍ الاجتهاد الجماعئى الرّاشد. 


ثالنًا- تطور المُستجدّات المُعاصرة وزدادة تعقدها: 


تداخلٌ التّوازِل المُعاصرة- ولا سيّما في التَّوازِلِ الاقتصاديّة والماليّة- وتَشابكُها بِينَ عدَّةِ علوم 
يُؤْدِي إلى سُرعةٍ تطوّرها وتمخورها؛ بسبب تطوّرٍ تلك العلوم» وسُرعةٍ تطوّر الحياةٍ الإنسانيّة اليوم. 
فلا يَكادُ يلم المفتي بحقيقة بعضٍ المعاملاتِ حقّ يَجِدَها تطوَّرّت إلى نوع جديدٍ له خَصائصُهء وآثازه 
الَّي نّستلزِمٌ إعادةً الاجتهادٍ فيه. ومثاله: مسألةٌ التورقٍ الفردي؛ الي يلجا اليا المر: كالعا لتقو قها 
فرغ الاجتهادُ المعاصِرمن بيانٍ حُكمها؛ حقٌّ طوّرّتها المصارفٌ إلى التّورّق المنظّم؛ فما كادت تنتبي 
منها المجامعٌ الفقبية حكٌّ طورَثها المصارف إلى مقلوبٍ التورّق. 

وعلاجٌ هذا يتمثّل في: 
.١‏ دوامُ التّواصل والتنسيق بين هيئات الفَنُوى في العالّم الإسلامي؛ للاطلاع على مُستجِدّات المسائل. 

وحادثات التّوازل. 
". دوامٌُ استشارة المُتخصّصينَ عند النَظرني هذه التّوازِل» واستجلاءٌ رأيهم فيها. 
١‏ ومن صور ذلك: أن التداخل بين أنواع الشركات الحديثة أدّى إلى صعوبة تكييفها على العقود الفقبيّة المسمّاة. وأدى إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين اختلاقًا 
ظاهرًا عند تكييف هذه الشركات على تلك العقود. وائْبّنى على ذلك اختلافهم في الكثير من أحكام هذه الشركات؛ كالاختلاف في أحكام زكاة الأسبم وحصص 


صناديق الاستثمارووحداته؛ مما قد يُفوّت مقاصد الشارع فها. 


. )17/5( ١57 (قراررقم:‎ 181 -187/1١ :)١( مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


رابعًا- انفتاحٌ المَتثُوى وتعدٌّد الأعراف: 


أدّت ثورةٌ الاتصالاتٍ إلى انفتاح القَتُوى؛ فأصبح المفتي القاطِنُ في مَشرق الشمس يُفْقي القاطِنينَ 
في مَغرِبها! ولاشك أنَّ الأعراف'' مُعتبّرةٌ في الفُثياء وهي مُتغيّرةٌ بتغيّر الأقاليم» وقد مثّل هذا تحَدَّيًا في 
كيفيّة استنباطٍ الحُكم الموافقٍ لأعرافٍ البيئات؛ حيث يَغْفُل بعضُ المفتينَ عن مُراعاةٍ الأعرافٍ 
عند إصدار الفتاوى. 
وممًا زاد في التحدي: تنوُعٌ أعرافٍ المجالاتٍ الحياتيّة؛ حيث أصبح لليّجارئين والمَصرفيين 
وعلاجٌ هذا يتمثّل في: 
.١‏ مُراعاةٌ المفتي لِعْرفٍ المجالٍ الذي يُجيب عنه. وعُرف بلّد السّائل (المستفتي). 
؟. استشارةٌ المُتخصّصين في المعاملاتٍ الماليّة للعلم بأعرافٍ المؤسّسات الماليّة؛ إذ لهذه 
المؤسَّساتٍِ أعرافٌ خاصّة (عمَّليّة وقوليّة)ء يجب على المفتي مُراعاتها عند استنباط أحكام 
المعاملات الماليّة المُعاصرة. 


خامسًا- الجوانبُ القانونيّة والإدارية وتنزيل الأحكام: 


استقّتٍ الكثيرٌ من النَّوازِلِ مواردّها من القوانينٍ الوضعيّة. وهي مُخالِفةٌ للشّريعة في كثيرٍ من 
الأحكام؛ مما خلّق أمامَ المفتي تحدّيًا عند تنزيله للأحكام على واقع فَنُواه. ومثاله: الَتُوى بِمَنع 
التَطرإلى المُحرّمات واجتنابٍ أماكن الاختلاط؛ حيث يجدُ المفتي عَوائقَ في تنزيل هذه الأحكام على 
المؤسّسات الَّي شَمِلَت عامِلينَ من الذُكور والإناثِ على حدٍّ سواء؛ فبي مُختلِطةٌ بحُكم القانون 
والإدارة. أو القَثُوى باجتناب تقديم الأطعمة والأشربة المحرّمة في المطاعم؛ حيث يَجِدُ المستفتي 
صعوبةً في تطبيق ذلك في المطاعم التي تُجبر العاملين فها على تقديم ذلك لزبائنها ومُؤتاديها. 


وعلاجٌ ذلك فقي: 
*. محاولة سَّنّ القوانينٍ الجديدة. وتَعديلٌ القائم منها بما يُوافِقُ أحكامَ الشّريعة ومَقاصِدَها". 
؟. عدم إجبار العاملين في مثلٍ هذه الأماكن على ما يُخَالِفٌ الشَربعة ومَنحُهم خَياراتِ أخرى. 


١‏ يُعرّف العُرف بأنه: "هوما تعارفه الناس وساروا عليه. من قولء. أوفعلء أوترك. ويسدىى العادة". علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف. (ص25) 


؟" ينظر:. يُنظر: قرارات وتوصيات مؤتمرات مَجْمع البحوث الإسلامية (ص: .)١‏ 
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ساد شاد الملفيثة الفككة والكفاسفة: 


قد تُحَدٌ المذهبيّةُ الفكربة. أو العقّديّةُ أو السياسيّة تحدّيًا أمامَ المفتي؛ فلقد وُظَّمَتَ الفتاوى 
وها زالت توطفت ق :عارك سياسكة :وا اتحات افكرثة» وسروب فسكركة: فياسمها دما أهوزت: 
ونفومنٌ أَزهِقتء وأموالٌ بت وأعراضٌ انثيكت7. 

وعلاجٌ هذا يتمد في": 
.١‏ أن يُنزّْهِ المفتي نفسّه عن كلّ ذلك ويُخلص ديته لله ربٌ العالّمين. 


؟. أن يلتزمَ المفتي ضوابط الإفتاءٍ ولا يُخَالِفَّاء ولا يَخرُجَ عنها؛ ولا يُوظَفَ فَنُواه في مَعاركه السياسيّة 
والفكرية؛ إذ هوني مقامه السامي مُوقَعٌ عن رب العالّمين. 


سابعًا- تعاض مُؤْسَّساتٍ الاجتهادٍ الجماعي : 

الاجتهادُ الجماعي”" هو قبلةٌ المفتين عند صُعوبةٍ النَازلاتِ وتَسابُكِ الواقعات؛ فقد وُجد مِن أجلٍ 
الإنصافٍ ورفع الخلاف؛ حيث 'يَحْضرْهِ مِن أكبر العلماءٍ بالعُلوم الشَّرعيّة في كّ قُطر إسلاميّ على 
اختلافٍ مذاهب المسلمين في الأقطارء وتبسطوا بيهم حاجات الآمّة ويَصدّروا فها عن وفاقٍ فيما 
يتعيّن عمل الأمّة عليه, ويُعْلِموا أقطارّالإسلام بمُقرّراهم؛ فلا أحسبْ أحدًا يَنصرفٌ عن اتّباعهه"9. 
ولكنْ ممًا يُؤْسّف أن تَعدَّدَت المجامِعٌ الفقبيّةٌ والاجتهاداثٌ الجماعية؛ فتضارتت آراؤها في ثُلَّةَ من 
المُستجِدَّات؛ وبات اختيارٌ المفتي لرأي من هذه المجامع والمؤسّسات وترجيحه على غيره- تحريًا 
جديدًا في ظلّ تشَّيُثٍ الدّولٍ بآراءء مؤسّساتهاء وإجبارٌمُفتهها على القُنيا بها. 
منيجية التعامل مع التّحدّيات المُعاصرة: 


أولًا- الوقوفٌ على التّحدَّياتٍ المُعاصرة وسُبل علاجهاء من خلال: 


.١‏ حَصْرُهذه التّحدِّيات؛ بمُخاطبة المفتينَ الرسميّينء. ومن عُرفوا بالتَصِدّي للمَنوى من الفقهاءِ 
المعاصرين؛ وأن يُطلّب مهم بيانُ التّحدِياتِ التي تُواجيُهم في عمَّليّة الإفتاء. 


١‏ ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص47) 

"١‏ ينظر: المرجع السابق. (ص587). 

* سبق التعريف به بأنه: "ما يصدرعن جمع ممن توفرت فيهم شروط وضوابط الاجتهاد بعد اتفاقهم". ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات, 
أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص؟ :.)١‏ مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: العدد .)١(‏ 


مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهرابن عاشور (9؟/290). 
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؟. تَصنيفٌ هذه التَحدَّيات إلى فئاتِ محدّدة. ثمّ تحديد الفُقباء والمفكّرين القادرينَ على دراسة هذه 
التَحدّيات؛ فتأتي بحوئّهم معمّقة وقادرةً على علاج المشكلة. 


*. عقدُ مؤتمّراتٍ خاصّة بمُناقشة هذه التّحدّياتء وبِيانُ طرقٍ تَطبيق علاجباء وإبلاعٌ المعنيّين 
بالقثوى بهذه الطرق. 


ثانيًا- توجية المُفتين إلى مُراعاة هذه التّحدّيات: 


بأن يتَأمّل المفتي هذه التّحدّياتء ويَنظرّهل هي متوقِّرةٌ فيه. أوفي النَازلة المعروضة عليه أم لا؟ 
ثم يَعملَ على حُسن تخطّي هذا التحدّي. 


و .م 7 عِ 2 9 3 مص م 0 5 
بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائية: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

إدراك المفتي بأنَّ عمَليّة الإفتاءِ تَعْترضّها الكثيرٌمن التحدّيات يُوقِفُه على خطورة منصبه. ومشقّة 
مهمّتِه. وحاجته إلى التفكّر, وتدبّر سبُلٍ علاج هذه التّحدّيات؛ وإلا عجزعن القيام برسالتهء وكان 
سببًا في وَصّم شريعته بالعجز عن علاج المُستجدَّاتء ورعاية المصالح والحاجات. كما يَدفعُه إلى 
بحثِ هذه التّحدّيات ومُدارستها مع إخوانه. ومُشاوّرهم في بيانٍ وسائلٍ معالجتها وتخطّهاء ولوعلى 
مُسْتواهم الشخصيّ إن لم تَضِطلِع بالميمّة الجباث الرسميّة. 


علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى: 

إدراك المستفتي أنَّ عمَليّة المُئِيا تُحيطٌ بها تحدّياثٌ جَمّة وأنّه محورٌ فهاء وجزءٌ منهاء يَدفعٌه 
إلى معرفة كيف تَسبَّب في إحدانها؛ لِيُقلِع عن ذلك. ثم يَدفَعْه إلى معرفة باقي التَحدِّياتِ لِيُشَارِكَ في 
علإجها؛ كأن يب نجباءَ أبنائه للعِلّم الشرعيّ والارتقاءٍ لِمّنار القَثُوىء أواختيار المفتي الأعلّم والأتقى... 
وهكذا يُسبمُ في علاج هذه التّحدّيات. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المَثوى: 

غابةٌ المثوى: 1 ' و أفعالٍ |/ كفي" بأحكام الشّربعة. ورعاية مَصالجهم'”". وعلاجٌ || َّ حدّياتِ الّي 
تَعترضّها هو وسيلةٌ لتحقيق هذه الغاية, كما فيه إنفاذ الشّريعة وإقامئاء وإثباتُ سَعتها ومُرونتها 
وصلاحيّها؛ لذلك فالعجزعن تخولي التّحرّيات التي تعترضن المُئيا ينول إلى: 


.١‏ الخطأف القُئياء وتنزيل الأحكام على غير مناطاتها. 
”. تعطيلٌ أحكام الشّربعة ووَصِمُها بالعجزعن علاج المُستجدّات. 
. وصف القُثيا بالتضارب أو الاختلافٍ من غير مُسوَّغْ شرعي. 


>. وصففُ المفتينَ بمُحاباة المسّلاطينء والتأثر بالأهواء والآراء. 


أمقلة تحلى ققة: 


و« نه 


© © © © © © 
© حكمٌ صيام مَرْضِى السكّري”. 


© حكم تحديدٍ النَّسَب عن طريق البَصْمة الورائية9. 


.)185 /1( والموافقات‎ .)4٠١ ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ ١ 

١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية .)1١1/4.(‏ حيث عالجت الفتوى تحدّيَ (دقة المستجدَّات وتخصصها) بأن استعائت برأي الأطباء في تحديد حكم الفطرلمرضى 
السكّري؛ فقالت إن الأخذ برخصة الإفطار بالنسبة لمرضى السكري أمرمرجعه إلى الطبيب اليّقة الأمين؛ ويجب عليه أن يستجيب لرأي الطبيب في تقدير 
الحالة إن رأى الطبيب ضرورةً أن يُفطِر. 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (154/40). حيث أوضحت الفتوى الحالات التي يجوز فيها الاعتمادُ على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب. والحالات التي لا 
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مفهوةٌ ثرائينٌ بدَأ استخدامّه - فيما يظبَّدْ- منذُ بداية القرنٍ الخامسي”". ثمّ كثُر استخدامُّه عند 
الغرّاليّء واليّازيّء والآمديّء وابن تيميّة والشاطبي. وغيرهم”". 

وقد استخدمّه الأصوليُون كأَحَدٍ أهمّ السُبُْلٍ في إدراكِ الصّلةٍ بين أحكام الشربعَة وأفعالٍ 
المكلّفين. وهو أبرَزُ الحُطواتٍ المنيجيّة للتوصلٍ إلى ذلك. ويُعدُ آخِرَ المراجلٍ التي يقطّفْها الناظِرني 
اتَّجَاهِ الرَنْطٍ بين النّصصّ والواقع. ولأهميّتِه في مواجيّة المستجِدٌ مِن الوقائع؛ فقد نال اهتمامًا كبر 
عند المعاصرين. وأفرّدوه بالدّراسَة نظربًا وتطبيقيًا". 


2 
المعنى اللغوي: 


© التحقيق: حَقّق الأمرّ: أنْبَتَه وصدَّقَه وتقال: حقّق الثيءَ والأمُرَ: أَحْكمّه. وكلام محفّق: مح مُحكم 


2 3 


الضّة لصّنعة - صكن: وحقّ الأمنف حقا وحُقوقًا: صعٌّ وثبت وصّدّق» وحققت الأمرّوأ حقّفته. أي كنت 
عا يَقِينٍ منهكل, وأَصْلْ التحقيق: (حَقً). الحاع والقافٌ أصلة واحدء وهويدلٌ غان إحكام التيّءِ 


١‏ ذكره العُكْبّريُ (ت:478ه) في رسالته في أصول الفقه (ص: 5لا ٠)ء‏ حيث قال: "والاجتهاد ذل الؤْسْع في طلَّبٍ الغرّض» وهوعلى ثلاثة أَْضِرْبٍ؛ تحقيق المَناطٍ. 
وتنقيح المَناطِء وتخريج المَناطٍ". 

؟ ينظر: المستصفى (ص: :)١18١‏ وتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (؟17/5). والمحصول (5/ .)٠١‏ وروضة الناظروجنة المناظر (؟/ 55 ,)١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام (7777/5). والمسودة في أصول الفقه (ص:5.8). مجموع الفتاوىء لابن تيمية (15/ :)١١‏ والموافقات (4/ 16). 

"٠"‏ ينظر: الاجتهاد في تحقيق المناط وأنواعه وضوابطه. د. رمضان الحسنين. نشر بمجلة المسلم المعاصرء ص )١5.- ١١8(‏ (1994م). 

4غ ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 1١6‏ 11١)ء‏ ولسان العرب (؟/447). 


ه ينظر: مقاييس اللغة (؟6/5١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


© المناط: ما يتعلّقُ به الثيغ. وموْضعٌ التعليق أوالمحلٌ الذي عُلّقَ عليه الثيغ. وكما يكون حيّيًا 
فإنّه يكونُ مَعنويًاا"". وكذا استخدمّه الأصوليُون؛ لأنَّ الحكم عُلّق بالعِلّةِ وزبط هاء فسُمّيَت 
مَناطاء وَأْصْلْ المَناط: (تَوَطّ)ء النونُ والواؤ والطّاءُ أُصْلٌ صّحيحٌ يدل على تعليق شيءٍ بشيءٍء 
ونْطْئه به: علّقْتُه به. والتّؤْط: ما يتعلّقُ به أيضاء والجمعٌ نامل 


المعنى الااصطلاحي : 


© المناط: ما عَلَّقَ عليه الشَّارعٌ الحُكم» وجعله أمارةً عليه. 


دج تحقيق المناط: هو: "أنْ يَثْيْتَ الحكم بِمَدْر> كه الشَّريّ لكنْ يَبْقى التََظرُفٍ تّعيين محلّه"9) 


المعنى الإجرائي: 

© © © © © © © 
أن يُتِبتَ المجتهدُ الحكة بِدَليلٍ شَرعيّ: وبجتهد في تطبيقِه على الجزتياتٍ والحوادث الخارجيّة الي 
يَشْملها ذلك الحكمٌ. سواءٌ أكان نفْيِنْ الحكم ثابنًا بتصّ أو إجماع أو استنباطء وسواءٌ كان الحكم 


9 


5 


33 أو معت كلرًا. ومثاله: إذا | راد أنْ يقوهاً بماءع؛ فلا بد من التكر اليسجهل موتطق اول ويلك 
برؤة اللون: » وَبِذَّوْقٍ الصَّعم وة شم الرَائحَةء فإذا تبِيّنَ أنه على أُصْلٍ خلْقَّتِه ؛ فقد تحقق قّة مَناطّه عنده. 
وأنّهِ مُطلّقٌّء وهى المقدّمةٌ النَظربةٌ. ثمَّ يُْضِيفٌ ف إلى هذه المقدَّمَةِ ثانيةً نقليّةَ وهي أنَّ كلّ ماءٍ مطلّقٍ؛ 
فالوضوءٌ به جائرٌ”. 
001 5 هه 
الألفاظ ذاث الصّلَّة: 
© © © © © © © © 
© تخريج المناط: "هوأنْ يُتصّ على حكم في أمورٍ قد يُظَن أنّهِ يتختصٌ الحكمْ بهاء فر فيُستدَلُ على أنّ 
غيرّها مثلّها؛ إِمّا لانتفاءٍ الفارقء أو للاشتّراكِ في الوص الذي قام الدَّلِيلُ على أنَّ الشَّايعَ علّق 
الحكم به في الأَصبْلٍ"0) 
فهواستخراجٌ العلّة التي لم يَنصّ عليها الشَارِعٌ عند ذِكره للحكم الشرعي. 
١‏ ينظر: حاشية العطار(؟/790). 
١‏ ينظر: مقاييس اللغة (ه/ ./0). 
يتجلّ مِن كلام الأصوليّين أنَّ العِلّةَ هي المناطً؛ وعلى هذا يَكونُ تعريفُ المناط هوتعريف العلَّة. قال الزركثي: "والمناط هو العِلّةُ". البح رالمحيط (055/10. 
وتَقَلَ عن ابن دقيق العيد: "وتعبيرهم عن العِلَّة بالمناط مِن باب المجازاللغوي". البح رالمحيط .)١57/10(‏ 
الموافقات (40/4). 


5 ينظر: الموافقات (7/ 55)ء: وتعليقات دراز(؟/ .)35١‏ 


31 مجموع الفتاوى. لابن تيمية .)١7/1١19(‏ 
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> تنقيح المناط: "أن أنْ يكون الوضف المعتبرزفي الحكم مَذْكورًا مع غيره في النصّ. ذ يُنقَحَ فيُنقّحَ بالاجتهادٍ 
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حقّ يُميّرّما هو مُعتبَرّممًا هو مُلْضَ 
فهوتَهذيبٌُ مَناطٍ الحكم عمًا يمكنُ أن يَعْلقَ به مِن أؤصاف قد يُظَنُ نا معتبّرةٌ في الحكم الشرعي. 


أقسام الاجتبهاد في تحقيق المناط: 


.١‏ الاجتهاد في تحقيق المناط العام”: وهو أنْ يَنظرّالمجتهدُ في ثُبوتٍ العِلَةِ في نؤع مِن أنواع الجنسء 
قال الشاطو؛ *وذلك أن الأول تحلوق تعيين العداظ من حيث هو لكل ما"7. أي: إثه لا لقث 


مثال ذلك: الممائّلةٌ في جَاءٍ قثْلٍ الصَّيدٍ في قوله تعالى: « هَبََآء مغل ما َل من النَحَو يكم بد دوا 
دل 4 [المائدة: 5:]ء فقد اختلّف العْلماءٌ في تَحقيق هذا المَناطٍ؛ فذهّب جمهورٌ القُقهاءٍ إلى 


وُجوب إخراجٍ ج النَظيرِحقٌ تتحقّقَ المثليّةُ. ولم يُجوّزوا 00 أبوحَنيفة وأبويوسُف إلى أنَّ 
المثليّة تتحقَّقُ بإخراج القيمة”' 


تحقية تحقيق المناط الخاص: وهوما كان في الأشخاص ٠‏ وهذا يتعلَّقُ بنظّرة المُفتي في حالٍ المستفتي؛ 
0 الشاطييٌ: "فتحقيقْ المناطٍ الخاصّ نظَّدٌفي كلّ 
مكلف باليّسبةٍ إلى ما وقع عليه. مِن الدلائل التكليفية"7. 


الضوابظط العامة مه للاجتهاد في تحقيق ق المناط: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ إذا كان في الواقعة نص ثابثٌ فلا مَجالَ للإجتهادٍ؛ فإنَّ مسائل الاجتهادٍ في الشّريعة الإسلاميّة هي 
العسمائة الف لبس قيا: هر قطي لبود خط الالااة: وليس فهها إجماءٌ مِن صّحابة الرسول مَلغٍ 


ع م2 


والأدلّةُ على ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى:( وما كان لِمُؤْمِنِ وا مرق ذا قش امد ورسولة: أن أن يكن 
طم لير م مِنْ أمرهم وَمَن يحص أله 20020 صَكلَامبيًا 4 الفحرب. ]ء 


١‏ الموافقات(60/54). 

.)31/5( وقد يُعبّرعن ذلك بقسمين: (الأول) تحقيقٌ المناطٍ في الأنواع. و(الثاني) تَحقيق المَناطٍ في الأشخاص. ينظر: الموافقات‎ ١ 
.)31/4( الموافقات‎ " 

؟ ينظر: مواهب الجليل (؟/ :.)١1119‏ والأم (؟/ :)30١‏ والمغني (578/59). 

5 ينظر: أحكام القرآن. للجصاص :)517١/5(‏ وبدائع الصنائع (158/5). 

5 الموافقات (48/54). 
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و 2 كاف + ا كالته ‏ لو 0 ج ا مد لديره. هي مو 
؟. يجب ردُ ما اختّلِف فيه من الحَقّ إلى الله ورسوله مَل يقولٌ الله تعالى:١‏ فَإن تَسرعم في سَىْءٍ فردوه 
دم م رمدو وه وا ما ديه لصمرء هه سد ف س5 ح سخ 


و معي 6س لءٌ ع 


ضوابط تحقيق المناط: 

٠‏ 6 6ه م6 م م .هه 

: تحقيقٌ المناطٍ يستدعي أولّا المعرفة بالنصٌء والفيم الدّقيق له وَبَمَثُلّه في الذّهن‎ .١ 
وتستدي بعد ذلك توفرمجموعة من الملكاث والاستحاثة بعدد من الوسائل ال تفل الإحاطة‎ 
التَامَةَ بالواقعة محلّ الحكم لاستنباطٍ علّم حَقيقة ما وقع؛ كالاستعاتة بالقرائن والأماراتِ‎ 
المحيطة بالواقعة. واعتبارٍ الإقرارٍ والبيّنة واليمينء واعتبارٍ دلالة الحوامن".‎ 


م2 


جيدًَاء 


. الالتزام بالضّوابط ١‏ لمنبجيّة بدءًا من ا لتَظر ني النصّ لاستخلاص /١‏ حُكم. ومرورًا بالتحقّق من 
وجودٍ مّناطه في الواقعة, وانتهاءً بتنزيله على الواقء”". 


*. وجوبُ العلم بحقيقة الموضوع الخاصّ بالتّازلة. مع التّظر في تلك النازلة هل هي مُندرجةٌ تحت 
هذا المناط أم لا. قال الشَّاطبيُ: "فلا بدٌ أن يكونَ المجتهدُ عارفّاء ومجتهدًا من تلك الجهة التي يَنظّر 
فمها؛ لِيَتنرّلَ الحكمٌ الشرعيٌ على وَفقٍ ذلك المقتضى"". 


و > سيور 4 5 ع 3 000 0-00 
بيانُ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُسبةٍ إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
المفتي لا يُمكنُ أن يستغني عن عمَّليّة تحقيق المناط كلَّما أراد أن يتكشف عن حكم الشريعة في 
الوقائع الجديدة. فالتَّظرُفي الأحكام يَحتاجٌ إلى البحثٍ عن مُفرّداتها وجُزتيّاتها ولا يَكفي الوقوفٌ على 
تتَضِمَنُ من معئّ كُليء فيُمكن أن يمّع الخلافٌ من جهة اشتباهٍ المناط على المفتي؛ هل هو ظاهر 
الأسماء والأشكالٍ أم هوما وراءَها من مَعَانٍ وأوصاف. 


.)15١ /١( ينظر: إعلام الموقّعين‎ ١ 
.)19 /54( ؟ ينظر: الموافقات‎ 
.)150/4( الموافقات‎ 
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ب( علاقةٌ المَفيوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 


معرفةٌ حقيقة مفهوم تحقيق المناط مسئوليةًٌ دينيّة؛ "فكثيرًا ما يَكون المستفتي هو وحده الذي 
تعلم حفيقة هناظ المسنالة الى قسشع .فياء أوالى يتغاضم فيا أماة القضاف وكل من الفقيه 
والمفتي والقاضي إنما يَحكُم بما أظبّره له المستفتي والمتخاصِمٌ؛ فدّور المستفتي في ذلك الأمانة؛ 
حقٌّ يَحصلَ على فتوى صائبةء ويّنال قضاءً عادلًا. 


ج) علاقة المفهوم وأَهَمّيئه في المثوى: 

تحقيق المناطٍ من شأنه أن يَكمُْل دَيْمُومةَ الشّربعة الإسلاميّة وقدرتها على استيعاب سائر ما 
َ يَستجِدٌ من الوقائع للفتاوى | 1 لمستحدثة. وبدونٍ 3 تحقيق للمّناط ب يُمكن أن يقعَ تنزيل الأحكام على غير 
ما وْضِعَت له. أوعلى أكثرّمما وُْضعّت له. أوعلى أقلّ مما وضعت له. 
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.جه جم 


> حضانةً الفناسقة!. 


© الاتفاقيّة الدولية الخاصّة بالنواحي المدّنية لاختطافٍ الأطفال!". 


١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية )187/١7(‏ وقد نصّت الفتوى أن الحاضنة إن كانت فاسقةً فِسقًا يَلِزْمُ منه ضياع الولدٍ عندها سقّط حقّها؛ لأنَّ المناط في سقوط 
حضانة الأم رؤيتُه الفجوز مع التمييز. 

١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية )١١١/17(‏ وقد نصّت الفتوى أنَّ مَن بيده الطفل لا يُكلّف نقلّه إلى الطرّف الآخرليراه. بل عليه فقط ألا يَمنعه من الرؤية سواحٌ 
بعدت المسافةٌ أوقَرُبت بين محلّ إقامة الحاضِنٍ الفعلي وبين محل إقامة الطرف الآخر الراغب في الرؤية؛ ومن نّم كان على طالها عبِءٌ الانتقال ما لم يرضّ 
صاحب اليدٍ على الولد؛ لأن هذا الحُكم مقرّرٌ لصالجه يجوز له الأّزول عنه. وهذا ما لم يكن في الانتقال إضرارٌ المح ن فإِنّه عندئذٍ يجب على القاضي 
رفضٌ طلب النقل أو الزيارة؛ لأن المناط هورعايةٌ مصلحة الولد. والقاضي هو القيّم عليها. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


نشأةُ المفهوم: 


مفهومٌ ثرائي؛ ظبّر بمعناه الاصطلاحيّ بعدّما استقرّت المذاهبُ الفقبيّة؛ حيث قام أصحابُ 
المذاهب ببيانٍ أصولٍ أتمّهم وقواعدهم في استنباطاتهم الفقبيّة. ومع المستوى الحَضاريّ الرّفيع 
الذي بلَعَته الخلافةٌ الإسلاميّةٌ. خاصّةَ بَعْدادَ في القرنٍ التَّالثِ والرّابع وتكاثر التَوازِلٍ التي لانصّ فيهاء 
أخَذ الفقهاءٌ يُعالِجون الأمورّ بدراسة الأصولٍ والقواعدٍ وتَخديدٍ غاياتهاء وضبط عِلَلِهاء والقياسٍ علههاء 


به كعلم مستقل؛ أبِرَزُها تخريجٌ الفروع على الأصولٍ للرّنْجانِيَ (ت: 107ه). 


5 ”7 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

التّخريج: مصدرُخرَيّء وبأتي على مَعَانٍ عدَةٍ؛ منها: التَعليمُ والتأديبُ والتَّقُويم”". والاستِضلاخُ”". 
والاستخلاصن“'. والاستنباط2". 


»)١1810/1( الفروق للجويني‎ .)15 /١( المهذب للشيرازي‎ :)١7/1( الحاوي الكبير للماوردي‎ :)5 /١5( مثل: التجريد للقدوري (551/8/7).: المبسوط للسرخمي‎ ١ 
العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (؟155/5).‎ 

.)ه١5 وتاج العروس (ه/‎ .)16١ ولسان العرب (؟/‎ :)57١ /1( وأساس البلاغة (71397/1). والتكملة والذيل والصلة للصغاني‎ :)١18/1( ينظر: تهذيب اللغة‎ "١ 

؟" ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ "): ولسان العرب :.)١5١ /١(‏ وتاج العروس (05/ :)57١‏ ومعجم متن اللغة (؟5/ا58). 

4 ينظر: العين (187/4)ء وتهذيب اللغة (1/ 14). وأساس البلاغة :)517/١(‏ والمصباح المنير(١157/1).‏ 

5 ينظر: التقفية في اللغة (ص: 077): وتهذيب اللغة :)١5١ /١١(‏ ومقاييس اللغة (0/ :)78١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ :)١195‏ والمخصص (5178/5)» 
والمصباح المنير(؟/ 051). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


المعنى الاصطلاحي : 


المُخريجٌ الفقري: بناع فرع فِقَمي على أَصلٍ بِجَامِع مُشكّرك7". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

استخراجٌ الحكم في مسألة حادثة بالتّفريع غان نص إمام في صورة مُشَابهةَء أوعلى أصولٍ إمام 
المذهب؛ كالقواعدٍ الكُلّية التي يَأَخُذ بهاء أوالشّرعء أوالعقلٍ. من غيرٍ أن يَكونَ الحُكمْ منصوصًا عليه 
من الإمام ولا يَقومُ بهذا إِلَّا مَن تتبّعَ الفُروعٌ الفقبيّة في المذهّب واستقْرأها استقراءً شاملًا بصورة 
تجعل المُستخرع يَطميْنُ إلى أن ما توصل إليه. يُحكَمْ بنسبته إلى أصولٍ إمامه”. 


الألفاطضٌ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
.١‏ الاجتهاد: هوبَدلْ الطّاقة من الفقيه في تَحصيلٍ حُكم شري ظبّي'". فالاجتهادُ بذلك أَعَمٌ من التّخريج. 
. الاستنباط: وهواستخراجٌ الحُكم أوالعِلّة إذا لم يَكونا مَنصِوصَيْن ولا مُجمَعًَا عليهما بنوع من الاجتهاد". 


وبهذا تكون العلاقةٌ بين التخريج والا ستنباط عَلاقَة عموم وخصوصٍ 7 مُطلَّقٍ؛ فكلٌ تخر بح 
ا سعقياط: وليس كل ا ستنباط تخريجًا. 


*. التكييفٌ الفقريٌ: تحريزالمسألة وبيانُ مدى انتمائها إلى أصلٍ فِفْمي مُعتبّرا". 


وعلى هذا يكونُ التُكييفُ الفِميُ نوعًا من أنواع التّخريج وطَريقًا من طرّقه. سوى أن التَكييفَ 
عملٌ اختصّ بالقضايا والمسائلٍ المعاصرة والوقائع المستجدّة. بيئّما التّخرجٌ يشملٌ المسائل 


ع. القيامن: مُساواةُ فرع لأصلٍ في علَّة الخكم". 


١‏ ينظر: المسودة لآل تيميّة (ص: 017): ومواهب الجليل للحطّاب :)5١/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي /١(‏ 145): والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران (ص: 175). 

.)15. ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص: 9ه,‎ ١ 

ينظر: شرح المشكاة للطيبي (1518/4).: وأدب المفتي لابن الصلاح .)١15/١(‏ 

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١٠١(‏ 715”). وشرح مختصر الروضة للطوفي (557/5). وإرشاد الفحول للشوكاني (98/5). 

ه ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: "57 .)١‏ 

7 ينظر: الردود والنقود للبابرتي (5/ 451): والبحر المحيط للزركشي .)511/١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


أنواغٌ التُخريج الفقبي : 


م 
© © © © © © © © © 


.١‏ تخريجٌ الأصولٍ من الفُروع: وهوما عليه عَملٌ علماءٍ أصولٍ الفِقّه. 


3 تخريج الفروع على الأصول: ككتاب الرّنجانيَّ والتتلمسانيء والإستوي. 


3 تخريج الفروع على الفروع: وهو الأكثز في كُتب الفقه والأصولٍ» ومُصئّفات التوازِل والقتاوى. 
و يُطلَّقُ عليه "الدَّ لتخريجٌ في المذهب". "القيامن في المذهب". 


ضوابظ التخريج الفقبي: 


- 
© © © © © © © © © © 


.١‏ الإحاطةٌ بالمذهب قبل التّخرد". 


*". ألا يترئّبَ على التّخر يجا لفقريّ ممنوعٌ شرعي". 


بيانُ غَلاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 


التّخرِجٌ الفِفُيُ هو وسيلةٌ المفتي المنتسب إلى مَذهِبٍ من إلحاقٍ ما ليس بِمَنْصِوص عليه في 
مذهب إمامه إلى ما هومنصوصٌ عليه في المذهّب. أو إلحاقا على الأصولٍ العامّة للمذهب وقواعديه2". 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُسْكفتي: 
التّخريجٌ الفقريٌ يَسُدَّ حاجة المستفتي إلى القَتُوى. وعِلْمْ المستفتي به كعلم يَحِعَلّهِ يثقُ في فتوى 


5 
ع 


مُفْتيه؛ لعِلْمِه أنّهِ لن يَصِلَ إلى ذلك إِلّا إذا كان على درّجةٍ من الاجتهادٍ في المذهبء وأنه استقراً فُروعَه 


وأصولّه تمام الاستقراء. 


.)١7/4( ينظر: الفروق للقرافي (؟/ 57 5- 55 0)»: وإعلام الموقّعين‎ ١ 

؟ ينظر: الإنصاف للدهلوي (ص: ”57). 

ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص: 87): والمسودة لآل تيميّة (ص: /580). 

ع ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح (ص: 35). والفروق للقرافي (؟8/5١1١).‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص:18١).:‏ والمسودة لآل تيمية (ص: /570). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

النَخريجٌ الفِمُميٌ إحدى آليّاتِ إنتاج الفَنُوى. خاصّةً في المستجدّات. ولولاه لعجرّ المُفتونَ عن 
الؤْصولٍ إلى أحكام شرعيّةٍ فيما يَنزِلُ بالنّاسٍ من الحوادِثء خاصّةً عند ندرّة المجتهدٍ المطلّق في هذا 
الزّمان. 
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٠‏ جهو ههه 


© © © © © © 
-١ .١‏ حَجٌ المرأة وهي في عِدَّةٍ الوّفاة7". 
؟. ؟- طّلاقٌ المكوو. 


؟. "- الوّبحٌ النّاتجٌ عن شرطٍ جَزائيَ في العقدِ حلاكٌ". 


7 فتاوى دارالإفتاء المصرية (ك/ آ. 0 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


يرذفا 


نشأةٌ المفهوم: 


© © © © © © 

مفهوم قديم, فالترجيحٌ عرف قديمًا: منيجاء ومفيوماء ما كمنيج شري فقد أْمَرالله عرّوجلً أن 
َأَخْدَ بالأحسّنٍ والأقوى والأصلّحء وذمً الله عرّوجِلَ العمَّلَ بالظنّ. وأمَربالعلم بأحكام الشرع لاسيّما 
في لد الخفيّة. وهذه لا يَحصّل العلمٌُ بها إلا بالتّرجيح". قال تعالى: « وَأَتَيِعُوَأ شفع من نكرل 
1 من ربكم ) [الزمر : هه] اء وقواعدٌ التّرجيح كانت معروفة ومتداوّلة بين الصّحابة في عصرالنّيّ 
كله وهو الظاهرمِن صنيعهم إذا تعارضّت عندهم الأخبارٌعن رسول الله مَل ومثاله: عندما أَمَرالتَي 
5 بعذييم بَالدّهاب إل تي فريظة وقال:«لا يُمبَلِينٌ أَحَدّ الْعَصوَإلَا ف تن فرئظة» فأذرك يَعْحيتة 
العَصرْف الطّريقء فَقَالَ بَعْضُِمْ: لا نصَلي حَقّ تَأَتَِاء وَقَالَ بَعْضِهُمْ: بَلْ نصَلي؛ لَمْ يُرَدْ مِنَا ذَلِكَء فَذْكرَ 
لني 5. فَلَمْ يُعَيّفْ وَاحِدًَا مِبْيُمْ". فأما الذين صلّوا في الوقت فقد أعمَّلوا قولّه وخ عندما سُيْل: أي 
العَمَلٍِ أَحَبٌ إِلّ الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتيَاه". وأمّا الذينَ أخَّرُوها حقٌّ وصّلوا بني فُريظةً. فحمّلوا 
النَّيّ على حقيقتهء ولم يُبالوا بخروج الوقتٍ ترجيحًا للنَّي الثاني على الأول وهوترك تأخير الصّلاةٍ 
على وَقتهاء واستدلّوا بجواز التأخي رِلِمَن اشتغّل بأمر الحرب". 

ما الترجيحٌ كمَفهوم فقد نص عليه علماءٌ الأصولٍ عند التَّعارْضٍ بِينَ الأدلّة أو الأخبار. وعندَ 
تَعارْضٍ المعاني (العلل)", ونقّل ابنُ الصّلاح وغيرُه الإجماعً على أنَّ المفتيّ ليس له أن يَعملَ بمايَشَاءٌ 
من الأقوالٍ والوجوهٍ من غير نظر في الترجيح”". 
١‏ ينظر: التقريب والإرشاد (الصغير) (5/ .)38١‏ 
١‏ أخرجه البخاريء أبواب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً (157). ومُسَلمٌ في الجهاد والسيرباب المبادرة بالغزو (./ا/0١).‏ 
” أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل الصلاة لوقتها (571): ومسلمٌ في الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)١5(‏ 
3 ينظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (5/ .)٠١‏ والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية .)١١-١١/1١(‏ 
ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 179): والفصول في الأصول :.)3١7/54(‏ والتقريب والإرشاد (الصغير) :)38١/7(‏ وتقويم الأدلة في أصول الفقه 
(ص: 755). والمعتمد (5/ 559 5517): والعدة في أصول الفقه (5/ ٠١7١‏ ).: والفقيه والمتفقّه للخطيب البغدادي /١(‏ 054): والتلخيص في أصول الفقه 


(4*5/9): والمستصفى (ص: 20/4). 
5 () ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١5‏ والفتاوى الفقبية الكبرى لابن حجر البيتمي (7.54/4). 
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2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
© الترجيح: مصدرّمن "رجّح"". الرَّاءُ والجيمٌ والحاءً أصِلٌ واجد. يدلُ على رَزانة وزيادة ويأتي على 
مَعَانٍ عدَّةء منها: الميل» الت لتغليب. الزّيادةء المَفْحَبَيَل: التَفقيل: والتّقوية!". 


المعنى الاصطلاحي : 


© الترجيخ: "تقوية إحدى الأمَاربَينِ على الأخرى لِيَعمل بها"7". 


أوهو: "اقترانُ أحدٍ الصّالحِينَ للدّلالة على المطلوبٍ مع تَعَارْضِهما بما يُوجب العمل به وإهمال 
الآخر"7. 


أوهو: " إظهازيادةٍ أحدٍ المثلّين على الآخَرِوصفًا لا أصلًا"9. 
أوهو: "تقديم أحدٍ طرق الحكم لاختصاصه بقوَّةٍ في الدّلالة"©. 


© الترجيخ في الفَثُوى: تَغليبٌ المفتي لأحدٍ الأدلّة. أو علَّة مَناطٍ الحُكم. أو لأحدٍ المصالح عند 
التَعارْضٍ؛ مع قيام الدَّلِيلٍِ على اختياره. 


المعنى الإجرائي: 


.6ه .ا هه 

مؤقفايية الحقق لأهن الآدثة الغاثية وإهمال ما شواها عنة تعر العمع بيتاء أ وتقليث أحد 
العلل- بعدَ تنقيح المناط- إذا تعارضّتء أو تغليبٌ لإحدى المصالح الشّرعيةٍ عند التّعارضٍ بينها؛ 
بسبب من الأسباب أو قرائنَ تُوْبَدُ اختياره. ويفتي المُسْتفتي بالأقوى. وما هو أصلَحٌ له. 


١‏ ينظر: العين (78/9). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 754"). مقاييس اللغة (؟/ 485). وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 592؟): 
والمحكم والمحيط الأعظم (؟/ 35"): والتكملة والذيل والصلة للصغاني (؟8/5١)‏ والتوقيف على ميمات التعاريف (ص: 15). وكشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم /١(‏ 517): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟5/ 658): والمعجم الوسيط /١(‏ 9؟2). 

؟ الإمهاج في شرح المنهاج (8/7١3).؛‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 4 507), وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول (5/ 1837) 

* الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ 779): ونفائس الأصول في شرح المحصول (8/ 77017): والفائق في أصول الفقه (؟/ 757). 

شرح التلويح على التوضيح .)3١77/5(‏ 

5 المختصرفي أصول الفقه (ص:58١).‏ 
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الألفاظ ذات الصّلة: 


© الاختيار: هو مُطلّقُ الميلٍ إلى أحدٍ الأقوالٍ دونَ ذِكْرما له من مزيّة على القولٍ الآخَّر. 


والتّرجِيحٌ هوّ تقويةٌ أحدٍ الطرفَينٍ على الآخَرء ولا بد أنْ يكونَ لبذه التقوية مِنْ دليلء أو ذكر ما 
لهَ على الآخَرِمن مَزئّة؛ لِيُطرَ ويَسلّم الأول» والاختيازبذلك أعمٌ مِن الترجيح. فكلٌ ترجيح اختيارٌء 
وليسٍ كل اختيارٍ ترجيحًا. 


© الخلافٌ الفقريٌ: "هوالخلافٌ الذي وقّع بين المجتهدين قديمًا وحديئًا في المسائلٍ الفقهيّة العمّلية 
التي تناولنها الُْصِوص الشرعيةٌ أوالتي سكتّت عنها أوالتي حدَنّت بعد انقطاع تُزولها وكانت في محل 
الاجتهاد. بمعنى لم تَكُن هذه المسائلٍ في مَحلّ القَطّع سواءٌ كان ذلك راجعًا إلى تُبوتٍ النّصٌّ قطعًا 
ودلالثه قاطعةٌ في المعنى. أوكان هناك إجماءٌ ل دّلالة اللّفظ""". والعلاقةٌ بِينَ "الخلاف" 
و"التّرجيح" أنَّ الثاني نتيجةً لؤُجودٍ الأوّل؛ إذ لولا وجودٌ الخلاف ما لَرِمَ التّجِيحُ. 


شروط الترجيح: 


© © © © © © © 

.١‏ جِرَيانُ الترجيح بين ظنَّين؛ لآنَّ الظّنونَ تتفاوث في القوّة. ولا يُتصوَّرُ ذلك في معلومّين إذ ليس بعضُ 
العلوم أقوى وأغلّب مِن بعضٍ وإن كان نعكنبا كن وافرت خصو وأقن امهنا هن القافل 0 

؟. مساواةٌ الدَّليلِين المتعارضّين في الحُجيّة. فإن كان أحدُهما ضعيفًا أومردودًا فلا اعتبارللترجيح”". 

؟. مساواةٌ الدَّلِيلِينِ في القوّة. فلا تَعارْضَ بين المتواتر والآحاد, بل يُقدَّم المتواتِربالاتّفاق9. 

4 الايكون أحَدٌ الذليلين خاسحًا للقكرء أومتاخوا عند 

ه. ألا يُمكنَ الجمعٌ بين الدَّلِيلَينِ بوجد مقبولء فإِنْ أمكنَ تعيّن المصيرٌإليه'". 

5. أن يَستندَ الترجيحٌ إلى مَرْئَةٍ معتبّرةٍ أودليلٍ قوي. وليس لمجرَّدٍ التشبّي أو البوى”". 

. أن يَعلمَ المجتبدُ تحقٌّقَ شروط المعارّضة بين الدّليلين. 

.)١17ص( نحوفهم منهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية).‎ ١ 

.)١ 507 /4( ينظر: المستصفى (ص: 770). والبحر المحيط في أصول الفقه‎ ١ 

*" ينظر: إرشاد الفحول (؟/ لاه؟-/150). 

ع ينظر: إرشاد الفحول (5508/5). 

5 ينظر: إرشاد الفحول (58/5؟). 


5 ينظر: الموافقات (0/ :)"5١7‏ وإرشاد الفحول (555/5). 
ينظر: الموافقات (0/ 867): والبحر المحيط في أصول الفقه (58/8١)ء‏ وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص: ©55). 
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ضوابط الترجيح: 


.١‏ مُراعاةٌ الوسطيّة عند الترجيح بين الأقوالٍ من غير إفراطٍ ولا تفريط”". 
؟. مراعاةٌ تحقيق مَقاصدٍ الشريعة”". 


بيانُ عَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

لايَسوغ للمفتي العمل في المسألة الواقعة بما شاء من الأقوالٍ أو الؤّجوهِ من دونٍ النظّرفي الأقوالٍ 
الرّاجحة أو التقيِّدٍ بها؛ فهذا ضربٌ من ضروب القْتيا بالتشيّي والتخيّرء التي لا يُعنَدُ بهاء بل تُعتبّرمن 
باب الجهلٍ والخرّقٍ لأصولٍ المُتياء كما أنّه حراهٌ باتّفاق الأمّة(". وإذا عجرّالمفتي عن التّرجيح فَيْكرَهُ 
له أن يُفتيّ المستفتيّ بدونٍ ترجيحء وتركه في حيرة من أمره. فإن لم يَظبَرْله انتظّرظهورّهء أو امتنعَ 
من الإفتاءِ في ذلك. وقيل: يأخدْ بالأحوّط©. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي : 

المستفتي مأمور بأن يأخدّ فثواه من أعلّم المفتين. أو الأتقى والأؤرع ديئا عند التساوف: ويُعلَمْ 
الأفضل بالتَسامُع من الأفواهٍ أو بكونٍ أكثرٍ الخلق تابعين لذلك الإمام, أو أيّ قرينة أخرى تدلٌ على 
فضله وورّعه دون البحثِ عن نفس العلم2". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


الترجيحٌ من مَحاسن الشّريعة, ومِقيامنٌ من مَقاييس العدلٍ التي ورَّدَت بها الشّريعةٌ الغرّاء. 
ومَسلكٌ من مسالك الإنصاف التي تَضِمَنُ عدم تَلاعُبٍ الأنفْسٍ والأهواءٍ بالأحكام الشّرعية. 


0 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

2 مف لها 
ه ه ه ه هاه 


.١‏ قراءةٌ المأموم خلفّ الإمام وحكمٌ الفوائت". 
؟. جاحدٌ الصّلاةٍ وتاركها". 


.)317 ينظر: الموافقات (ه/‎ ١ 

.)55 ينظر: عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد (ص:‎ "١ 

*" ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١ ١5‏ وإعلام الموقعين (7/ 5؟١١).‏ 

ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: 55)»: والعقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص: 157-/ا19). 
5ه ينظر: المستصفى (ص: 737/5). والفتاوى الفقبية الكبرى لابن حجر البيتمي (؟/ 7.5). 

7 فتاوى دار الإفتاء المصرية .)51/1١(‏ 


1 فتاوى دار الإفتاء المصرية (ثل/رثه). 
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الترخص الفقبي 


نوغ المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 


© © © © © © 
مفهوم تراق: بحّثه الأصوليُون وَالفْقَهاءٌ غلى حك سواءٍ عند الكلام عن اتّباع اليُْحَصٍِ وأقوالٍ 
العلماءِ فها؛ فهُم إِمّا مُشُدّدٌ مُنكرّلجواز التّرخْصٍ مُطلَفاء أومُخْمَفٌء أو مُتوسّط بيتهمال". وقد أفرّد 
الشّعرانيُ" لذلك مُوْلّمَا بعُنوانٍ الميزان الكبرى في المذاهب الأربعة"؛ حيث ذكرفي مئات المسائل 


الفِفْبيّة آراءَ أئمّة المذاهب. ثم يَرْدّها إلى مَرتبقي الميزانء مُخِمَّف ومشدّد. حيث قال: "فإنَّ مجموعً 


الشريعة يَرَجِعٌْ إلى أمر ونري» وكلٌ مخ ا يَنقى م عنن !١‏ 1 اءِ إلى مرتبتين: تخفيفٍ وتشديد"9. 


ئ 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
التَرَخْصُ تَفعَّلٌ من اليَخْصٍ بالمّتح وهو الثيّءٌ النَّاعِمْ اللَيّنء واليُخْصُ بِالضِمّ ضِد الغلاءُ. وبأتي 
على مَعَانٍ عدَّةٍ منها: التٌخفيفٌ. والتيسين". والتّسبيلٌ في الأمر". والشيءٌ النّاعمْ اللين". 


١‏ ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص: :)١175‏ والمستصفى (ص: 717/5). وقواعد الأحكام (؟/ :)١1519‏ فتاوى النووي (ص: 775- 317)ء وفتح القدير (/ا/ /01؟), 
والبحرالمحيط للزركثي (777/1- »)8١‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المني رلابن النجار(/018). 

؟ الإمام أبوالمواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري - المعروف بالشعراني - من أعيان علماء القرن العاشر المجريء توفى سنة (9/ا9ه) (5574ام). 

* طبع أول مرة في القاهرة سنة (7175١ه)‏ وعلى هامشه كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للدمشقي العثماني الذي فرغ من وضعه عام (١6/اه)‏ (8/ا17م). 
ينظر: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع المؤلف: إدوارد كرنيليوس فانديك (المتوف: 1711ه)ء صححه وزاد عليه: السيد محمد علي الببلاوي» الناشر: مطبعة 
التأليف (البلال). مصرء عام النشر: ١7١7‏ ه- 1857مء معجم المطبوعات العربية والمعرية (؟/ ؟75١1١).‏ 

الميزان الكبرى /١(‏ 5). 

ه ينظر: العين (4/ .)١185‏ وتهذيب اللغة (/71/1). ولسان العرب (7/ ١؛)‏ والقاموس المحيط (ص: .57). 

7 ينظر: المصباح المنير(١/‏ 4؟5).: والقاموس المحيط (ص: :)77١‏ ومعجم متن اللغة (؟/571): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 8075). 

.)27579/١( والمخصص‎ :)١15//54( وتهذيب اللغة (1/ 17). والمحكم والمحيط الأعظم‎ :»)١185 /5( ينظر: العين‎ ٠ 
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ينف 


الفقه: مِن فَقَهَ اليَجلُ يَفْقَهُ فِفًُا فهو فَقيةء وبأتي على مَعانٍ عدَةٍ؛ منها: العِلمْ بالشييء!". ومُطلّق 
القَهم". 


المعنى الاصطلاحي : 


الترخص: تتبّع المُخَص. 
الفقّه: "العلمُ بالأحكام الترمقة المملكة المكفسشت من أذلما التعصيلفة "ار وقيل؟ معرقة 
النّفسٍ ما لها وما عليها"9. 


التّرخصُْ الفِفْمي: ايْباءٌ لما هو أَخَفٌ من أقوالٍ المُقَهاءِ في بعض المسائلٍ الفِفْبيّة. لا في كُلّباء 


بضّوابط يَحجِبْ مُراعائها. 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 

التَظرُفيما جاء مِن الاجتهاداتٍ المذهبيّة مُبِيحًا لأمرٍ. في مُقابَلةٍ اجتهاداتٍ أخرى تحظزه. واختيارٌ 
الأيسَروالأسيّلء مع مُراعاة الضّوابط. أو: أن يَأْحُدَ الشّخص من كلّ مذهب ما هو أهوَنُ عليه وأيسَرٌُ 
فيما يَطْرا عليه مِن المسائل. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
الرُخصةٌ الشَّرعيّة: ما شُرعَ من الأحكام لعُذرٍ؛ تَخفيقًا عن المكنّفينء مع قيام المسَّببٍ الموجب 
للحكم الأصلي©. 


وَالمُخَصْ الشَّرعِيّةُ والأخذٌ بها بضّوابطها مُتَمَقُ عليه بين المذاهب الفِفهيّة. 


١‏ ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: :)١١7‏ والمحكم والمحيط الأعظم :)١1١8/54(‏ والمخصص :)3١ /١(‏ وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
(ص: 5 15١)ء‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (8/ .077): ولسان العرب (077/17). 

.)5١؟537/5( ينظر: جمهرة اللغة (1787/5): ومعجم ديوان الأدب (١؟/ 555): وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 557): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ ١ 

"' الإبهاج في شرح المنهاج :)18/١(‏ والتمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: .5): ومطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق ».)١15 /١(‏ ونهاية السول 

شرح مهاج الوصول (ص: .)١١‏ 

الكافي شرح البزودي :)١55 /١(‏ وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)18/١(‏ 

ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (؟/ 185): ورفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب للسبكي (31/7): والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 

جمع الجوامع .)19/1١(‏ 


مم 


0 
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تتبّع الرُخَص: طلبُ المرءٍ الأهوّنَ عليه مِن كل مذهب فيما يمّع من مسائل7". 


أوهو: "رفغ مَشمَة التُكليف باتباع كل سهل””". 


و 


وتتبّعٌ المُحَصٍ هنا يَعْني: أنَّ دَيْدنَ الشّخص هو الأخذّ بالأَحَفّ والأيسَرٍ عليه دائمًاء سواءٌ من 
المذهّبٍ الواحدء أو من المذاهب الفِقبيّة. دونَ مُراعاة ضّوابطٍ الأخذٍ بالتُخصة. وهو هنا تارك 
للدّليلء وتابعٌ لهواه؛ ولذلك تبى بعضُ الفُقَّهاء عنه. بل ونقّل ابن عبد البرّالإجماعً على ذلك. وإن كان 
فيه نظلد. 

التّلفيق: الجمعٌ بين الآراءِ الففبيّة المختلفة في أبواب متفرّقة أوفي باب واحدٍ أوفي أجزاءٍ الحُكم 
الواحبيء بكيفيّة لم يَفْلْ بها أي من تلك المذاهب“. 


3 


وللتّلفيق صورةٌ أخرى دُ: تُشبه تتبّعَ اليُخصء تتمثّل في الأخذٍ مِن كلّ مذهب بالأَيسَرِوالأحَففّ والجمع 
بيتها في مسألةٍ واحدة؛ ولذلك عرَّفَه البرك بأنه: تتبُع المُحَصٍ عن هَوَى”. 

والتّلفيق بهذه الصُورة أَعَمُ من تتبّع اليُحَص؛ لأنّهِ قد يكونُ بجمع أقوالٍ متّفِقة في الشدّة أومتفقة 
في التّتخفيف. أو بالخَلطٍ بيتهاء أمّا تتبّعُ المُحَصٍ فيكونْ بالأخذٍ بالأخففّ. كما أنَّ التّلفيقَ ينتج عنه قولٌ 
جديد لم يَقُل به أحدٌ قبل. بعكس تتبّع الرحّص. 


التَّقلِيدُ: هو أخذ مذهب الغيردونَ معرفة الدّليل”". 


ضوابظ التُرخُصٍ الفبي”": 

| .مه .ا .امام واأماةه 

.١‏ أن تكونَ أقوال المُمَّهاءٍ التي يُترخَّصْ بها مُعتبَرةً شرعًاء ولم تُوصّف بأنَّها من شَواذَ الأقوال» والجيّل 
غير المشروعة. 

؟. أن تقوم الحاجةٌ إلى الأخذٍ باليُخصة؛ دفهعًا للمشمّة. سواءٌ أكانت حاجةٌ عامّةٌ للجميع: أم خاصّةٌ: 
أم فرديّة. 


.)5965 /5( تيسير التحرير لأميربادشاه‎ :)"١/8( ينظر: البح رالمحيط في أصول الفقه للزركشي‎ ١ 

.)2١/١( الشرح الكبيرللشيخ الدرديروحاشية الدسوقي‎ ١ 

” ينظر: الموافقات وحاشية درازعليه (١//ا١ه.‏ 59ه- .45). 

ينظر: عمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق لمحمد سعيد الباني (ص: 187). 

ه قواعد الفقه (ص355). 

7 ينظر: التقريروالتحبي ر لابن الموقت الحنفي .)١٠١4/١(‏ 

٠7‏ ينظر: قراررقم .)6/١( 7١‏ بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه في دورته المنعقدة في بروناي. دارالسلام. مجمع الفقه الإسلامي الدولي/ جدة. قرارات وتوصيات 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي. (ص: 751١‏ .557). 
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؟. أن يكونَ الآخِذٌ بِالمُمَصٍ ذا قدرة على الاختيارٍء أو أن يَعتمِدَ على مَن هو أهلّ لذلك. 
4. ألا يتريبَ على الأخذٍ بالمُحَصٍ الوقوعٌ في التّلفيق الممنوع. 

ه. ألَايكونَ الأخذ بذلك القولٍ ذَرِبعةَ للوصولٍ إلى غرّضٍ غير مشروع. 

1. أن تَطمئْنٌ نفمن المترخص إلى الأخذٍ بالدُخصة. 

. ألا يكونَ لِمُجِرَدٍ البوى. وبقَصدٍ تتبّع الرقّص. 

بيانُ عَلاقَة المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


0 


قوالٍ 


1 
أ5 
رِ 

و 


00 د : ا شما وأن ا مُناك حاجةٌ 5 إلى ا الأخٍ بالئخصة؛ أومَشقٌة يُردد 
دفْعها بذلك, سواء أكانت الحاجة عاقة أم خاصّة: وليست ذَربعة للوصولٍ إلى غرّض غير مشروع 
مناف للشرع الحنيف. 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

النَّرخُصُ الفِقْريٌ يتَصِل بعمَلٍ المُسْتَفتي؛ إذ يَجِورُ له الأخذُ بالُخصة من أقوال العُلماءٍ في بعض 
الأوقات. عند مَسِيسِ الحاجة. من غير تتبّع الْمُخَصء وعليه أن دَ 7 يَستفتيّ أهل الذّكروأصحاب العلمء 
ويَتجنّب المتعالمينَ لي ا اي الأن المكلف العاخ مي لا يُمِيْرْ 


بين الضّرورة واتّباع البوى”". 
ج- عَلاقةًا لمَفهوم وأ همّيثه في ا لقنوى: 
الترخُص الفِقْيُ إن لم يكن بضوابطه الشرعية المعتبرة فإنه قد يَحمِلٌ المساوئً للمَتُوى بالسّلبٍ 


أحياناء فهويَقُضي هدم أصولٍ الشّريعة. وتَجاوز أدلَّتها وقواعدها؛ فوجب أن يكون هذا التربخص 
بضوابطه وفق أدلة الشرع وقواعده العامة ومراعاة مصالح العباد. 


0 د 
© © © © © © 
.١‏ صلاةٌ الجنازة وسَتَؤْالجُنَة عند نقلها”". 
؟. صلاةٌ المأموم بطابّق يُخالِفٌ طابَقَ الإماه””. 


١‏ () ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي /١(‏ كى؟ ؟). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


.0 2 )+43 
تصدر الفتوى 
نوع المفهوم: 


نشأة المفهوم: 


ا 

مفيوةٌ مُعاصِرء استعمّله المُعاصرون للتعبيرٍعن الإقدام على المَثوى مِن أهلٍ الاختٍصاصء وإن 
كان قد عُرف قديمّاء فتصدٌّر القَثُوى منصبٌ شريفٌ أوَلُ من قام به سيّدُ المرسّلين وإمامُ المتّقين 
وخَاتَمُ النبيّين عبدُ الله ورسولّه. وأميئه على وحيه. وَسَفيرُه بيته وِينَ عباده مَل فكان يفي عن الله 
بوّحيه المُبين7". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
التصدر: مِن صَدَّرَء ويأتي على مَعَانِء منها: نَصْبٌ الصَّدْرف الجلوس". التقدّم والترّؤس". 
القَنوى: "إخبارّعن الله تعالى في إِلْرَام أو إباحة"0. 


المعنى الاصطلاحي : 


تصِدُّر القثوى: تكلّفُ الجواب والإقبالٌ على المَنُوىء والاشتِغالٌ يعملها بعد تحصيلٍ علمها. 


.)9/١( إعلام الموقعين‎ ١ 
والمحكم والمحيط الأعظم (8/ 187). وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (1/ 3707؟). ولسان‎ .)15 /١7( ينظر: العين (// 45). وتهذيب اللغة‎ ١ 


العرب (655/9). 
”* ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (ملكدلكاء وتاج العروس ,)595/١57(‏ ومعجم متن اللغة (9/ ١٠55)ء‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (5///ا7١)ء‏ والمعجم 
الوسيط .)6.5/١(‏ 


ع الفروق للقرافي (4/ 15). 
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0د 


© © © © © © © 
إقدام المتأمّلٍ لمَنصب المَتوى على الإخبار ب حكم الشَّزْع في الوّقائع. وقياها للشائلن قتف 
الأدلّة الشّرعيةء من غير إلزام بها. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© التَّصِدّي للقتثوى: الاضْطلاعٌ بِمُهمّة المَثوى والتكمُلٌ بالإجابة عن أسئلة المُسْتفتين. 


ويُمكنُ التَفرقةٌ بين التََصِدِّي والتّصِدٌَرِ بأنَ الأول قد يَحصُلُ ممّن ليس أهلا للمثوى. بل دافعه إلى 
ذلك حبٌ اللّهورء في حينٍ أنَّ التّانيَ يتُ ممّن حصل له نصِيبٌ من العلم في أغلّبٍ الأحوال. 


© تنصيبٌُ المُفْي: تقديمْ الشَارعِ المفتي لِيُوْخَدَ من قوله وفعله". 


شروط تصدٌّر المَثوى: 
مو.6 .مه .6ه .مه 

تصدّر القٌثُوى يتطلَّبُ شروطًا شخصيَةَ وصفاتٍ شرعيةً للمُفتي؛ فالشّروطٌ الشّخصيةٌ للمفتي 
وهي: الإسلام. والبلوغ. والعقلء والعلمُ بنُصوص الكتاب والسّنة. والمعرفةٌ بمسائلٍ الإجماع. 
والنّاسخ والمنسوخ. والعلمٌ باللّغة العربيّة. وأصولٍ الفقه. ومَقاصدٍ الشّريعة والعُزف الجاري”". 
أمّا الصّفاتُ الشَّرعيةٌ وهي: إخلاصُ اليّيةء والتصوُرُ الصّحيحٌ للسُؤْالٍء وصِحَةٌ الاستنباط. والجلم 
والوقارٌء وَهُدوءٌ البالء والكفايةٌ. والفِطُنةٌ ومعرفة النّاسِء ومُشاورةٌ أهلٍ العلم". 


ضوابظ التَصدٌّر للقثوى»: 


© © © © © © © © © © © 

آم أ غدة التُسرُع (التعجُلٍ) والاحترازني المَثوى. 

.١‏ ؟. عدمٌ التَّسَاهُلٍ في المثوى. 

؟. *. عدم اتّباع البّوى والإفتاءٍ بالتَّشرّي أو التخيّر. 

؟. 4. المعرفةٌ بوقائع الأمورٍ وأحوالٍ النَّاسٍِ وأعرافهم والمستجدّات. 

.)]55/5( ينظر: الموافقات‎ ١ 

3 ينظر: المستصفى (ص: 57 3), والإبهاج في شرح الهاج 2/0ه١-‏ هه5). وإرشاد الفحول (077/5؟7- 0 

ينظر: الورقات (ص: 59). والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (7/ 755): وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١١‏ وإعلام الموقعين (5/ 2)٠١١‏ 


والإمهاج في شرح المنهاج (7/ :)١54‏ وشرح الورقات في أصول الفقه (ص: .)5١07‏ 
؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 775). وأدب المفتي والمستفتي (ص: .)١١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

تَصِدَُرْالفَنُوى؛ مُهمَةٌ جليلةً ذاثُ خطر عظيمء وشرّفٌ لا يّنالّه إلا مَن استجمَّعٌ الشُروط التي نَصّ 
عليها الأصِوليُونَ والفُقهاءُ» ومّن تَصِدَّرالقَنُوى بدونٍ تحصيلٍ شروطها كاملةً. فهو آئِمٌ وعرّض نفسّه 
لسخّط الله سبحانه وتعالى0". 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتى : 

يَحتاجٌ المُسْتفتي إلى مَن يَسألّه عمًا يَنزِلُ به مِن النّوازلٍ لِيُخْبِرَهِ بحُكم الله تعالى وحُكم رسوله فهاء 
فلابُدٌ ممّن يقومُ وبتصدّرلمثلٍ هذا”". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 


استمراركة القَثوى مَنوط بِمّن يتصدَّرُ المتوى. وإلا أثم الجميء". 


.)1577/5( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 
.)١١ا//5؟( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/؟15١).: والفقيه والمتفقه‎ ١ 


ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟/”.”). 
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فا 


نشأةٌ المفهوم: 


مفيومٌ مُعاصرء استعمله المُعاصرون للتعبير عن التقدم نحو الفَتوى. فالذي عرف قديمًا عن 
السلّفٍ الصّالح التهيّبُ من المَنُوى كثيرًا لما فها من المُخاطرةء ولعلَ هذا ما دعا الإمامَ أحمدَ وغيره 
من الأعيانٍ إلى التَّحذِيرٍ مِن التهجّم على الجواب. لا سيّما عند مَن لم تتوافَزله أهليّةُ المَثُوىء حيث 
قال: "لا ينبّغي أن يُجيب في كلّ ما يُستفقّ فيه. وقال أيضًا: إذا هاب الرجلْ شيئًاء لا يَنبغي أن يُحمّل 
على أن يَقوله"”7". 


2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
التّصِدّي: مأخودٌ من الصّدّدء وله عِدَّةُ مَعانٍ منها: الإقبال". والتعرُض”". والتفرُعٌ للأمر"' والمنعٌ 
والدكرق "ا والإعراضن والعتدوف 0 


.)4 87 /9( ودقائق أولي التُّى لشرح المنتبى‎ :)511١/5( الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف (/17/7): وغاية المنتبى في جمع الإقناع والمنتبى‎ ١ 
.)9170/1( ولسان العرب (8/ 1407): وتاج العروس‎ :)724 /١1( ينظر: تهذيب اللغة‎ "١ 

ينظر: تهذيب اللغة :)١159 /١(‏ والصحاح .)٠١88/9(‏ 

؟ ينظر: المصباح المنير(١/‏ 775). والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: 318). 

5 ينظر: الصحاح /١(‏ 555).: والمصباح المنير(١/‏ 1254؟): والقاموس المحيط (ص: 7 55). 

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم :)١5١١/8(‏ ولسان العرب (555/1): والمصباح المنير(١/‏ 055. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


التََصِدِي للمَثوى: الاضّطلاعٌ بِمُيمَةِ المَنُوى والتكفُل بالإجابة عن أسئلة المستفتين. 


المعنى الإجرائي: 


إقبالٌ مَن تتوافرٌفيه أهليّةٌ المَنُوى على الإفتاءٍ وتَئِيِينُ الأحكام الشّرعية لِمَن سألَ عنها. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


م ...امه .اه 

© التعجُل في القَثُوى: هي أن يتَسرّع المفتي في جواب المستفتي تَسِرُعَا مُْضِيًا إلى مخالفة الحكم 
الشرعيّ في المسألة وَفْقَ ما تَفُتضيه مُتغيّراث المكانٍ والزمانٍ وحالٍ المستفتي؛ سواءٌ كان هذا 
التسرُعٌ بقصدٍ أو بدونٍ قَصّد. 

© وقد راعى المتقيّمون خُطورةً هذا الأمرفحدّروا منه؛ وكان لا بد مِن استحضار الأدلَّة والمقاصدٍ 
قبل إبداءٍ الجواب7". 


شروظ التصدّي للفتوى: 


.و .6م .اه وام ها .6ه 

التََصِدِّي للقيام بواجب الإفتاءٍ وبِيانٍ حُكم الله له شروطٌ وآدابٌ في شخصيّة القائم به. منها'": 

1 إخلاض الثية. 

.١‏ العِلمٌ بالحُكم الشَّرعيّ المفقّ به يقيئًا أوظنًا راجحّاء عن طريقٍ جُملةٍ من الأدواتٍ الاستنباطيّة 
ومنها عِلمُه بالكتاب والسّنة والتّاسخ والمنسوخ. وسائر أدواتٍ الاستنباط. 

*". أن يتصوّرَ المفتي السَُؤالَ تصوُرًا تامًا لكي يتمكُنَّ من الحُكم عليه. 

؟. أن يكونَ صحيع القريحة كثيرَالإصابة. صحيع الاستنباط. 

ه. أن يكونّ فَطِنَا مُتيقظًَا حّ لا يُلِبَسَ عليه النَّامنُء عارفًا بطرائق حَياتهم, مُلِمّا بخداعيم ومَكرهم. 

5. أن يكونَ هادي البالء مستقرّ الحالٍ من كلّ وجدٍ حتى يتمكّنَ من تصِوُرٍ المسألة وتطبيقها على 
الأدلّة الشّرعية. 


؟ ينظر: الورقات (ص: 59): والتحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (”/ 5 ؟7). وأدب المفتي والمستفتي (ص: ١١١)ء‏ وإعلام الموقعين (5/ :)٠١١‏ 
والإبهاج في شرح المنهاج (9/ 555). 
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/ا. العطنت هق المَتوى ينال تساهة المفتي أويتسرَّعٌ في إصدارها قبلَ استيفاءٍ حقّها من النَظروالفكر. 


ضوابظ التَّصدّي للفتوى: 


© © © © © © © © © © 

.١‏ تعيينُ ولي الأمرللمُفتي المؤمَلٍ للقتوى من أهلٍ العلم”". 
.١‏ منعٌ غير المتخصّصين وغير المؤهَّلِينَ مِن التََصِدِّي للإفتاء”". 
". مُعَاقَبةٌ مَن يتصدّى للإفتاءٍ مِن غير المؤهّلين!". 


- الحدّرُمِن التَّسارُع في منع التَّصِدّي للقٌثُوى لمجرّدٍ وقوع خطأ يسيرٍ من المفتي". 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

القَنُوى هي الوكيزةٌ الأساسيّةٌ في المُجتمّعاتٍ المسلمة لإرشادٍ أفراده إلى الطّريق القُويم في أمورٍ ديهم 
ودنياهم. ولأهمّيتها وعِظّم خطرها فلا تنبغي إِلَّالِمَن يَملِكُ مُؤْمّلاتهاء قادرًا على تَحمُلٍ أعبائها ومُتطلّباتها". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه يَئْه للمُستفتي : 


تصدّي المؤهَلِينَ للفُئيا يَحْمي المُسْتفتيَ مِن الفتاوى المغلوطة, الي قد تَحصُلُ مِن تعدّي بعضٍ 
العَوامَ ممّن يتَصِدّرون للفُثيا دونَ أن يكونَ حاصلًا على مؤمّلٍ شرعي. أو أن يكونَ مُجارًا من قِبّل 
الكلماء بإسارة شرفية: دافكيم فق ذلك حث العأبور والوفية ف لقم 80 


ج- علاقة او المثوى: 


التَصِدِّي للمثوى د يُحَقّقُ استمرارتة وجود القتوى نفسهاء فلو لم يُوجَدْ مَن يتصدّى للقّثوى فلا 
وجود لبا حينئلٍ» 59 مسألة 5 قترة الشريعة الأصوليّة الي أشارّإليها أبوعَمرو ابن الصّلاح وذكر أن 
سبيل المُسْتفتي فما أنَّهِ لا يَئبْتُ في حقّه حُكمٌ, ولا يُوْاخَدُ بأيّ شيءٍ صنَعه فيا" : 


.)391 /5( والبحر الرّائق‎ »)581/ /5١( ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 75"؟). ومجموع الفتاوى‎ ١ 

" ينظر: إعلام الموقعين (1717//4): وشرح الكوكب المنير(4/ 255). 

ينظر: الأحكام السُلطانية لأبي يعلى (ص: 597): والذخيرة للقرافي /٠١(‏ .5): وصفة الفتوى (ص: .)١١‏ 
؟ ينظر: مجموع الفتاوى .)21١/51(‏ 

ه ينظر: إعلام الموقعين (١/؟١5).‏ 

5 ينظر: الإفتاء: رحلة ومنبج: د. علي جمعة (ص:18). 


ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)١٠١١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيمالإفتائية )١(‏ 2 ج 


مقيؤة فعاصن 510/1 الأموليج والثقياء قد فموا على متعزمويه قديقاء وذلك عند الحديف 
على ضّرورة تأمّلٍ المُفْقي لرُقعة الاستفتاء. وَفَيْم السُؤالء وهوحقيقةٌ تصِوْرٍ المَتُوى. ومن ذلك قولٌ 
الرافعيّ رحمه الله: "وليتأمّلٍ المُفْقي الاستفتاءَ كلمهَ كلمة, ولِيَكْنِ اعتناؤه بآخر الكلام أشَّدَّ؛ لأنّه 
موضعٌ السُوَالِء وليتئبّث في الجواب. واضحةً كانت المسألةٌ أو مُشكلةَ"7". 


ئ 
المعنى اللغوي: 


التصور: مصدرمن (صوراء وتأتي على مَعَانٍ عدَّةٍء منها: التَخجّ9 والتّمثّل9, والتّوهُم, والتشكن©, 


المعنى اللاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
النََصِوُرُ: "معرفةًا| لمفرّداتِ”. أوهو: "خحُصول صورة الشيءٍ في العقلي”". أو: "الإدراك بلاحخكم"". 
تصورٌالمَتوى: إدراك المُفتي للواقعة تَمامَ الإدراكِ بلا حُكم". 


.)١١07:ص( العزيزشرح الوجيز(؟١١/6757). وينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح‎ ١ 

١‏ ينظر: مفاتيح العلوم (ص:17): والفروق اللغوية للعسكري (ص: :)٠٠١‏ ومختار الصحاح (ص: :)٠٠١‏ والمطلع على ألفاظ المقنع (ص: :)55١‏ ولسان 
العرب /١١(‏ 730)» وتاج العروس (58/ .45). 

”" ينظر: معجم ديوان الأدب (50/5)»: ومفاتيح العلوم (ص:17١):‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص:18): ومجمع بحارالأنوار(؛//57277): وتاج العروس (50/ 784). 

؟ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟1/5١١):‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص:18): ومختار الصحاح (ص: :)18١‏ ولسان العرب (7/5ا5). 

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 185): ولسان العرب .)7517/١١(‏ والقاموس المحيط (ص: :)٠١١5‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ .)55١‏ 

5 المستصفى (ص: .)٠١‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 318): والكليات (ص: .)55١‏ 

8 البح رالمحيط في أصول الفقه .)77/١(‏ 

4 ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:07١2١).‏ 
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يفف 


المعنى الإجرائي: 


أن يتعرّف المُفْقي على الواقعة تَمامَ المعرفة من خلالٍ سُوَالٍ المستفتي عن كلّ ما له تأثيرٌ في 
الحُكُم وكلّ ما يُبيَنُ حقيقة الواقعة تَمامَ البيانٍ وإن تَطلَّبَ سُوَالَ المستفتي مرَاتِ ومرات؛ حك يَتأكّدَ 
من صِحَّة المسألة. وصِدْقٍ المستفتي في تَصُويرهاء وإن كان السُؤالٌ مَكتوبّاء فيتأمّلُ المكتوب كلمة 
كلمة. ولتَكُنْ عِنايئُه بتأمّلِ آخرها أكثرّ. فإنّهِ في آخرها يكونُ السُؤال". 


8 5 2 9 و إن م هو 

الألفاظ ذات الصلة: 

© © ه© هه هه هه هاه 

.١‏ التكييفث الفة ي: هو تحريرٌالمسألة وبيان انتمائها إلى أُصلٍ معيّن معتبّر". 

0 تحريرُمَحلٌ التّزاع: يقصد بك ذكرمواضع الاتفاق وتعيين موضع الخخالاف تحديدا. 

؟. تحقيق المّناط: هو النّظرُفي معرفة وجودٍ العلّة في آحادٍ الصُورٍ بعد معرفتها في نفسهاء وسواء 
كانت معروفة بنمن أو إجماع أ واستتباط". 


خطواتٌ تصوير المَشألة: 


م .6م66 مه .ماه .اه 

3 للحيمة المشورات تسيا دقرة ا فلدوين 6م هود من حيية الصدى اللقوع + والجلوة اللقوية 
لهاء والمعنى الاصطلاحيٌ لبا في الفنّ الذي تَنْتمي إليه. 

؟. الاستقراءً الدّقيقُ لحقيقة المسألة المدروسة؛ لإدراكِ القيودٍ الفارقة الموجودة في صورة 
المسألة المَدروسة2. 

. صياغةٌ هذا التّصِويرٍ صياغةً صّحيحةً وواضحة. وشروط الصّياغة الجيّدة للعبارة المعيّرة عن 
تَصِوْرٍ المَتوى هي: 
#- مُساواةٌ عبارة الصّياغة للمَسْألة المصوّرة. فلاتكونْ الصّياغةٌ أعمّ من المسألة ولا أخّص. 
#- أن تكونَ الصِّياغَةٌ واضحةً جَليّةَ الدّلالةِ على المَقُصود.ء ولا تكونُ دَلالاتها خَفيّة والوضوحٌ 

مطلوبٌء سواءٌ في الألفاظ المفرّدة أو التّركيباتِ المستعمّلة. 

#-_الّاتَعتمِدَ الصّياعغةُ في فَهمها على قَهم المسألة المبحوثة, والَّاللَزِمَ الدّوْر 

١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص:1807). 

.)١57 ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 


ينظر: المستصفى (ص: 3١8١‏ ). الإحكام للآمدي (707/5). روضة الناظر(؟/ .)١55‏ 
وقد يّحتاج في سبيلٍ ذلك إلى التَّوَاصُلٍ مع المتخصّصين في المجالات الفنيّة التي تتعلق بها المسألة. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ضوابظ تصور القُئوى'"': 


© © © © © © © © © © 

.١‏ ليس للمُفتي أن يُجيب حقّ يتصوّر القَثوى. ولو باستدعاءٍ المستفتى للاستفهام؛ أو يعتذرعن 
الجواب؛ لتعدن التَصوّر الصّحيح". 

؟. إذا احتمّل السُوْالُ صُورًا؛ فلا بدَ للمُفتي أن يُفصّل؛ كأن يَنْصّ علها في أوَلِ جوابه. فيّقول: إن كان 
قد قال: كذا وكذاء أوفعّل كذا وكذاء أوما أشبّة هذاء ثُم يَدَكْرَحُكم ذلك29. 


+ ست -ميرور ره ع 2 ٌِ 3 0 0-00 
بيانُ عَلاقةٍ المَغهوم وأهميّته بالنُسبةٍ إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 

تصور المَنُوى مِن أهمّ أعمالٍ المُفْقِيء فينبغي للمُفتي أن يكونَ على دراية بواقع المسألة وتصوّرها تصورًا 
دقيقًا؛ لِيُْحسِنَ تنزيل الحُكم علمها؛ إِذِ الحُكمْ على الثيّءٍ فرعٌ عن تصوّره'''. وهوما يُعبرُعنه بِفِقْهِ الواقع”. 
ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 

تصويرٌالفَتوى يقَعٌ على عاتق المستفتي. وينبغي عليه أن يَحرِصَ على تصوير الواقعة للمُفْتي تصويرًا دقيقاء 
وألّا يُغَفِلَ ذِكرّما قد يُؤْبَرْف المثُوىء وعليه كذلك أن يُحسِنَ صياغة السُؤالِ بعدَ ضِبْطٍ تصوْرٍ الواقعة في 
نفسهء بحيث يتَصِوَّرُه المُفْتي تصورًا صحيحًاء بل يُساعِدُه على ذلكء ويضّعه على الغرضٍ المقصودا". 


ج- عَلاقَهَ المفهوم وأهمّيئه في المَثُوى: 
تصؤر المَنُوى أمرّغايةٌ في الأهميّة لعمليّة الإفتاء؛ فالحُكُم على الشْيّءٍ فرعٌ عن تصوره. وإذا لم يَحصُلٍ 
التَصِوُرُ استحال إصدارٌالقَثُوى» وإن صدَرّت الفَتُوى بِغيرِتَصِوْرٍ سليم للمَسْألةٍ لم تكن مُعتبرة". 


ع ا هو يي +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

جو فيا 
ه©. ه ه ه٠‏ هاه 


.١‏ إِلْغَاءٌ الوّقف الأهليٌ وستّده". 
؟.. العلمائكةة. 


.)59 .”١ص( ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء‎ ١ 

؟ أدب المفتي والمستفتي (ص: :.)١151-١5.‏ وينظر: صفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص: 7377). وآداب الفتوى والمفتي والمستفتيء. للنووي (ص: 77). 
“ أدب المفتي والمستفتي (ص: .151-15)ء: وينظر: صفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص: 574). 

ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص: :)١178-175‏ صفة المفتي والمستفتي (585-551). 

ه ينظر: إعلام الموقعين (؟/ 158). 

5 ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١19‏ وصفة المفتي والمستفتي (ص: 4 .)7١‏ 

ينظر: التقرير والتحبير(؟/ 87): وشرح الكوكب المنير(١/‏ 5.0). 

8 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (/557/1). 

4 ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (2977/8). 
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تصيّد القُثوى 


نوعٌ المفهوم: 


04 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مغبؤة تعاضر» ]3 الأضة آن الإسلذه دها إل القفلت والناق معد علش الأخباروالتاكد مق صكها 
ومدق القفة من قسدرها وقدورهاء قال هعال: ٠١‏ كان ابن اميا إن +521 قلسن بها فَينوا أن 
تصيدبوأ وما هدق فُنْصيِحُوأ عل مَافَعَْسّرَ دين ((41)32 [الحجرات: «]ء ويَصِدُق ار كلك 0 الأحكام 
الشرعيّة. فَعَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرين. قَال: «إنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌء فَانْظُرُوا عَمَنْ تَأَحُدُونَ ديتكُم»", 
فالواجبُ على كلّ مسلم التثيّت والتحققٌ عند تلقي الأحكام أوعند طرحهاء والعملٌ على إرجاع الأمرِ 
إلى أهلٍ الاختصاص؛ فهذا الجَّينُ أمانةٌ والأمانةٌ إنما تُؤْخَذ من أهلها”) 


2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
> التَصِيّد: : من تصيد تَصِيد يِتَصِيد تَضِيدًا: وبأتي على عدة معانء» منها: الاحتيال» والخداعء والغش9", 
والتتبء) 6 والغنة. والققئص" : 


.)0( صحيح مسلم. مقدمة الإمام مسلم رحمه الله. باب في أن الإسناد من اليّين‎ ١ 

؟ ينظر: الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .)540/١(‏ 

ينظر: تكملة المعاجم العربية (688/5): والمعجم الوسيط (١/.9ه).‏ 

ينظر: القاموس المحيط (ص:7١٠٠):‏ وتاج العروس (15/ 5؟). ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :)١1١5.‏ والمعجم الوسيط .)25/١(‏ 


ك ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: )ل ومعجم ديوان الأدب )5/ )2 والمخصص ناتكلا ومعجم اللغة العربية المعاصرة (ك/ 6" 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© تصيّد القَنُوى: التطلّع إلى الضّعيفٍِ من الأقوال. وطَّرحُها على العامّة من دون تحقّقٍ من مَصدرها. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
تتَبُعُ الأحكام الشرعيّة غير الدّقيقة. وإنزالها على مَحمَلٍ أَنَها قادمةٌ من مَصدرٍ موثوقء بِيَدفٍ 
الاحتجاج بها على المُلقي أو خداع السَائلٍ والمتلقّيء وإبهامه بِصِكّتها وأصالة مَصدرها. 


ع مركو .يوي كن 7 جه 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © ه© ه ه ه هاه 
.١‏ تنيع اليُخٌص: اختيارالمكلفٍ من كل مذهب ما هوأهونُ عليه, فيما يَطْرأ عليه من المسائل, وَفق 


ضوابط محدّدة". 


وتتبّع الرخص إحدى الوسائلٍ الّي قد تُستخدَمٌ في التَّصِيّد بما تَحمِلّه من اختيارٍ الأسبلٍ من 
الأحكام حسَبَّما يُوافق البوىء. أو مِن دونٍ وجودٍ لحالة الضّرورة أو الحاجة. 


؟. التّلفيق: الجمعٌ بين الآراء الفِفْهبيّة المختلفة في أبواب متفرّقة أوفي باب واحدٍ أوفي أجزاءٍ الحُكم 
الواسيء يكيمكة لموفل با أ من المذاهب الشركة المعدرية. 


والتلفيقٌ بهذا قد يَكونُ أداةً للتََصِيِّدِ والتلبيس على المتلقّين ممّن لا علمَ لهم بالمذاهب ولا اطّلاع 
بأضول الأحكام. 


*. القَثوى الشّاذة: هي القَنُْوى الخارجةٌ عن الإجماع؛ التي خالّف فها المفتي الجماعة"". وهذا النَّوعْ 
من الفتاوى يكون محلا للتصئد؛ طَلمًا للترخصنء أولإتعداث اضطرات وبليلة,وغادة ماكضدُؤمقل 
هذه الفتاوى مِن مُحبِي الشّهرةٍ من المفتينٌ؛ من قَبِيلٍ (خالِف تُعرّف). ولا حول ولاقؤة إِلّا بالله2.. 


5. المُفتي الماجن: "الذي يُعلّم النَّاسسَ الجيّل"2©. 


.)757/57( وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول‎ :)7١77 والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ :.)177-77١ /54( ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ ١ 

؟ ينظر: عمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق لمحمد سعيد الباني [المتوفى: ١61؟١]‏ (ص: 187). 

لم يتعرض المتقدمون لتعريف الفتوى الشاذة؛ إنما مدار كلامهم في الحديث عن القول الشاذ. ينظرفي تعريفات الشاذ: الإحكام. (ه/ 80): المستصفى. 
:.)١150(‏ التقرير والتحبير. .)1١7/7(‏ 

ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية): (50). 

ه الكافي شرح البزودي (1708/54): وشرح التلويح على التوضيح (؟17/5). 
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ومفل هذا المع يكن الفاعل المعكة لعملية امطاب الفعاوى وكميرها: وطرحيا للثان من 


دون مُبالاة بعواقب ذلك. 


أسبابُ تصِيّد الفتاوى: 


© © © © © © © © © 

.١‏ الجبل وقلةٌ الاطلاع على الأحكام الشرعيّة. وغيابُ التخصّص2". 
؟. العصبيّة المذهبيّة. والغلؤٌفي التقليد". 

؟. اختيارٌالأحكام اتّباعًا للبوى والتشكي". 


و أسع اللي 5 ءِِ 5 * 3 وص م ساوج 4« 
بِيانٌ علاقة المفهوم وأهميته بالنسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّته للمفتى: 
تصيّد المَتُوى؛ يُؤْئِرسلبًا على عملٍ المفتي؛ إذ به تَضِطربْ الأحكامُ وتختلٌ الثقة في المفتين!؟, ولا 
يُقال عليه مُفتِ أمين. فليست مُهمةٌ المفتي أن يتخبّر للنًاس مِن الأقوال يأخُذ منها ما يشاء وترك ما 


يَشاء بغيرنظرأوتثاً تفلت 2 
ب- علاقة المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتى: 


تصيّد المَثوى يُؤثّربالسلبٍ على المستفتي. فالحكمٌ الصّادرٌبِناَ عليه قد يقّع المستفتي بسببه في 
أمرِمُحرّم أوأداء عبادة مفروضة على وجه فاسدٍء وإن كان إثم ذلك كلّه يشحفاد المفي المتصيّدا"؛ 
لذا يجب على المستفتي أن يُحسِنَ اختيارَّمُفتيه, ويتثبَتَ من صحة الفَتثُوى بقدرٍ استطاعته. 
ج- علاقة المفهوم وأَهَمَّيئُه في المَتثُوى: 

تصيّد القثوى أمرشديدُ الخطّر على المُئوى. فهو يُمثَّل انسلاخًا من اليّين بتركِ التثيّت واتباع 
الدّليل إلى اتّباع البوى والتّخييرء وما يُحدِئه ذلك مِن اختلالٍ واضطراب في الأحكام الشرعيّة والقَدْح 
في العلماءٍ وايّباع زلّاتهم, واسترضاءٍ العبادٍ ولوفي سخط الرّضا من ربّ العباد. 
١‏ ينظر: المستصفى (ص: 077؟). وإعلام الموقعين .)١1١8/5(‏ 
١‏ ينظر: كتاب الفنون لابن عقيل (2/5.). 
١‏ ينظر: إعلام الموقعين :)3١7/١(‏ والموافقات (199/5). 
ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (غ/507). 


4 ينظر: المجموع شرح المهذب .)18/1١(‏ 
5 ينظر: الفقيه والمتفقه (51//5"): وإعلام الموقعين (9/ 575). 
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تضارّب القتثوى 


نوع المفهوم: 


إفتائٌ مُعاصر. 


- 


ف 


نشأةُ المفهوم: 
٠‏ .امه .6ه 

مفهومٌ مُعاصِر؛ فالأصلُ أن أحكامّ الشّريعة في أصولها وفروعها تَرجعٌ إلى قولٍ واحد. وإِنْ كدر 
الخلافٌ في الفروع؛ فليس فها ما يودي إلى قولَينٍ مُحتلِقَين مُتضارتين في المضمون؛ بحيث يُفيد 
أحدُهما الوجوب والآخَرْالحُرمةَ في نفس الأمر. بل إِنَّ أدلّةَ الشريعة هي الأخرى أَبِعَدُ ما تكونُ عن 
التَعارْضٍ في ذاتهاء بريئةٌ من الاختلافٍ الواقعي. وإن كان هذا لا يَنْفي وجود التَعارْضِ والاختلافٍ في 
3-47 ا 0 
مكذزرا 4 [النساء: 0(]05. 


وإن كان ظهورٌ التَضِارْب يَرجِعُ إلى عصر الصّحابة قا حين تضارتت أقوالهم في إحدى المسائلٍ 
العامّة. وذلك بعد مَقتلٍ عثمانَ بن عفَّان #. حيث ظبّرخلافٌ فقميٌ في مسألة دم عثمان كلل وقد 
ننج عنه في النهاية الفتنةٌ المعروفةٌ في تاريخ المسلمينء وفي هذا الشَّأنٍ يقولٌ ابن العربي: "ودارّت 
الحربُ بين أهلٍ الشّام وأهلٍ العراق؛ هؤلاء يَدْعون إلى علي بالبيعة وتأليفف الكلمة على الإمامء وهؤلاء 
يَدُعون إلى التّمكينِ من قثَلةٍ عُثمان. ويقولون: لا تُبايع من يُؤُوي القثّلةء وعليٌ يقول: "لا أُمكَنُ طاليًا 
من مطلوب ينفذ فيه مُراده بغيرٍ حكم ولا حاكم"". 


.)05 ينظر: الموافقات (ه0/‎ ١ 
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2 
المعنى اللخغوي: 


© © © © © © 
© تضارب: على وزن تَفاعُلء ويأتي على معان عدّق هنا الاعتطار اب" والتساله: والسنازل بالشيوف2, 
والتَّمابُُ في الحرب”". والتبايّنء والاختلاف". 


المعنى الاصطلاحي : 


© تضازب القَثُوى: تضادٌ آراء المفتين وتبايمًا على وجه يَفُتضي أحدُهما خلافَ ما يَقتضيه الآكَرُ 


المعنى الإجرائي: 


إصدارٌأحكام شرعيّة تتَناقَضُ مع بعضها البعضٍ من مُفتٍ واحدٍ أوعدّة مُفْتين في نازلة واحدة. 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 

6 8 5ه ف وها ع 

© الاختلاف الفِقّري: "الذي وقَعَ بِينَ المجتهدينَ قَديمًا وحَدينًا في المَسائِلٍ الفِقْهيّة العَمَليّة الَّي 
تناولها النُصِوصُ الشَّرعِيّةُ. أو الَّي سكنت عَنْهاء أو الي حَدَنّتْ بعدَ انقطاع تُزولهاء وكاتث في 
محَلّ الاجتهاد"". 
والافعالاف العهية بذلك يكون قيما تحمل فيد الاععالاف:وعضة معه الأقوالة كلباء أما الكضاوت 

بين قولَّينِ فأحدّهما يكونُ صحيحًاء كما أنَّ الاختلافَ يكونُ بين أكثرٌ من مُفتٍء أما التضارب فقد 

يكونُ من مُفتٍ واحدٍ أو أكثر. 

© التّرجيح في القَثُوى: "تقديمُ أحدٍ طرَقٍ الحُكم لاختصاصه بقوَةٍ في الدّلالة: وَرُْجْحانُ الدّليل 
عبارةٌ عن كونٍ الظّنّ المستفادٍ منه أقوى"07. 


فَالتُرجِيحُ في القَنُوى أحدُ الحلولٍ | لعملية لح لحسم التنارّع والخلافٍ. والخروج من التضَارُب في المَنُوى. 
© تَعارْض القَنُوى: "اختلافٌ المفتينٌ على المستفق"0. 


.)2971 /5( وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ :)118/1١( ينظر: معجم ديوان الأدب (97/7). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ ١ 
؟ ينظر: معجم ديوان الأدب (571/5): والمحكم والمحيط الأعظم (57/5): والمخصص (؟50/7).‎ 

" ينظر: جمهرة اللغة :)7١١/5(‏ وأساس البلاغة (؟/ 305): والتكملة والذيل والصّلة للصِغاني (5/ :)57١‏ والقاموس المحيط (ص: 75ه). 

؟ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :)١١54‏ والمعجم الوسيط .)205/١(‏ 

5 نحوقَيْم مهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية) (ص:17١).‏ 

5 المختصرفي أصول الفقه (ص:8١١).‏ 

.)095 ١ المسودة في أصول الفقه (ص: 577): والشرح الكبيرلمختصر الأصول (ص:‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


وبذلك فتَعايْضٌ القَتُوى هو مُرادِفٌ لتضائب القَنُوى؛ وذلك لأنَّ كلا منهما يُفيد عدمَ تطابُق 
الآراء وتناقضّهاء وإن كان التعارضٌ أقلَّ وطُأةَ من التضارب؛ لأنه يُفيد البُرْءةَ من الاختلافٍ الفعليّ أو 
الواقعي. والاقتصار على الاختلافٍ في قَهم النّاظر وظيّها". 


أسباب تضارب القُثوى: 


© © © © © © © © © 

.١‏ اختلافٌ وجْباتِ نظر المفتين في الوقائع لاختلافٍ المدارك والأفهام. 
؟. تحيِّلُ بعض المُسُتفتين وتلاعهم. 

شروط تضارب المَتُوى'": 


© © © © © © © © © © 
#. اتَحادُ المحكوم عليه بالمَثُوى محلا ووقتًا. 


ه. أهليّة المفي. وتّساوي المفتين في القوّة عند تعدّدِهم. 


حالات تضارب المئوى”: 


© © © © © © © © © © 
5 تخبارب القثوى من المفي الواجد. 
. تضارب القّتوى من أكثرّمن مُفتٍ. 
يان عَلاقةٍ المفهوم وأهمّيته بالنُّسبةٍ إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
تضاربٌ المَنُْوى يَجِبُ على المفتي تجذّبُ الوقوع فيه. فهو أمرّيُودِي إلى إحداثٍ البَأبلة في المجتمع 
المسلم, إذ يَلرْمُ منه اضطرابٌ الأحكام وعدم الوثوقٍ في فَنُْوى المفتي. وهو خلافٌ المصلحة التي 


.)05 /0( ينظر: الموافقات‎ ١ 
.)505/5( وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي (؟/707): وشرح التلويح على التوضيح‎ :)1/17 /١( وميزان الأصول في نتائج العقول‎ :)١١/7( ينظر: أصول السرخسي‎ ١ 
والفائق في أصول الفقه (؟/ ١4")ء وشرح مختصر الروضة (15/ 177)ء وتقريب الوصول إلِي علم‎ :.)3١7/١( يُنظر: شرح تنقيح الفصول في علم الأصول‎ * 


الأصول (ص: )١15‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 079”). 
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وُضِع لأجلها المفتي". ويجبُ على المفتي لتجثُب الوقوع في ذلك: أن يكونّ اختيازه مُوَافًِا للكتاب 
والسّنة والإجماع, جاريًا على قياس أهلٍ العلم. وإن كان ثمَّةَ تعارْضٌ فإنه لا يأخدٌ إِلّا بالراجح في 
المسألة. وهو الأقوى دليلًا والأسلَمْ تعليلاء إذ ليس للمُفتي الخيارني أن يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء 


من الأقوال» بغر نظر أو ترجيح”". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتي: 


تضاربُ القثوى؛ يُؤْيّر على عمل المُسْتفتي ويُوقِعُه في الإشكالٍ والخيرة. ولا يُؤدِي إلى حصولٍ 
المطلوب من الاستفتاءء وهو الفصلٌ الوافي الشَّافي للخطاب". وللخروج من ذلك يَلرْمُ المُسُتفقي 
النَّرجِيحٌ بين أقوالٍ المفتينء أو المُفْتي الواحدٍ بتحري الأونّقٍ مها في نفسه©. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المَثوى: 


تضازب الفَتوى يُؤْدِي إلى الاختلالٍ والاضطراب في الأحكام الشّرعية, التي يجب أن تتمبّع بنوع من 
الاستقرار والتَّباتِ اليَسبِيء بما يتَناسبُ مع مقام الإفتاءٍ ومَقاصيه الشّرعية. 


١‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (غ/587). 

؟ ينظر: المجموع شرح المهذب .)18/1١(‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (6/ 5/). 

؟ ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 155).: والتبصرة في أصول الفقه (ص: 007): وقواطع الأدلة في الأصول /١(‏ 70), وآداب الفتوى والمفتي 
والمستفتي (ص: .)86١‏ 
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التطرّف في المَتُوى 


نوع المفهوم: 


يع 


إفتاد مُعاصر. 


ف 


نشأة المفهوم: 


م .ام .مه 

مفهومٌ مُعاصرء لم يَرِد في الكتاب ولا في السُّنّة. وإنما استُخدمت بدلا عنه ألفاظ أخرى مثل 
(التشد) و(التغطم) و(الكلواء ولم يتتاوله العلماء القداى من أصولين وثقياء ف كثيم بالتعريف» 
بالكتغم من ظهور مفهوم التطرّف عند الفلاسفة اليونانيّين؛ كما في عبارهم الشّبيرة: (الفضيلةٌ وسَطٌ 
بين طْرَقَين؛ إفراطٍ وتفريط. والشجاعةٌ وسَط بين التهؤر والجُإْن) ولما فرَضّت قضيةٌ التطرُفٍ نفسّها 
على السَّاحةٍ العالميّة بعامّة. ثم امتدَّت إلى المجتمعات الإسلاميّة بخاصّة. فقد تناولّه العلماءٌ 
المعاصرون بالتعريفي والبيان؛ لذلك كان التطرّفٌ في المَنُوى مُجاوَزةَ حبٍّ الوسَطيّة إلى الإفراطٍ أو 
لكك 


المعنى اللُغوي: 

© © © © © © 

© التطرّف: (طَرَفَ) الطَّاءُ وَالئَاءُ وَالْمَاءُ أَصْلَانِ؛ فَالْأَولُ يَدُلُ عَلَى حَدِ الشْيْءِ وَحَرْفِهء وَالئَّاني يَدُلُ 
عَلَى حَرَكَةٍ في بَحْضٍ الْأَمْضَاءِ!'". مصدَرٌ: تطرّفء تطرّف في, ومن مّعانها: مَنْ هو بالِعٌ حدّ التطيُف 
في آرائه". 


١‏ ينظر: مقاييس اللغة (*//اا5). 


؟ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (1897/5). 
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المعنى الاصطلاحي : 


© التطرّف: مُجاوزةٌ حدّ الاعتدال7". 


© التّطرّف في المَثوى: البُعدُ في المَثوى عن الوسّطية والاعتدالٍ؛ إِمّا تفريطًا أو إفراطً. 


المعنى الإجرائي: 


© ه ه ه© © هه ه 
أن يُتجاورٌ المفتي الحدّ ويتبتعد عن الموضوعيّة والوسَطيَّة في القَنُوى؛ إما مُتساهِلًا في الَنُوى, أو 
مُتبَعًا لليُخَص دونَ ضوابط أوضرورة وإمّا متشيّدًا بسبب التعصّب لفِكْرٍ أوشخص أوهؤى. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


.١‏ القُلو: الرّبادةٌ والمبالغةٌ. وهويّختي التشدٌّة والتَصِلّْب في مُجَاوَزةٍ الحيٍّ المطلوب والمقدّرشرعًا. 


وهوأخصصٌ من التطرّف؛ إذ إِنَّ التطرُفّ هو مُجاوزةٌ الحدّء والبعدُ عن التوسُّطٍ والاعتدالٍ إفراطًا 
أوتفريطًاء أوبعبارة أخرى: سَلبًا أوإيجابّاء زيادةً أونَقُصاء سواءٌ كان غلوًا أؤلا؛ فكلٌ تطرفٍ غلوٌ وليس 
كل غلوَ تطرُفَاء وقد يُطلّقْ التطرُفٌ والغلو ويُقصّد بهما معن واحدٌ إذا قُصِد بالتطرُف إتيانُ غاية 
البيءِ ومُنتهاه. 
.١‏ الإفراط: تَجِاوْرُ الحدٍّ مِن جانب الرّيادةٍ والكّمال7". 
*. التّفريط: تَجاورُ الحدّ من جانب النْمُصَانٍ والتّقصير". 


*. التشدّد: التصَلُّبٌ والمبالغةٌ في الأمروعدمٌ التّخفيف©. 
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. التنطّع: التعجُّقٌ والتكلّفُ في القولٍ والعمل!6. 
01 التعصّب: عدم قَبولٍ الحقّ عند ظبور دليله2. 


١‏ ينظر: معايير التطرف في الفتوى. د. مجدي عاشورء. (ص .)١7.‏ بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات 
الواقع وآفاق المستقبل" . 

؟ ينظر: التّعريفات الفقبية (ص: 75). 

" ينظر: التّعريفات الفقبية (ص: ؟١5).‏ 

؟ ينظر: تكملة المعاجم العربية. رينهارت بيترآن دُوزِي (30777/5). 

ه ينظر: المجموع المغيث. للأصبهاني (2317/9). 

7 ينظر: المجموع المغيث (217/9). 
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0 مكاسية أنه هذه الألفاظ ذات الصّلة قد 0 جديا وثراذيا المطزف وقد قراديا 
سن لي القاريدا 0 الاب تر والربطٌ الوثيقٌ 


معايير التطرّف في المَتُوى": 


© © © © © © © © © © © © 
.١‏ الخروجٌ عن المتمّقٍ عليه. 


". الإنكارفي المختلّفٍ فيه. 


'". اتباغٌ البوى. 


أقسامُ التطرّف في المثوى 

م ف 8ه فا فرئة 6ه 6 5ه 

.١‏ التُساهل في المتيا (التفريط). وذلك بالتطرُفِ في تقديم العقلٍ على الشّرع» وتَْطية ذلك بكثير 
من الشَّبَه. 


؟. التشدّد في القُتيا (التّفريط). وذلك بالتََضِيِيقٍ على الئّاس: في تطبيق القواعدء دون مُراعاةٍ 
للجُزئيّاتِ والظّروفٍ المحيطة بها. 


أسباب التطرّف في المَتُوى: 
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.١‏ الكيز: وقد أخبّر عليه الصّلاةٌ وَالسَلامْ 9 «الْكِبْرْبَطَرُ الْحَقّ» م التّاسي»7", وهو من أسباب 
صَرْفٍ المفتي إلى الباطلء كما في قوله تعالى: (١‏ سَأَصَرِفُ عَنْءَايِقَ تكبو ف الْارضٍ يعبر 


ألْحَقّ كاه ةا حكن ادر لاموس اجا وَإن يردا سيل ارد ايام كيل ده يكرا 


برخ وه دوسا لآ 


سَبِيِلَ أل 0 سيلا لا ذلك يتمع دوأ أيعَاينينَا وَكافوَا عَنْبَا عَنِفْلِينَ 4 [الأعراف: 55 .]١‏ 


١‏ ينظر: معايير التطرف في الفتوى. د. مجدي عاشورء (ص١0ه")ء‏ بحث مقدم لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد بعنوان: "إشكاليات 
الواقع وآفاق المستقبل" . 
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؟. الحسَدٌ والعناد: وهُما من مَوانع اتّباع الحقّء وسبّبانٍ مِن أسباب اتّباع الباطلء. قالق: «دَبّ 
يكم 15 الأعم قتلكة: الخهدةالتخضاءء في الخالقة. لا أفول تخلئ الشعوولكن تخلق الدّية». 
اقباغ الشيات والشبوات» أقا الشيات فننقأ من قيم فاسد أوتقل كاذب أوحق فابت حي على 


الرَجُل فلم يَظفَرْبهء أومِن غرض فاسدٍ وهوّى مُتَبَّع ؛ فري مِن عمّى في البصيرة وفساد في الإرادة. ولا 
ينجي منها إِلّا تجريدٌ اتّباع الرّسول كا وتحكيمُه في دِقّ الدينٍ وجلّه؛ في عقائده وأعماله. وحقائقه 


وشرائعه. 


4. أما فتنةٌ الشَّجَواتِء فأهمّها اتَباعٌ البوىء وحبُ الرّياسة والشّهرة والتصدّرء وكلٌ ذلك له أثرُه في 
البُعدِ عن الحقّ عند الفتيا. 


. الجبل: وهو اعتقادُ الثيءٍ خلافَ ما هو عليه. وحقيقةٌ الجبلٍ عدم العلم بما مِن شأنه أن يَكونَ 
معلومًا؛ ولبذا فإنَّ من أخطر أنواع الجهلٍ التي أدَّتْ إلى اتّباع الباطلٍ: الجبْلَ بالقرآنء والجهلَ 
بالسّنةء والجبل بدلالاتِ الُصوص وقواعدٍ الاستدلالء والجهلَ بمقاصد الشريعة. 


بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
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أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمفتى: 
المفتي هو عِمادُ هذا المفبوم؛ ولذلك يَحِبُ عليه أن يَسلّكَ الطريق التي تَجِلِبُ التيسيرَ وتَرفعٌ 
الحرَجّ وعدَمُ المغالاة. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتى : 


التطرّف في المَتُوى يُؤْدِّي إلى التّنْفيرِمن اليّين والتَّضِيِيقٍ على المستفتين؛ ولذلك ينبغي أن يَختار 
المستفتي المفتيّ الوسَّطيّ الذي يَتبعٌ الحق. 


.)058/5( أخرجه أحمد (١١15١)ء والترمذي (١٠55)ء وقواه المنذري‎ ١ 
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ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

التّاظرٌإى واقع النَّاسِ وحالٍ العصريّجدُ أنَّ هذا المجالَ الخطيرّبات يَسْهِدُ سيولةَ كبيرةً وفوضى 
عارمة؛ نتيجة تَصَّدُرِ غير المتخصتّصين؛ فضلًا عن جرص المتطرقين على الؤلوج إليه بأيّةِ وسيلة 
مما شوّش على الأمَّةِ مَعَالِمَ الصّراطٍ المستقيم وأهله. وحَمَلَةِ مَسْاعلِه عِبْرَ القُرونء وقد غرّهم في 
ذلك انخداءٌ العامّة وأَخْذْ بعض طلَبةٍ العلم عنهم. 


وذلك جعل أَمْرَ ضبطٍ صناعة الإفتاءِ وإرجاع مَكانتها ومَيْبتها إلى ما كانت عليه في سالفي العبدٍ 
واجبًا شرعيًا وضرورةً حياتيّة. حك لا تذهّب بهم مَذْهب التشدّدٍ وَالعْلوٌ, ولا تميل بهم إلى طرَفٍ 
الانحلالٍ والتّفريطء وهذا ما يُوْخَدٌ بعينِ الاعتبارني دار الإفتاءٍ المصربّة من خلالٍ العمل على تأسيس 
المَثُوى الشّرعيّة تأسيسًا سَليمًا يتّفِقُ مع صحيح الدّينء وتحقيقٍ المقاصدٍ الشرعِية العليا؛ مِن 
حفظ النفس والعقلٍ واليّينء وكرامة الإنسانٍ وملكه. 
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ذف 


تطور القتُوى 


نوعٌ المفهوم: 


يع 


إفتائي مُعاصِرٌ. 


04 


نشأةُ المفهوم: 
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مفهوةٌ حديث. وإن كان قديمًا بجِنْسِهء فقد بدَأ هذا التطرُ منذ عصر النبي مي فبعْدَ أن كانت 
المَنُوى في بداية الأمرشفاهةً - كان الصّحابةٌ يَسألون الرسول كَللِةِ فكان القرآنْ ينل مجيبًا: (١‏ حَلُوتَكَ 
عَن لقم العام َال ِو فل ِتَالٌ فد كي ) [البعرة ا وتارةً يُجِيبُ النيٌ مَل على أسئلهم مباشرةً؛ 


كجوابه على أمّ سُلَيُْم امرأة أبي طلحَةً عندما سألّثئه: "هَل عَلَى المَأةِ مِنْ عْسْلٍ إِذَا هي اخْتَلّمَث؟". 
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فقال رسول الله قَلِ: «نَعَمْ إِذَا رَآَتِ المَاءَ»! - تمّت كتابئها بعد ذلك. وأذن النئ قله لبعض أصحابه 
بتدوينها - وقد نمى كله عن كتابتها في بداية الأمر"- وكتب عبد الله بِنُ عمرو بن العاصء وأنسنْ بن 
مالكء وسعدُ بن عُبادةً الأنصاريٌ. وجابرٌ الأنصاريٌ وغيرُهم. وكان هذا أُوَّلَ تدوين للسنّة. وهو أيضًا 
أول تدوينٍ للفة 0 
وأَضحَث هذه الصّحْفٌ والمجاميعٌ تمثَّلُ الجزءً الأكبرّفي مدوناتٍ السنّة التي نُظَّمَتْ وريَبّثْ بدايةً 
مِن القرنٍ الثاني المجريّ في عبْدٍ الخليفة عمرَبنٍ عبدٍ العزي زٍوالذي أُمَرابنَ شهاب الزهريّ وغيره بجمع 
السنة ثم أتى الآئمّة في مِصروالشام والكوفة والبَصّرة والمديتة والري وخراسانَ وغيرها واضطلعوا 
بإكمالٍ ما قام به الرُهريٌ. واستمرَّ ذلك إلى نهاية القرنٍ التّاسع(؛). وقد ضِمَّتْ بين دفتَيها فتاوى 
١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الغسلء باب إذا احتلمّت المرأةٌ (585). 
؟ رواه مسلم. كتاب الزهد والرقائقء باب التثيّت في الحديث وحكم كتابة العلم (2..05). 
فكل ما تصرّف فيه النيُ7 في العباداتٍ بقوله أوبفعله أوأجاب به سؤالَ سائلٍ عن أمرٍديي فأجابه فيه فبوتصرُفٌ بالفتوى والتبليغ. ينظر: الفروق, للقرافي 
ار 
؟ ومن أهم المؤلّفات: فوط الإمام مالك (ت: 1179ه)ء ومصنّفا عبد الرزاق (ت: ١١7ه)‏ وابنٍ أبي شيبة (ت: 0 7١ه)ء‏ ومسند أحمد (ت: ١14ه)ء‏ وصحيحا 
البخاري (ت: 155ه) ومسلم (ت: 551ها)ء وسننٌ الدرامي (ت: هه١ه)ء‏ وابن ماجه (ت: ؟لااه)ء وأبي داود (ت: 10١ه)ء‏ والترمذي (ت: 115ه). والنسائي (ت: 


٠‏ "ه)ء والدارقطني (ت: 186ه)ء والبيقي (ت: /45ه)»: وغيرهم من أصحاب الحديث في القرنٍ الثالث والرابع والخامسٍ البجريّ وما بعده. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


النئ كَل وأصحابه ثمّ التّابعين. ويمكنُ اعتبازها أول سِجلَاتٍ للفتوى. بطريقة منظَّمةٍ ومرتّبة, ثمّ 
تطوّر الأمزوظبّرما يس بمّتاوى الفّقيه". 


وقد عَرض ابن القيّم'" لنشأة الإفتاءِ وتطوره عبرّالأزمنة من بعد الني مَل وما حمّله الصحابة 
بعد ذلك. وانتشار فِقَيهم في البلادٍ والأمصار”". 


واستمرٌ الأمرُهكذا ما بين الفتاوى الشفبيّة. والمكتوبّة حقٌّ العصر الحديث؛ فقد جاء بتطؤّراتٍ 
كبيرةٍ في مختلفب شُئونٍ الحياة. وتطوّرَتْ معه طرائقٌ ووسائل المَنُوىء ودخلّت المَنُوى في الصّحفٍ 
والمجلّاتٍِ والتلفازوالرّاديو. وبظهورٍ شبكة الإنترنت بِدَّأ استخدامُها بطْرقٍ مختلمّةٍ في تبليغ المَتُوى؛ 
ما بين مواقِعَ إلكترونيّة. وغرفٍ محادثاتٍ صوتيّة. وغرفٍ محادثاتٍ كتابيّة. وبريدٍ إلكتروني. وشبكات 
التواصلٍ الاجتماعيّة. والتي تعدّدث وكثرّث في العصر الحاضر. 


2 
المعنى اللغوي: 


م .6ه .ماه 

تطور: (طُوَّرَ) الطاءٌ والواؤواليَاءٌ أُصْلٌ صحيحٌ يدل على معنى واحدٍء وهو الامتدادٌ في شيءٍ من مكانٍ 
أوزمانء ثمَّ اسْتُعِيرَ ذلك في كلّ شيءٍ يُتَعَدّىء ومن الباب قولهم: فعّل ذلك طورًا بعد طورٍ. فهذا هو 
الذي ذكرناه مِن الرَّمانِء كأنّه فعلّه مدَّة بعدَ مدَّةِ. والطَّوْرُ: التَاردُ والتطؤُر: هو الانتِقال مِن حال إلى 
حالٍء ومن مّعانيه: التحؤُلُء والتغيّرُ. والانتقالء والنمؤٌ". 


المعنى الااصطلاحي : 


التطؤرُ: هو التّحسِينُ ؤُصولًَا إلى تتحقيق الأهدافٍ المرجوّة. بصورّة أكثركفاء 
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نظن القنوى» تعدية مدا عسي الطرق العامة فى العتاكة الإقعاعية برق يكتيا البق 
والمستفتي في ذلك؛ للحصولٍ على المَنُوى في الوقائع المختلفة. 


١‏ منها: فتاوى القفَّالء لأبي بكر القفَّال المروزي (ت: 5107ه)ء والمسائل التي حلّف علها أحمد بن حنبل. لأبي الحسين ابن أبي يعلى. محمد بن محمد (ت: 
57م). وفتاوى قاضي خان في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (الفتاوى الخانية). لفخر الدين قاضي خان الحنفي (ت: 597ه): وفتاوى ابن 
الصّلاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت:157ه)ء وفتاوى ابن تيمية (ت:18لاه(ء والفتوى المالكية في أفعال الصوفية؛ لأبي فارس عبدالعزيزين محمد 
القيرواني (ت .15ه). وغيرها من كتب الفتاوى المشهورة قديمًا وحديئًا. 

؟ ينظر: إعلام الموقعين. .)١١/١(‏ 

٠"‏ للمزيد والتفصيل ينظر: الفتوى والإفتاءء البناء والمنبجية. أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص؟؟؛ مبحث: نشأة الإفتاء وتطوره). 

ينظر: العين (/1/ 557): ومقاييس اللغة (/ 7٠.‏ 5): ولسان العرب (7011/54). 
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المعنى الإجرائي: 


م6 .6م م ماه 

يُعنى تطوُرُ الفتوى بالتّحسِينٍ الدّائم والمستمرّمن المفتِينَ أوهيئاتٍ القَنُوى لوسائلٍ تبليغ المَثُوى 
وَطُرْقٍ الاستفتاءٍء والاستفادة بكلّ ما تَطْرحُه اليّكنولوجيا الحديثةٌ من تقنياتٍ في مَجالٍ الإعلام المرني 
والمسموع والمقروءء ومِنصاتٍ التواصلٍ الاجتماعيّ وتطبيقاتٍ الإنترنت على اختلافها وتنؤعباء في 
تيسيرٍ طرق حصولٍ المستفتينَ على القَتوى مِن خلالها. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 
.م ...هه .مه 

تغيّر القَتُوى: اختلافٌ المَنُوى في بيانٍ حُكم المسألة الواحدة مِن حالٍ لآخَّرء أوشخص لآكَّرء أو 
زمانٍ عن زمانء أُوعُرفٍِ عن عُرْفء فيكونُ جوابُ المفتي مُخْتَلِمًا في المسألة الواحدة بحسّبٍ اختلافٍ 
الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة والأعراف7". 


والفزْقٌ بِينَ التغيّر والتطؤْرٍ أنَّ التغيّرَ جْرْنِيٌ ينصّتٌ على فتوى بعيناء أمّا التطؤّز فخاصٌ بوسائلٍ 
القتوى والطرق السديدة الى تسامة ف إنصال القنرى التبمعهوين ا" 


خصائص الإفتاء في ظلّ تطور الفَنُوى: 
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.١‏ الانتشارالسريعٌ لثقافة المَنوى داخل المجتمع الإسلامي. 


9 التنؤع والععدد فق الفشاوى: فكثرةٌ القدوات: ومواقع الإنتزنت:» وتعدذ المفتينء واختلاف توجبانيم 
وخلفيّاتهم الشّرعيّة أنتّجَ اختلافًا كبيرًا في الفتاوى الصّادرة. 


ضوابط الإفتاء في ظل تطور المَتُوى: 


.6م ...ام .6ه 6 .ا .مه 

.١‏ وجوب الاعتدال في الطّرح؛ ومخاطبة الناس بما يعرفون: فنظرًا إلى الانتقالٍ المسّربع للفتاوى. 
يجبُ توجّي الحدَّرٍالشَّدِيدِء والتحؤّطٌ في كلّ عبارةٍ أوكلمة. والتّظرْفي العواقِب والمآلاتِ؛ فالفتاوى 
الخاطئة أو المبتسرةٌ تتسبّبُ في زرع الأحقادٍ والعداواتء وإثارة الفِنَنِ الدَّاخليّة وتشجيع 
العصبيّاتِ والئّعراتٍ الجاهليّة. 

١‏ ينظر: الشريعة وتغير الفتوىء د. محمد إبراهيم الحفناوي. (ص: :)9١‏ أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدارالإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 


وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني. 
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؟. ضرورة سؤال المستفتي عن "بلده" واقامته. للتأكد من أنَّ هذه القَنُوى خاصّةٌ بذلك 
المستفتي. أو بتلك الحالٍ المسئولٍ عناء ولا يصلّْحُ لغيره مما تختلِفُ حاله أو واقِعُه. 

١‏ بيان الخلاف في المسائل الاجتهادية: ثم ثم 3 تليينٌ ما دَ يراه المفتي راجحًا بدليله؛ وذلك حقَّ لا يمّع 
اي ا ا اا 00 
علماءَ بليه مخطئون. والواقعٌ أنّا مسألةٌ اجتهاديّةٌ. 

؟. أن يكون المفتي أهلًا للفتوى عبر الوسائل الحديثة: كما ذكر الشَّاطيٌ: "أنَّ السائلَ لايصعٌ له 
أن يَسألَ مَن لا يُعتبَرّفي الشّريعة جوابه؛ لأنّهِ إسنادٌُ أمر إلى غير أهله".(") 


بِيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنّسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة: 


3 ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 00 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

كان لتطور المَثُوى الأثرالبالِعٌ في تيسيرقيام المفتين بواجب ب البلاغ والتّبيين . كما كان لبذا التطوّر 
تأثيزكبيًني تقويّة المِبَلَة بين المُفتين بعضهم بعضًا في جَميعٍ أنحاءِ العالع» وبين المُستفتين من جِهَةٍ 
أخرفق عل اختلاف اجناسيم وأغراقيم و م وهو ما يُسهِمٌ أيضًا في اطّلاع المفتي على تلك 
العاداتٍ والتقاليدٍ والأعرافف التي لها تأثيرُها في تغيّر الأحكام. 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 

أصبّح للمستفتي في ظِلّ تطورٍ المَنُوى الحررةٌ في اختيار المُفتي والعالم الذي يطُرَحٌ عليه أسئلّته في 
القَثوى مباشرةً. مِن خِلالٍ وسائلٍ الإعلام بأنواعباء ومواقع الإفتاءٍ المتعدّدة على الإنترنت. مما كفاه 
عناءَ البحث والانتظار. 
3 0 

تطوُرُ القَنُوى إلى مَدّ حاجّة الناس الكبيرة لهاء إلى جانب انتِشْارِتّقافة القَنُوى عبرالمجتمع الإسلامي. 

00 لهذا جانبٌ آخزوهو: الانفتاح الإفتائئُ لي وعبور رُالفتاوى الخاصّة بمكانها وزمانها إلى مكانٍ وزمانٍ آخرّ 
قد لا يُلائمُه تلك الفتاوىء بل قد يسبّبْ اضطرايًا وفوضى إفتائيّة لعدّم مُراعاة عوامٌ الناسٍ لمفهوم تغيّرِ 
المَثُوى لتغيّرجهاتها الأربع إلَّا أنَّ ذلك ممكنٌ أن يعالّجَ مِن خلالٍ الرقابة والإشراف والمتابّعة المستمرة لما 
يستجدٌ على السَّاحَةٍ الإفتائيّة. ووضّع الضّوابطٍ لإصدارٍالقثوىء إلى جانِبٍ تعاونِ جهات القَتُوى في العالّم 
لضِبْط ما يُبَث في وسائلٍ الإعلام المختلفّة. وهذا العالّم الإلكتروني الافتراضي (الشّبكة العنكبوتيّة). 


١‏ ()ينظر:الموافقات (ه/585). 
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مفهومٌ تراثي. نشّأ مع نشأةٍ علم أصولٍ الفقه على يد الإمام محمد بن إدريسس الشافعيّ (ت: 
5 ١٠ه)ء‏ ولا يَخْلوكتابٌ من كتبٍ الفقهِ وأصوله من ذِكْر التّعارْض بين الأدلّة وكيفيّة الجمع أوالترجيح 
أوالأنتفاظ ميهاء بل قن أفودوم بالتسنيف» كما ضتم الإناة التافعة ق مشفلف العديك ابن 
قتيبة (ت: 1717ه) في تأويلٍ مُختلف الحديث. والطّحاويٌ (ت: 97١‏ 8ه) في شرح مُشكل الآثارء وابنُ 
تيميّة في "دَرْء تَعارُْض العقلٍ والتّقل". 


وإن كان التعارضٌ الظاهريٌ بين الأدلة وُجد منذ عبد النبؤّة, وتّكة كثيمن الأحاديث والآثار التي 
تدلٌ على ذلك؛ منها: ما حدّث من تعارض ظاهري بين نمي النبي ظَلِةِ عن الصلاة بعدَ العصرء وما رُوِي 
عنه أنّهِ صِلَّى ركعتين بعد العصرء فأرسّل بعضْ الصّحابة إلى أمّ سلّمةَ للسُّؤال عن ذلك؛ فقالت أمُ 
سلمة رضي الله عنها: سَمِحْتُ الب قل يَنْى عنْماء ثم زَأِنُُ يصَلِْمَا جِينَ صَلَى الَطرء ثُمَ دَخَلَ علي 
وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَي حَرَام مِنَ الأنصَارء فَأَرْسَلْتْ إِلَيْهِ الجَارِتَة فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِ لَهُ: تَقُولَ 
لَكَ أُمْ سَلَمَة: يَا وَسُولَ الله سَمِمْتُكَ تَْكى عَنْ هَائيْنِء وَأَرَاكَ تُصَِهِمَاء فَإِنْ أَشَارَِيَدِِ فَاسْتَأَخِرِي 


طق دا له 2 2006 ا هدر الا يوا ف تاج ود اق اي روخ اي ووو ل كله ل الراو ا 2ه 98 
نهء ففَعَلتٍ الجارئةء فأَشَارَبِيَدِهء فاستأخرّت عنهء فلمًا انصّرّف قال: «يّا بنت أي أَمَيَدَء سَأَلَتِ عن 


ره 


الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرء وَإِنَّهُ تاي نَامنٌ مِنْ عَبْدٍ القَيْسِء فَشَعَلُونِي عَنِ الرَكْعَتَيْنٍ اللَتيْنِ بَعْدَ الظَبْرِفَبُمَا 
١‏ 


.)١5؟8( أخرجه البخاري. كتاب السهوء باب إذا كُلّم وهويُصلي فأشاربيده واستمع‎ ١ 
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المعنى اللُغوي: 


0 
© التّعارْض: مصدرْتَعارض الشّيئان: إذا تَقابَّلا؛ تَقولُ: عارضئه بمثلٍ ما صنّع, أي: أتيث بمثل ما 
أتى. وأصلّه: (عرض) العينُ والراء والضّادء بناءٌ تكثُرُفروعٌه, وهي مع كثرتها ترجعٌ إلى أصلٍ واحد. 

وهو العرضٌ الذي يُخالفٌ الطُولء ومن معانيه: التداقّع والتمائع: والتنافر". 


المعنى الااصطلاحي: 


التعارُض: هو تَقابْل الدَّلِيلّينِ على وجهٍ يَمنع كل واحدٍ منهما مُقتضى صاحبه”". 


: لمعنى الإجرائي‎ ١ 


هوأن يتقابل الدّليلان. بحيث يُعَارِضٌ أحدهما الآخَرَ؛ْ كأن يكونَ هذا الدليل يدلُ على الإباحة. 


وهذا يدل على التّحريم مثلاء ولا يُمكنُ بناءُ بعضه على بعض ولا حَملّْما على وجيّين مُختلفّين. 


#و ين قو دن د و 7 هه 

الألفاظ ذاث الصّلةَ: 

© © © © © © © © 

.١‏ التّناقض: 'تَقابل الدليكين المتساوتين على وجهٍ لا يُمكن الجمعٌ بيهما بوجه"”. فالتناقُضٌ 
فرادك للقمانض 1 


؟. التّرجيح: "هوتقويةٌ إحدى الأْمَارتَيْن على الأخرى بما ليس ظاهرًا"0. 


والعلاقة بين الترجيح والتعارض كالعلاقة بين السَّبّب والمسبّبء فلا يُتَصِوّر الترجيحٌ بدونٍ 


التعارضء فالترجيحٌ أثرٌ من آثارٍ التعارضء وهو ناشئىٌ عنه". 


.)177/1( والمصباح المنير(١/57): ولسان العرب‎ :)١55 /4( ينظر: مقاييس اللغة‎ ١ 

؟ ينظر: شرح الأسنوي (؟5807/5). 

كشاف اصطلاحات الفنون .)2١5/1١(‏ 

غ ينظر: المستصفى (؟/ 2860 ). 

5 البح رالمحيط في أصول الفقه (5/ 575): وعرفه الجرجاني: "ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر". التعريفات (ص:7١).‏ 
5 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ 39): والتحبيرشرح التحرير (8/ .)5١ 5١‏ 
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شروظ التعارض: 


3 


© © © © © © 
أن يَكونَ الدليلان مُتضادّين تمامَ التضَادّ: كأن يكونَ أحدهما يُحِلُء والآخَرُ: يُحرّم؛ لأنَّ الدليلّين 
إذا اتمّقا في الحُكم. فلا تَعارْض". 


و 


. اتحادُ القوة بين المتعارضّين: فلا تعارض بين دليلّينِ تتختلف قُوَّمما من ناحية الدليلٍ نفسه؛ كأنْ 


يَدلَ حديثٌ متواتِرٌ على تحريم شيء. وبدلَ حديثٌ آحادٍ على جوازهء فهنا لا تَعارْض بينهما؛ء حيث 
يُقدَّم الدليلٌ المتواتر"". 


. اتحادُ الموضوع والزمانٍ والمحل: ولواختآّفا؛ انتفى التّعارض"". 


. أن يمع التعاضُ بين أسبابٍ الظّنونء فإذا تعارّضّت: فإن حصّل الشكٌ لم يُحكّم بشيءء وإن وُجد 


ظنٌ في أحدٍ الطرّفين حكَمْنا به؛ لأنَّ دَهاب مُقابله يدل على ضعفه. وإن كان كل منهما مُكدِّبًا للآِمَرِ 
تساقطاء وإن لم يُكذِّب كل واحدٍ مهما صاحبّه عُمِل به حسّب الإمكان2. 


طرق دفع التعارض: 


2 


أوَلّا- طريقةٌ الحنفية: وله حالتان عندهم: 


- 
© © © © © © © 


الأولى: التّعارضٌُ بين نصّين: إذا وقع التعارضٌ بين نصّين شرعيّينء فيَبْدأ المجتهدُ بالنّسْخء ثمّ 


بإحدى طرُقٍ التّرجيحء فإن لم يُمكن فالجمعٌ بيتهماء فإن تَعذدَّر فالتّساقَط©. 


الثانية: التعارض بين دليكين غير نصّين: التّعارضُ بين قِياسَيْنء رُجّح القيامن الذي هو أصولٌ 


تخد قها جتيق الوصب أوحوظة عاق مالس كذللء: فالترجيخ يكترة الأول ثريكه بغوة الأثر, وهو 


من 


ن الرقٍ المصحّحة في ترجيح الأقيسة. كالترجيح بالعلّة المنصوصة على العلّة المستنبّطة بطريق 


المناسّبة مثلّة". 


١ 
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ينظر: كشف الأسرارللنسفي :.)0١/7(‏ والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (ص: 55). 

ينظر: الفصول في الأصول للجصاص .)٠١7/5(‏ وشرح مختصر الروضة (0.7/5). والإحكام للآمدي :)151/١(‏ شرح الكوكب المنير(1/7١3).:‏ والتعارض 
والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (ص: 55- 650 ). 

ينظر: شرح مختصر الروضة (170/5).: والتقريروالتحبير(17/7١):‏ والتعارض والترجيح عند الأصوليين للحفناوي (ص: . 0- 05). 

ينظر: مختصر التحرير (115/4): وتشنيف المسامع (/47): والتحبير شرح التحرير(8/1؟41). 

ينظر: الفصول في الأصول :)١19/(‏ وشرح التلويح على التوضيح :)73١7/١(‏ والمعتصرمن المختصر(؟/7١1١).‏ 

ينظر: تيسير التحرير (155/7): ويذل النظرفي الأصول (ص: .)1١5‏ 
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ثانيًا- طريقةٌ الجمهور في دفع التعارض: وله حالتان عندهم: 
الأولى: التعارضٌ بين النصوص: 


.١‏ تكون البدايةٌ بالجمع بين النصّينء فيَعمل المجتهِدُ للجمع, أي: للتّوفيقٍ بين النصّين بوجه مقبولٍ 
شرعًاء قبلَ الترجيح لأحدهما؛ لأنَّ العمل بالدليلّين ولومِن بعض الوجوه خيرٌمن العمل بأحدهما 
وإهمالٍ الآخر. 


؟. ويمكن الجمعٌ بين الدليلّين والعملٌ بهما معًا بالتنّبعيض؛ وذلك إن كان حُكمْ كنّ من الدليلَينٍ 
المتعارضّين قابلًا للتّبعيض. 

". فإذا تعدَّر الجمعٌ بين الدليلين فذهَب الجمهورٌ إلى العمل لترجيح أحَدٍ الدليلّين على الآخَرِ بأحدٍ 
المرجّحات التي ستذكُرهاء أو سبق بيائها عند الحنفيّة. ويَعملٌ المجتهدُ بما اقتّضاه الدليلٌ 
الواجع: 

5. إذا تعدَّرالجمعٌ بين الدليكين. أوترجيحٌ أحيهماء لجأ المجتهدٌ إلى طريقة النُّسخْء إذا كان مَدلولّهما 
قابلًا للنّسخء وعُلِم تقدُّمُ أحدهماء وتِأخُرْالكَرء فيكون المتأخَّرُناسخًا للمتقدم. 

ه. إذا تعدّوَت الوجوهُ السّابقةٌ في دفع التّعارْضء صر الدّليلان مُتعارضّينء فيترك العمل بهما معّاء 
وتبحث المجتهدٌ عن دليلٍ آخَرء وكأنَّ الواقعة لا نصّ فيهال". 

الثانية: التعارض في الأقيسة: 


اتفق الجمبورٌ مع الحنفيّة في طريقة دفع التَّعارْضٍ بين الأقيسة المتعارضة"". 


بيانُ علاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّئه للمفتي: 

المفتي لا يَكونُ مفتيًا إلا إذا كان عالِمًا بالتعارض وقواعيه وضوابطه. فلِزامًا عليه أن يَكون عالمًا 
بدرّجات الأدلّة وقوّهاء وأن يصِنَّعَ ما يجب صُنعُه عند تعاض دليلينء وبتّبع المنبج الصحيعَ وفقَّ 
ما اتفق عليه العلماءًٌ فيه؛ ولذلك اهتمّ العلماءٌ اهتمامًا كبيرًا به فكان لذلك أثرٌكبيد في فتاواهم. 
وفي تكوينهم الفقريّ واجتهاداتهم. فيستطيعٌ المفتي أن يُفتيّ بناءً على ما عنده من أدلّةٍ مع الجمع أو 


.)3؟4/١١( ينظر: المجموع شرح المهذب‎ ١ 
*؟ ينظرة إرشاد الفحول (؟//1؟),‎ 
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التنجيح أو الإسقاط؛ مما تجعلة يُفتي وفقّ ضوابط مُحَدَّدةٍ ومُنضبطة. 


ب علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للممُسشتفتى: 

المستفتي كلما اطلّع على نصوص الشريعة. وقراأ فيهاء وتهل منها فإِنّه يَقَفْ على نصوص ظاهرّها 
التعاؤضء وعليه حينئنٍ أن يتوجّه إلى مّفتٍ عالم بالنُصوص المتعارضة في الظَّاهِرٍلِيَحُلَ للمستفتي 
هذا الإشكال. وتكون المستفتي على بَصيرةٍ وهداية في أمور دينه. 


ج) علاقة المفهوم وأهَمّيئُه في المَثُوى: 

الأدلّة الشَّرعِيَّةُ مُتفاوتةٌ في الرُتبة والقوّة. والأَصِلْ أن الأدلة الشّرعيّة مُتآلفةٌ غير أنه قد يَظبر 
للناظرينَ في الأدلة تَعارْضُ بين الدليلَيْن؛ لكن بمَعرفة التَعارُض وقواعديه يُؤْدِي إلى خروج المَتُوى 
مُنضبطة الأركان وَفْقَ الجمع بين الأدلّة أوالتّرجيح أوالإسقاط. ولايكونُ ذلك مُنضبطً إِلّا بعد معرفة 
التعاّض وقواعده وضوابطه. 


ءِِ ا هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
ل 


و« جه 


© تعارضٌ شروط الواقف". 


١‏ فتاوى دارالإفتاء المصرية (155/17): فقد جاء في الفتوى: "وتُفيد بأن الشرطً الأخير مُعارض لما يقتضيه الشرطٌ الأول ولايمكن الجمعٌ بيهما كما هوظاهر. 
فالمعوّل عليه حينئنٍ هوما يقتضيه الشرطٌ الأخير ؛ لما نص عليه الفقهاء من أن المعتبّرمن شروط الواقفين عند التعارض وعدم إمكان الجمع هو المتأَخَّرٌ 


منهاء وعلى ذلك يكون هذا الشرطٌ الأخيرناسخًا لما يتنافى معه من الشرط الأول". 
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التعالّم في المٌّتوى 


نوع المفهوم: 


إفتائٌ معاصة. 


ف 


نشأة المفهوم: 


© © © © © © 

مفهومٌ معاصِرٌء ولمْ يُعرَفٌ قديمًا بالمعنى المتعارّفٍ عليه اليومَّ»ء وإن تحدَّث الفُقباءُ عن مضمونه 
في الجُرَةٍ على القتوى. وزيادَةٍ المُستفتي عمًا سأل". 

قال ابن القيّم: "الجُرأةٌ على المُتيا تكونُ مِن قلَّة العلم ومن غَرَارتِه وسَعَتِه؛ فإذا قَلَعِلْمُه أفتى عن 


م 


كلّ ما يُسأَُ عنه بغي رعلم, وإذا انَّسَعَ علْمُه انه - فتياه"7, 


المعنى اللغوي: 


© تَعَالَم: من عَلِمَ. وصِيغةٌ "تفاعل" تدلٌُ على التَّظاهْرٍ بالفغلٍ. فالمعنى: تفاخَرّوتَباهى بالعلم". 


المعنى اللاصطلاحي : 


© التعالم: ادَعَاءٌ العلم وإظهازه تباهيًا وتَفاخُرًا ممّن ليس أهلًا لذلك غالبًا9. 


© التعالم في القتوى: إظهارٌالمُفتي للعلم, كلّما سألته يجيب. 


.)1١١/5( وإعلام المُوقّعين‎ :.)65 - 1/١ وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ :)4٠١ - 87 ينظر: تعظيم الفتيا لابن الجوزي (ص:‎ ١ 
.)58/1١( ؟ إعلام الموقّعين‎ 

* ينظر: الصحاح (1191/5).: ولسان العرب :)5١18/١5(‏ ومعجم الصواب اللغوي .)389/1١(‏ 

ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة. .)١541/5(‏ المعجم الوسيط. (175/5) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


المعنى الإجرائي: 


. .مه .ماه 

أنْ يُجِيبَ المُفتي عن كلّ ما يُستفقّ عنه. سواءٌ كان على علم أم لا مُوهِمًا المُستفْقيّ بالعلم أو 
مُتفاخِرًا به. أومُستئْكمًا عن قول: "لا أذري". فيَغترُالمُستفتي بقؤله ويأخذٌ به. وقد يكونُ حلّلَ حَرامًا 
أوحرّم حلالاء أوتوسَّعَ في فَتواه. فيّحارٌالمُستفْتيء ولا يَظْبَرُله الحكُمْ في واقعته. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


القتوى بغيرعلم: بيانُ الحكم في الواقعّة بدونٍ إذْراكِ أوتصوُرٍ لباء أوإدراكِ للأدلّة فها. 


أسباب التَّعالّم في المٌتوى2"0: 


6و6 6ه م6 6م هاه هه 
.١‏ عدم التمكن مِن العلم. وقِلّةُ الخشيّة والخوفٍ مِن الله. 
؟. التآكُلُ بالعلم واتِّخادُه وسيلةً للارتزاق. 

". اتباعٌ الموى والإعجابٌ بالنَّفْسِ والتعصّبٌ المذهَئ. 

ع. التسرُعٌ في القتوى وكثرةٌ الأخطاءٍ العلميّة. 

ه. غِيابُ العُلماءٍ ذَوِي المُسوخ والتّباتِ في العلم. 


ل المُستفتين بين أَهْلٍ الدّعوة وبين أهلٍ المَتوى. 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتي: 

التَّمَوْلُ على الله بدونٍ علْم |: أمظ لعل 1 كِ به. قال تعالى:ثر 0 ٍ 0 
ما ظهر ميا واه نَ وَالإمُ والبتى بير ألْحنّ وأن دشر 0 مَا لم يل بو سلطلنًا ون موأ 
ف 4 [الأعراف: 99]. 


١‏ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (؟5). الفتوى والإفتاء. البناء والمنهجية. أ.د. شوق علام (مفتي الديار 
المصرية). (ص"). 
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والتَعَالُمْ ذَرِيعةٌ إلى القولٍ على الله بغي رعلم. ومن شروط المُفتي: أن يكون عالِمًا بأصولٍ الشَريعةٍ 
وارتياض فروعيها”'. ومن الواجب عليه ألأيَسْتَنِكفَ مِن التوقف فيما لاؤقوف له عليه؛ إذ المجازفة 


افتراءً على الله بتحريم الحلال وَضِدّه". 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمسكفتي: 
المتعالِمُ في القّتوى غاشٌ لِمُستفتيهء وإن أَوْقَعَه في الحرامء فإِثْمُه عليه؛ لما رَواه أبو هُريرة 7 أن 
رسول الله قل قال: «مَنْ فت بِمَبْرعِلم كن إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أفتاةُ»". وعلى المُستفتي أن يَختاط لدينه. 


ويَسُتفتي مَن هوأهل للمّتوى. 
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ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌَتوى: 


القتوى من المتعالم مَرْدودةٌ عليه ولاتبراً ذمّته من أداء ما عليه من القتوى على وجيها الصّحيح؛ 
فيوبين حاليّن: 


إِمّا: القتوى بغي رعلم؛ وبِأَنَمْ فاعلهاء وإن أُصّرّواستمبَ؛ فيوفاسقٌ لا يَحِلُ قَبِولٌ قوله ولا فُثياه ولا 
قَضائه2. 


وامًا: التَّفاخُرُفي القتوى وتوسّعُه فيها؛ وقد لا يَصِلْ المُستفتي فيها إلى مقصوده ومعرفة الحكم 


في واقعته؛ فيَضِلٌ في تصرّفه. أويُضِطوُإلى سؤالٍ غيره. وفي الحالين لا يتحمَّقُ مِن المتوى مَفْصِودْها 
الصّحيحٌ. كما أنَّا لَمْ ثراع حال المُستفتي. ولَّمْ تكُنْ الزيادةُ خالصة النيّة بغرّض النُصح والإرشاد". 


.)١١ ينظر: الفقيه والمتفقه (70/1"). وأدب المفتي والمستفتي (ص: 17 - 87): صفة القّتوى (ص:‎ ١ 

.)055 /١(رحبألا مجمع الأنمرفي شرح ملتقى‎ "١ 

أخرجه أبوداود (71601): وابن ماجه (57): وصحّحه الحاكمٌ في المستدرك /١(‏ 185) وابن الملقّن في البدر المنير(1 / 0057). 

ينظر: إعلام الموقّعين .)5١/1١(‏ 

ه وزيادة المفتي في إجابته والتوسعةٌ قد تكون مطلوبةً إذا كانت فيها مصلحةٌ للمستفتيء مع إمكان استيعاب المستفتي لهاء وإخلاص المفتي نيّته لغرض النُصِح 
والإرشاد للمستفتي. ينظر: إعلام الموقعين .)١1١١/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


>» 


تعدّد المثوى 


نوع المفيوم: 


04 


نشأة المفهوم: 


م .هه .وه 

مفهومٌ مُعاصرء وإن كان واقعًا مع بداية التَريع من رسولٍ الله فَلِ؛ لاختلافٍ أحوالٍ السّائلينء 
أواختلاف الأوقات!'. ثم وقّع من صحابة النََيّ م ورِضُوانُ الله علهم مِن بعده. ولا يَزال مستمرًا 
لضرورته الشّرعيةء واستمرار الدوافع المقتضية لوقوعه7", إلا أنه وبرغم وقوعه لم يتَعرّضٍ الفقهاءً 
قديمًا لتعريفه أو اعتباره مفهومًا؛ لوضوح معناه. 


2 
المعنى اللغوي: 


© تعدّد: من عَدَّء العينُ والدالٌ أُصِلٌ صحييٌ واحد. لايَخْلومن العبٍّ الذي هوالإحصاء. ومن الإعدادٍ 
الذي هوتَبِْيئةٌ الثيء؛ فالعدٌ: إحصاءٌ الثيّءِء وتعدّد: زاد في العَددء والتعدّدُ: الكثْرة!". 


المعنى اللاصطلاحيٌ: 


تعدّد المَثُوى: وجودُ أكثرّمِن فتوى في المسألة نفسها. 


.)3 ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/‎ ١ 

؟ ومن دوافع وقوعه بين الصحابة بالإضافة إلى اختلافٍ أحوال السائلين. أواختلافٍ الزمان والمكان: تَفاوثُ الصحابة في مُلارّمة الرسول 3. وتفاؤْتهم أيضًا في 
القّهم والإدراكِ والحفظ. وتفرّفهم بعد ذلك في الأمصار الذي استَنْبِعَ قيامَ المدارس المتفاوتة في درجاتٍ علمها بتفاؤتٍ مُؤْسّسبها ممن استوصطتها من الصحابة: 
ثم تتويجٌ تلك الدوافع بتنافُس اتجاقّين على زعامة الفقه الإسلامي. وهما: ايِّجاهُ أهلٍ الحديث. واتجاهٌ أهلٍ الرأي. الذي يُكمِلْ أحدُهما الآخر. ولا يُستغت بأيّهما 
مُنفردًاء وإن تفاوبًا في نسبة الاعتماد على أحيهما؛ يُنظّر: أسباب اختلاف الفقهاء؛ د. سالم بن علي الثقفي (ص: -١‏ 00). 

ينظر: الصحاح (500/1): ومقايبس اللغة (4/ 15). والمحكم والمحيط الأعظم :)6١ /١(‏ والمصباح المنير(؟/ 685). 
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المعنى الإجرائي: 


أن يُفتّ في المسألة الواحدة بأكثرّمِن حُكم. أوتعدّد الحُكم من أكثرّمِن مُفتٍ في المسألة نفسها؛ 
لاختلافٍ الأحوال المتعلّقة بهاء أواختلافٍ النظر. 


٠ 2 5-5 4‏ و 0-1 هم 
الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© تغيُرُالمَنُوى: سبق التعريف به. 
© تَضصَارب الفَتُوى: تضادٌ آراءٍ المفتينَ وتفاؤتها على وجه يَفُتضي أحدُهما خلافّ ما يَفُتضيه الآخّر. 


وتعدّد المٌثوى لا يَقتضي التضارُب بينهاء وإن كان الحُكمْ يختلفٌ لاختلافٍ الأحوال التّابعة له. 


أسباب تعدّد الفٌثوى2": 


© © © © © © © © © 

.١‏ اختلاف المُفْتين في فَيْم نصوص الشَرْع وما تدلُ عليه. 
؟. اختلافٌ نظرِومّدارِك المفتينَ في الواقعة. 

". تغيّرجهاتٍ القَتُوى (المكان والرّمان والعاداتٍ والأحوال). 


4. الاختلافٌ في قواعدٍ التّرجيح عند التّعارض. 


شروط تعدّد المٌثوى": 


٠.‏ .6 .مه .واه 
.١‏ أن تكونَ صادرةً من مُفتِ مجتهد بدّل أقصى جُبدِه في استنباطٍ خحكم الحق. 
". أن تكون الفَتُوى فيما هومّحلٌ للخلاف السّائغ. 

7 الا تغالت القثوى قضودها فابعة ات دلالة قطعية. 


غ. ألا تخالفَ إجماعًا. 


.)١؟ص(‎ . ينظر: الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى 

اختلافٌ وتعدّد المَتوى ما دامّت صدرّت من مُفتٍ مجتهد - أوعدّة مُفتين - وبضوابطهاء فبوأمد 
مشروء وم مَحُمود. فإن كانت صادرةً من مُفتٍ واحدٍ فمي نلي نتيجةُ تغرف اجتهاده بأسبابه المعتبّرة. وإن 
كان نتيجة تعدّد المفتين؛ فلا بد من إحسان التََعامُل معها؛ فكلٌ مجتبدٍ ذهب إلى ما قَوِي مَدرَكُه وظبّر 
دليله عنده. لا يَئْتغي إِلّا ما ترَجّح عنده أنه حُكم الله في المسألة. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه للمُسْتفتى : 
عند تعدّد القَتوى فالمستفتي بِينَ حالّئن: 


© أن يَفْرَعِ إلى التّرجيح؛ فيَأْخُدَ بقولٍ الأكثر. أويَنظ رَإِلى تفاضلٍ المفتين من حيث العلمْ والتديّنُ 
والورّع, فيأَخَدَ بقولٍ الأعلّم والأديّن والأؤرّع. 


© إن عجزعن التُرجيح بين المفتين؛ يتخيّر؛ قاصدًا لما فيه رضا الله عرَّوجِلَء والأحوّطٌ لدينه. وما 
تَسكُنُ إليه نفسّه لِحُجيّته. لاقاصدًا اتَباعَ هواه فيه. ولا لمقتضى التخيبر على الجملة"". 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه في القَثوى 
التَعدّد السّائعُ للمثُوى فيه ثَّراءٌ إفتائيٌ يمكنُ أن يَفِيَ باحتياجاتٍ المستفتينَ وما في مَصلحتهم وقتّ 
التّطبيق العمّليء وما ورّد فيه من خِلافٍ فبوسائعٌ محمودٌ غيرُمذ موم'". 


.)254 /2( ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص:578): والموافقات (5/ 87): والبحر المحيط في أصول الفقه‎ ١ 
.)5١ص(‎ . ؟ ينظر: نحوفهم منهجي لإدارة الخلاف الفقريء أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)‎ 
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مفهوحٌ ثُرائي, ورّد فيما رُوي عَنِ الي َل أنه قال: «لَانَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلٍ الْمِيرَاثِ إِلَّامَا حَمَلَ الْقَسْمْ». 
يَقُولٌ: لَا يْبَعَضْ عَلَى الْوَارِثِ"', ولم يرد ذكرّه بكثرة في كتب الثّراث الفقريّ أوالأصولي. 


2 
المعنى اللغوي: 


٠‏ .هه .مأه 

التّعْضِية: التَّفْريِقُء مأخودٌ من الأعضاء. عَضَّيتُ الشَّاةٌ تعضيةً. إذا جرّأتها أعضاءً. ويُقال أيضا: 
عضِيتُ الثيّءء إذا فرّفته. ويُطلَّقْ على الشيّءٍ الذي لا يَحتمِلْ القسمة» مثلٍ الحبّة من الجوهر وأءّها 
إذا فُرَقَت لم يُنتفّع بها. وأصل التّعضيّة: عَضَاء أو عَضِوٌء أوعَضيٌ: العينُ والضادُ والحرفٌ المعتل 
أصلٌ واحدٌ يدل على تجزئة الثيّء. مِن ذلك العُضّو والعضّو". 


المعنى الاصطلاحي : 
© © © © © © © © 
تعضبية النّازلة: فيها يتم تقسِيمْ النازلة إلى أجزاءٍ لإعطاءٍ كلّ جزءٍ حُكمّه الخاصّ به. بصَّرفٍ النظّر 


عن حُكم صورة النازلة مُجتمِعةً وما يَئُولٌ عنها. 


١‏ أخرجه أبوداود في المراسيل (5). والبمقي في السنن الكبرى :)١١5 /٠١(‏ ومعرفة السنن والآثار(4١/ .)١9‏ قال الشافعي: ولا يكون مثلٌ هذا الحديثٍ 
حُجة؛ لأنه ضعيف. وهو قولٌ من لقينا من فقهائنا. 


.)8/1١6( العرب‎ 
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1 


المعنى الإجرائي: 


م6 مه .ماه 

أن يقومَ المفتي عند تكييفب النازلة بتقسيوها إلى الأجزاءٍ الي تتَرَكُبُ منهاء ويُنزِلَ كلّ جزءٍ على 
حُكمه الفِقريء ثم يستنبط حُكمًا فِقبيًّا عامًّا من خلال تلك الأحكام الجزئيّة. دونَ اعتبارمنه للصّورة 
الكلية والبيئة الجديدة التي أُصبَحّت علها النازلةٌ وظروف نشأتها. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


© © © © © © © © 

التلفيق في المَثُوى: سبق التعريف به. 

ويُمكن اعتبِارْتَعْضِيّة النازلة إحدى صُورٍ التّلفيقٍ في الاجتهاد. ولكنّ صورته وطريقته تختلفٌ عن 
هذه الصورة المذكورة في تعريفي التّلفيق المذكور آنفا. 

و >« م يورا ة ك5 لاسن ٌِ 3 000 000-00 
بيانُ علاقة المَغهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتي: 

تعضيةٌ النازلة من المزالق الَّي يمَعٌ فها المفتي؛ لما فيه من إغفالٍ للتّظر الكلّي للواقعة وما يَسْتمِلٌ 
عليه المجموعٌ من عِلَّةِ مؤيّرة في الحُكم. ولذا يجب على المفتي أن يُدرِك جيدًا القضايا المُعاصِرةَ 
والنوازل المستجدة. ويتبصّرَ بحقيقتهاء ومآلاتهاء ومقاصدها؛ حقٌّ يتم تنزيلها على حُكمها الصحيح 
المكاسب ليا 


علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للممُشتفتى: 

معرفةٌ المستفتي بمفهوم التّعضية يُبيّن له أن المفتّ الذي أفتاه بذلك غير أهلٍ للفتوى. وعليه أن 
يستفتي مَن هو أهلٌ لبا؛ إن أراد الحُكم الشَّرعيّ الذي يطمئن إليه. 
علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُهِ في المٌثوى: 

تعضيةٌ النازلة أحدُ مزال المثُوىء التي تُؤْدِي إلى خلَلٍ البيئة الإفتائيّة واضطرايها وكثرة الفتاوى 
الشَّادَّة وهوما يُؤَكٌد على ضرورة مُراقبة العمَّليّة الإفتائيّة. والتأكيدٍ على التّزام المفتينَ بضوابطٍ 
القَنوىء والحرص على اتّباع مبدأ الشُورى في المَتوى؛ خاصّةٌ في التّوازْلٍ المُستجِدّةء وضرورة أن 
يكونَ الإفتاءٌ في تلك المُستجِدَّاتِ من خلال الإفتاءٍ الجّماعي؛ ضّمانًا للتّرزولٍ على الحكم الشّريّ 
الضحيح لها. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


مفهومٌ قديم تحدّث عنه علماءٌ الأصولء فلا تَخْلو المدوّنةٌ الأصوليّة من بحث آثارالزمان والمكان. 
واختلافٍ أحوال المستفتين على مُتعلّقِ الحكم الشّرعيء وبِرَعُم حديئهم عنه وعن آثاره وتطبيقاته. 
فَإئَّهم لم يضّعوا تعريفًا له". 
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١‏ لمعنى اللغوي: 


© © © © © © 
التغيّر: من (غَيَرَ) الغين والياء والراء أصلانٍ صحيحان. يدلٌ أحدُهما على صلاح وإصلاح ومنفعة. 
والآكّر-وهوالمقصود- على اختلافٍ شيئَيْنَ!". وتغيّر الشي: عن حاله: تحوّل7. 


المعنى الاصطلاحي: 
© © © © © © © © 

تغير المَنُوى: اختلافٌ الفتوي في بيانٍ حُكم المسألة الواحدة مِن حالٍ لآخرّء أوشخص لآخَرَ أو 
زمانٍ عن رّمانء أُوعُرْفٍ عن عُرْفء فيكونُ جوابُ المفتي مختَلِمًا في المسألة الواحدة بحسّبٍ اختلافٍ 
الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة والأعراف2. 


١‏ وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا بعنوان: "تغير الفتوى. واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" في إعلام الموقعين (؟/ 9107؟), 
واستفاض الشاطبي في الموافقات (88/7]) في ذكر العوائد التي يتعلق الحكم الشرعي بهاء وصنف ابن عابدين رسالة: "نشرالعرف فيما بيني من الأحكام على 
العرف". 

.)4.7/64( مقاييس اللغة‎ "١ 

.)6١ ولسان العرب (ه/‎ :.)١١/7( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ ١ 

؟ ينظر: الشريعة وتغير الفتوى. د. محمد إبراهيم الحفناوي. (ص: :)9١‏ أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدارالإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 
وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


الحلا 


المعنى الإجراني: وفيه يَنتقلٌ المفتي مِن حُكم إلى حُكم آخرّ؛ نظرًا إلى تغيّر صورة المسألة» أو 


ضحُف مَدْرَكَ الحكم الأَوّلٍ لدف المفتي, أوظبورٍ مَصلحة شرعيّة من وراء هذا الانتقال في الحكم, أو 
سَدَا لذَّربعة فسادء أورقع حرج, مُستصجبًا في ذلك الأصول الشرعية. 


الألفاظٌ ذات الصّلة: 


١ 


. التغيّرفي الحُكم الشّرعي: انتقالٌ الحكم من المشروعيّة إلى المنع أوالعكس. بِحَسَبٍ درجاتٍ كلّ 


منهما لما يَقُبل ذلك من الأحكاه/". 


.١‏ ”. تغيّرالاجتهاد: سبق التعريف به. 
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. النّسْخْ: "رفعٌ الحكم الثابتٍ بخطاب متقدّم. بخطاب مُتراخ عنه"”". 


أسباب تغيّرالفتوى”": 


:3 


١ 
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. تغيّرالمصالح المُرِسَلّة: المصلّحةٌ المرسّلة: " ما لم يشهد له الشرع باعتبارٍولا بإلغاء" 


.6م مه ...٠ه‏ 
تغيّر العوائد الجاربة: وهي التي عناها الفقهاءٌ بقولهم: (العَادَةٌ مُحَكّمة)؛ لأن الشارع جعلها 
المناط لِمَا عَلِقَ بها من أحكام, ولا جرّمَ أن صورة الحكم تتغيّر بتغيّر مناطه إلى ما تقتضيه العادةٌ 
المتجيّدة. وإجراءٌ الأحكام التي مَدْرَهُا العوائد مع تغيّر تلك العوائد؛ خلافٌ الإجماع وجهالةٌ 
في اليّين. ومثالٌ تغيّرٍ الحكم لتغيّر العادات: عدم اعتبار الأكل في الشارع أو السوق من خَوارم 
المروءة- كما كان حُكمُه في الماضي- لعدم استقباح الناس له حاليّاء وانتشاره بيهمء ومثاله 
أيضا: أن العُرْف أنَّ صَبْغْ الثوبٍ الأسود يُعدَ عيبًا في الثوب في أيام أبي حنيفة, ثم تغيّرذلك العُرف 
وأصبحّت صباغته بالأسود من الزيادة فيهء فتغيّر الحكمٌ فيه©. 


م 


(), وجب 
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أن تَنْضبط بمقاصد الشَرْعء وبنصوص الكتاب وَالسَّنَّة ول تخالِفَ نحا شرعيًاء ولا دا 
شرعيّاء ولا قِياسًا". والقَتُوى تَدورُ مع المصلّحة حيثُ دارّث وتتغيّرْبِتَغبّرهاء كالدّرْهم باليّرهم إلى 
أجَلٍ يَمتنِعٌ في المبايّعة. ويَجورٌ في القَرْض". 


ينظر: إغاثة اللبفان» /١(‏ .3). تغير الفتوى لتغيرجهاتها الأربع. د. علي جمعة. (ص: ؟1). 

ينظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: :)١1١١‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل .)5١57 /١(‏ 

ينظر: إعلام الموقعين (737/4"): ورسائل ابن عابدين (7/ :)١١5‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)47/١(‏ الفتوى والإفتاء. البناء والمنيجية. أ. د. شوقي 
علام (مفتي الديارالمصرية). (ص؟17). 

يُنظر: الموافقات (588/1). والفروق (177/1). والإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص: .)5١8‏ 

يُنظر: الشريعة وتغير الفتوى. د. محمد الحفناوي (ص:7١١).‏ 

جزء من شرح تنقيح الفصولء للقرافيء (55/5]) . 

يُنظّر: علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف. (ص: 18) . 

يُنظر: الموافقات (؟/ .)67١‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


". تغيُرُالرّمان: فكثيرّمن الوّقائع والأمور القديمة يَطْرأ علهها من الأَؤْصاف والأحوالٍ ما يُغيَرُطبِيعتها أو 
حَجْمَها أوتأثيرّهاء ولم يَعْدْ يُلائِمُها ما حكم به المُّفُتونَ قديمّاء ولا بد مِن إعادة النَظَرِوالاجتهادٍ فيها 
بحسّب ما طرَأ علها مِن تَغيُرٍ؛ وإلّالَزم مِن عدم تغْيُرٍ الحُكم المشقَّةُ والضَّررُ والمٌساد. ومُخالفةٌ 
قَواعدٍ الشَّرِيِعَة ومَقاصِديها"". ومِثالٌ تغيّرٍ القَثُوى لتغيُرٍ الزمان: تغيّرُالقَتُوى في ضوالٌ الإيل؛ فقد 
كانت الفَّثُوى على عدم الْتِقاطها حقَّى إذا كان زمنّ عُتْمانَ كَلله أَمَرَ بمعرفتها ثمّ باع فإذا جاءًَ 
ا ] أعف تَمئها". 

>. تغيّرُ المكان”: يَظْبِرُ أتزتغيّر المكان في تغيّرٍ البيئة وتغيّرِ الدّارء أمّا تغيّرُ البيئة؛ فمثاله تغيّرُ مدَّةٍ 
الصّوم أووقتٍ الإفطاروالإمساك في البلادٍ التي يَطولٌ فها المََّارُأواللَيلُء وعدم تقَيّدِهِ بطلوع الفجر 
للإمساكِ أوغروبٍ الشّمسٍ للإفطارء كاليّزويج يستمرٌّها ضوءٌ المَارِطُوالَ الأربع والعشرينَ ساعة 
تَفُرِيبًاء وقد أخدّت دا رالإفتاءٍ بأنّهم مُخيّرون بِينَ اتّخاذ مكَّةَ والمدينة مِعيارًا للصّوم- فيّصومونَ 
قدْرَالِسَاعاتٍ الي يَصِومُها المسلمونّ في واحدة من هاتَيْنِ المدينتين- وبين حساب وقتٍ الصّوم 
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باعتبارزمنه في أقرّب البلادٍ اعتِدالًا إلميم©. 


وأمّا تغيّرُ الدَّار؛ فكثيرٌ مِن المستجدَاتٍ والنّوازلٍ في البلادٍ غير الإسلاميّة تَفُتضي تغيّرٌ أحكامها؛ 
لاختلافٍ أحوالٍ المسلمين هناك عن المسلمين في ديار الإسلام. وهوما يُعرّف الآن بفقه الأقليات. 


د. تغيرالأشخاص: فأحكامُ الشّخص الحقيقيّ غير أحكام الشّخص الاعتباري”؛ لِتَمايُزِهما من حيث 
الطَّبِيعةٌ والصّفاتُ وحقيقةٌ كلّ منهماء وإن كانت الشّخصِيَّةُ الاعتباريّة يَفرضها الواقعٌ المعاصِر 
ويكثرُ صُورَهاء إلا أنََّا كانت موجودةً قديمّاء وأشار الفُقهاءٌ لتغيّرٍ أحكامها على قدر ما كان واقعًا 
من صُورٍ وقتّها؛ كعدّم الرّكاةٍ على مالٍ الوَقُف والمسجدٍ وبيتٍ المال» وعدّم قطع يد السّارق عند 
الأخذٍ منها". 


.)١١5 ينظر: مجموع رسائل ابن عابدين (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: الاستذكار(؟١59/5).‏ والمنتقى للباجي .)١57/5(‏ 

١‏ تغيّر الفتوى لتغيّر الزمانٍ أو المكان ليست مسألةً متعلّقةَ بالزمان المجرّد. أو المكان المجرّد. ولكن باعتبار الزمان والمكان أوعيةً للنوازل والمستجدّات 
والأعراف والتقاليد وكلّ ما يُؤْدِي إلى تغير حال المستفتي. ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص37”) 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (9/ .)3١9‏ 

ه الشّخص الاعتباريٌ هو: "مجارٌ قانوني يُعترّف بموجبه لمجموعة من الأشخاص أو الأموالٍ بالشّخصيّة القانونيّة والدّمة الماليّة المستقلّة عن أشخاص 
أصحابه أو مؤسّسيه". تغيّر الفتوى لتغيّر جهاتها الأربع. د. علي جمعة (ص: 77). 

ينظر: تغيّرالفتوى لتغيّرجهاتها الأربع» د. علي جمعة (ص: 18- 19). بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص7") 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


1. تغيّر أحوالٍ الئّاس: أحوال النّاسٍ لا نَسِيرُ على وتيرة واحدة. وتختلف من شْدَة ويُسْرء وغضِبٍ 
وانبساطء. وخوفي وأمن» واختيارٍ وإكرادء وشباب وشيخوخة... والمفتي 2 هذه الحالة يَحْملٌ 
على كلّ نفسٍ من أحكام النُصوص ما يَليِقُ بهاء بناءً على أنَّ ذلك هو المقصودٌُ الشَرعيُ في تلقّي 
التُكاليف() 


ومثالٌ تغيّر المَنُوى لاختلافٍ أحوالٍ وا سر الو 
تس د اا قات فقال: ها فقول الل أَقَبَلَ وَأ ارات 
فَجَاءاشَية ففال: أقئزة وآنامفاكة؟ قان: "تع" قال: يي . فَقَالَ مَسُولُ الله ق: "قَدْ 
عَلِمْتُ لِمَ تَظَرَبَحْضْكُمْ إِلى بَخْضٍ؛ إِنَّ الشَّيْعَ يَمْلِكُ نَفْسَه"" 


. عُموم البَلُوىء وهو: ما عَسْر على المكلّفٍ الاحترازٌ عنه إِلَّا بِمَسْقَّةٍ ِشيوعه ا وعلى 
المُفْقي في هذه الحالٍ أَلّا يَجِمُدَ على القَنُوى ويتحملَ المستفتي على الشَّدةٍ بل تتغيُرُ القَنُوى لحُموم 
البلوى. ويَبِحَتُ له عن مخرج شري ويترفَقُ بالناسء ويرفعٌ عنهم الحرَحٌ. ومثال عُموم البلوى: 
التَخْفِيفٌ في أمر الرّؤث مع أنه تَجسنٌء ولكن لعُموم البَلُوى به؛ خفَّت قضِيّتُه9. 
مُراعاة الحاجاتٍ والضَّرورات: فالأمور الحاجيّةُ إنّما هي حائمةٌ حول هذا الجمى؛ إذ هي تتردّدُ على 

الضرورئّات. تُكمِلها بحيث ترتفعٌُ في القيام بها واكتسابها المشتقّاتء وتَميلُ بهم فيهها إلى التوسّطٍ 

والاعتدالٍ في الأمور. حتى تكونَ جاريةً على وجد لا يّمِيلٌ إلى إفراطٍ ولا تفريط“©. 


والضّرورةٌ هي: بُلوعٌ المكلّفٍ حَدًَا إِنْ لم يَتناول المَمنوعَ مَلَكَ إذا ا وإذا ظرأت الحاجة أو 
الضّرورة؛ انفردت الواقعةٌ من كُلِياتِ جنسهاء ولّحِفّت بحُكم جزئيّ خاصّ بهاء ومن أمثلة مُراعاة 
الحاجة: الفَنُوى بجواز بيع الأعضاءٍ البشربّة وشرائها بضوابطء وهو ما أفتّث به لجنةٌ المَنُوى 
بالأزقر"'. وكانت المَنُوى قديمًا على عدم جوازذلكء وقد أجازت دارٌالإفتاءٍ المِصِربّةٌ التبرُعَ بها دونَ 


البيع/) 


١‏ ينظر: الموافقات (ه/ 6؟). 

5 أخرجه أحمد :)17٠ /١١(‏ والطبراني في الكبير(51/17). قال أبوزرعة في طرح التثريب :)1١8/5(‏ في إسناده ابن لَبِيعَةَ وهو مُختلّفٌ في الاحتجاج به. ويُنظر: 
مِرْعاة المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح (5/ 587). 

.)١17١١/1١( ينظر: التحقيق والبيان في شرح البرهانء. (778/5). المجموع شرح الميذب.‎ "٠" 

4 يُنظّر: بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع :)6١ /١(‏ والأشباه والنظائر لابن نُجيم (ص؟7): وضوابط الاختيار الفقري عند النوازل (ص: 117/4- .)1١7/0‏ 

ه الموافقات. (25/5). 

5 بنظر: غمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائرء /١(‏ //؟). 

١‏ فتوى بتاريخ: 1980/7/71ام. 

8 فتاوى دارالإفتاء المصرية /1١١/(‏ 257). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ومن أمثلة الضّرورة: إجازةٌ دار الإفتاء تشريعَ الميتِ إن كان هناك مصلحةٌ من ذلك؛ كالتّعليم 
لطلّابٍ كُليات الطّبء. أولكشفب سبب الوفاة, أوللبحث العِلْمي والطبّيء والأصِلْ عدمُ جواز الاعتداءٍ 
على الإنسان حي أو ميتًا'". 


8. اعتبارٌالمآلٍ؛ وهو: "ألا يَحَكُمَ على فعلٍ من الأفعالٍ الصّادرة عن المكلَّفِينَ بالإقدام أوبالإحجام 
إلا بعد نظره إلى ما يَنُولٌ إليه ذلك الفعلٌ"". والمفتي قبل أن يُصرِر حُكمّه يَنظرلما يترّب عليه 
هذا الحكمٌ ومُفُتضاه؛ فإنْ رأى أنه سيّئولُ إلى فسادٍ أوما هوني غير صالح المستفتي- تلاق ذلك 
في القَثوىء ومثالٌ ذلك: منعٌ إقامة الحدّ في العَزُو؛ خشية أن يَلْحق المحدودُ بالعدوَ حميّةٌ وغضبًا 
مما جرى له. فإذا خرج الإمامُ من أرضٍ الحرب ورجّع إلى دار الإسلامء أقام الحدّ على مَنْ أصابه"". 


ذ. التَّقَدّم العلميٌّ والطبّي: التطور المعرفٌ والتّقني في كنّ المجالات كان له أثره في تغيّر كثيرٍ من 
المسلّماتِ والمعارفٍ القديمة, كما أتاح للإنسانٍ المعاصر أن يَقين ويختبرّتلك المعارف بدِقّة 
وهذه المعارفٌ واليّقنياث لا شك تُفيد المفتي في تغييرتصوره وحكمه في كثيرٍمن الوقائع التي تنزل 
بالئّاسء ومن ذلك: أقصى مدَةٍ للحَمْل؛ فقد كانت محَلّ خلافٍ في الفقهِ قديمًا". ومع التقدّم 
العلميّ في العصر الحاليّ تَوصّل الأطْبَّاءُ إلى أنّ أقصى مدَةٍ للجنينٍ في بطنٍ أمّه هي: 7١‏ يومّاء وهي 
أقصى مُدةٍ يُمكن للمّشيمة فها أن تُمِدٌ الجنينَ بالعناصر اللّازمةٍ لحياتِه. وقد أخدّت دارٌالإفتاءٍ 
الفضركة يندخ قامون المستوت ماكة (13): قانوت رقم 00 ليبن 46 قرام الى يفقت على أنه 


واعي 


أقصى مدَّةٍ للحملٍ هي سنةٌ عددُ أيّامها 5”” يومّاء لتشمل جميع الأحوالٍ التّادرة". 


ضوابط تغيّر القثوى'": 


© © © © © © © © © © 
.١‏ أن يكوتّ التغيّرفي الأحكام الاجهاديّة: فلا تغييرّفي النُصوص قطعيّة التُبوتِ قطعيّة الدّلالة, ولا 
تغييرَ في العقائدء ولا في أَمَّهاتِ الفضائلٍ ومكارم الأخلاق. 


.)١١ /١( فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ ١ 

؟ الموافقات. (ه//الا١)‏ 

” وهوقولك الأوزاعيء وعليه العمل عندَ ساتر الفُقباء. كما قال التَّرمذَئٌ في سُنيِه بعد حديثٍ .)١55.(‏ 

فقال أبوخَنيفة: سنّتانٍ. والمشهورٌ عن مالكِ. وبه قال الشّافعي. وهو المذهبٌ عند الحنابلة: أربعٌ ستوات. يُنظر: تَبِينُ الحقائق (؟/ 45).: والبح رٌالرّائق (5/ 
7) المنتقى للباجيَ (4/ )٠١‏ وحاشيةٌ الدُسوقّ (؟/ 474). ونهايةٌ المطلّب في دراية المذهب /١4(‏ 45).: ورَوضِةٌ الطّالبين (4/ 27؟): والمغني لابن قُدامة 
5 اا مار 

ه ثبث توصيات ندوة: الرّؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية (ص: 759). 

1 فتاوى دارالإفتاء المصرية (2.7/15. 


.)31/ -90/( يُنظّر: الشريعة وتغير الفتوىء د. محمد إبراهيم الحفناوي‎ ٠ 
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أخيكوق ذلك مقا تشطلت فية العوافث والأكرف لافيما عتدق فيه 


5. صدورٌ التّغييرمن عالم راسخ مُدرِكِ لِمَقاصد ا 


بِيانُ علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة. 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى: 

يُفترَضُ بالمفتي تمامُ تصوّره وإدراكه للواقعة؛ ؛ لكي يصح تنزيل الحكم عليها؛ والتغيرٌ لقفه دفي متعلّقا 
الحكم تققى :إل فعثر الحكمء شتراعاء المقى لسعتر القذوى أو القتكام تعقى له اجهاةا متغريطا 
مُحكّمّاء بضوابطه الشّرعيّة وشروطه المَرْعيّة؛ تحقيقًا لمُرادٍ الشّارع ومقصودهء ورحمةً بِالخَلّْقء 
وما فيه مَصلحمّهم'". 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيّئُه هميّته ينه للمستفتي : 


الشَّريِعةٌ مَبْناها وأساسها على الحِكم ومصالح العبادٍ في المَعاش والمعاد. وتَغير المَتُوى يأتي في 
المَقام الأول لِمُراعاة اختلافٍ أحوالٍ المستفتين”". وقد ذكّر الشَّاطِيُ في خاصيّة المفتي 0-0 
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"أنه يُجِيبٌ المائل على ما يّليق به في حالته على الخُصوص إِنْ كان له في المسألة حُكمٌ خاصٌ" 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المثوى: 


تغيّر المَنُوى هو إعمال لِمَا أَمَرَت به الشَّريعةٌ. وراعثه في أصولها الكُلّية وجُزئيّاتها الفَرْعيّةء فهو 
ننيجة حَنْميّة لتغيّرٍ العواملٍ الدَّاتكّة والموضوعيّة المؤثّرة في مَناطاتٍ الأحكام؛ مما يَقُتضي وُجوبًا 
تَغيُرَالمَتُوى بتغيّرهذه العواملٍ والموجبات زمانًا ومكانًا وحالاء ولوبَقِيَ الحكمٌْ على ما كان عليه للَزم 

منه الحرجٌ والمشمّة والضّررء ولخالف قواعد الشريعة المبنيّة على التَّنُسيرورفع الحرج©. 


.)١١١ ونشرالعَزف لابن عابدين- مع مجموع رسائله (ص:‎ :)١151/4( ينظر: الفقيه والمتفقّه (؟/ 74): وإعلام الموقّعين‎ ١ 
؟ ينظر: الفوائد في اختصار المقاصد (ص: 57): وإعلام الموقعين (5/ /50؟).‎ 
الموافقات (ه/9؟3).‎ " 


ينظر: الفروق للقرافي »)١177 /١(‏ وإعلام الموقعين (707/4؟). ونشر العرف لابن عابدين (؟/6١١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ع 1 هو يي +4 
أمثلة تطسقة: 
9 

+ + هو 


5 ف اله 5950 
الاستثمار فى أذون الخزانة: 


جاء في القَتُوى رقم: 76٠‏ سجل: ٠١١‏ بتاريخ: 5 /72/١‏ 11175 من فتاوى فضيلة الإمام الأكبر الشّيخ 
جاد الحق علي جاد الحق. بعنوان: استثمارالمال في أذون الخزانة وسندات التَنْمية؛ أن: أذون الخزانة 
وسّندات التّنمية التي تُصيرها الدولةٌ بمعدّل فائدة ثابتة من باب الرّا المحرّم شرعًا!". 


وفي سنة 5١٠٠م‏ في فتوى بعنوان: حكم الاستثمارفي أذون الخزانة؛ أباحت الفَتُوى التَعَامُلَ بأذون 
الخزانة وأنها ليست من باب الرّبا المحرّم بل هي في حقيقتها من عقود التّمويل". 


الئأمين على الحياة: 


جاء في القَنوى رقم: /7571 سجل: ١١7١‏ بتاريخ 1186/١/77‏ من فتاوى فضيلة الإمام الأكبرالشيخ 
جاد الحق علي جاد الحقء. بعنوان: الرّكاة وعقود التأمين على الحياة؛ أنَّ عُقودَ التأمينِ بوَصفها 
السّائد ذات القِسْط المحدّد غير التّعاؤْني من العقود الاحتمالية تَحُوي مُغامرةً ومُخاطرة ومُراهَنة؛ 
فتكون فاسِدةً وتحرم شرعًاا". 

وفي سنة ؟..٠م‏ في فتوى بعُنوان: "حُكم التأمين على الحياة". نصّت القَّنُوى على أن التَأمِينَ 
بأنواعه المختلفة من المعامّلات المستحدثة التي لم يَرِد بشأنها نصّ شرعي بالجلّ أو بالحُرمة وأنَّ 
دارالإفتاء ترى أنَّ التأمِينَ بكلّ أنواعه جائرٌشرعًا؛ لأنه أصبح ضرورةً اجتماعيّة تُحبّمها ظروفٌ الحياة 
ولا يُمكن الاستغناءٌ عنها. 
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الفا 


تغيير المسلك 


نوعٌ المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مقيوة معاددرة تناوّلّته دارٌالإفتاء المصربّة 2 فتاويهاء وأَوَّلْ مَن أفتى به الدُكتور علي جمعة7", إلا 
أنَّ جنسّه قديم؛ فقد كان موجودًا في الثّراث الفِفبي. وكان مَعروفًا لدى العْلّماء بالتّقليدِ بعد الفعلٍ 
تارةٌء وبالتقليدٍ في التَّلفِيقٍ أخرى'". ومتعه قومٌ وأجارّه آخَرون. لكن الجميع متّعه في حقّ المجتهد. 
ومن أجازه أجارّهِ للمقلّد". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

تغيير: (غَيَرَ) الغينْ والياءُ والرّاء أصلانٍ صّحيحان. يدلٌ أحدّهما على صلاح وإصلاح ومنفعة. 
والآحَرُعلى اختلافٍ شَيتَينء ومن الأصل الثاني قولّنا: هذا الشنّءٌ غيزذاك. أي هو سواه وخلافُه. 
وَالغِيّرُ: من تَغيّر الحال. وتغايرّت الأشياءٌ: اختلمّتء وتغيّرالتيَءٌ عن حاله: تحوّلء وغيّره: حوّلّه وبِدَّلّه 
كأنّه جعلّه غيرّما كان9. 

المسلّك: الطريقء يُقال سلكث الطّريق أسلكه. وَسَلكْتُ الطريق أسلكه. والثثيء ف الشيء: 
والمتَلّك: إدخال الثيءٍ في شيءٍ تَسْلّكُه فيه”. و(سَلَكَ) اليبّين واللامُ والكافٌ أُصِلٌ يدل على نفوذٍ شيءٍ في 
شيء”". وَالسُلُوك: مَصدِرُسَلَكَ طريقًا؛ وسَلَكَ المكانَّ يَسْلّكُهء وأُسْلكه إِيّادُ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ". 
١‏ ينظر: الفتوى رقم: ٠١5‏ لسنة ١١١1م‏ تاريخ النشرفي الموقع: :35017/1١7/١٠‏ المفتي: د. علي جمعة محمد. 
؟ ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء للبكري الدمياطي (555/5). 
” ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .)١159/4(‏ 
> ينظر: مقاييس اللغة (4.7/4). ولسان العرب (0/ ١‏ 4). 
ه ينظر: العين (211/0. 
7 ينظر: مقاييس اللغة (51//8). 


ينظر: لسان العرب .)4537/١١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


تغييرُ المسلّك: الانتقال من مذهب إلى مذهب آخَرَ؛ لجلب مصلحة أودرءٍ مفسّدة7". 


المعنى الإجرائي: 


م .ماه .اه 

انتقالٌ المفتي مِن مذهب إلى آخرّبما يّراه أصلّحَ للمسألة المسئولٍ عنهاء وذلك لجَلبٍ مَصلحةٍ أو 
درءٍ مَفسّدةء ويكونُ ذلك بالضّوابطٍ المنصوص علها لصحّة انتقاله من مذهب إلى آخَرء ويتوجَّبُ 
على المستفتي الأخذٌ بتقليده ما دام المفتي ثقةً عذْلًا. 
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الألفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
© التلفيق في المَتَوى: الجمع بين الاراء الفقبيّة المختلفة في أبواب مُتفرّقة أوفي باب واحدٍ أوفي 
أجزاءٍ الحُكم الواحدٍ بكيفيّة لم يَقْل بها أي مِن تلك المذاهب”". 


والفرق بِينَ التّلفيق في المَنُوى وتغيير المسلّك أنَّ التلفيق يكونٌ اتباعًا للوىء وتحليلًا للحرام» 
ويُؤدِي إلى حالة مُركّبَةٍ لا يُقِوُها أحدٌّ من المجتهدين. أمّا تغييرُ المسلّكِ فيكونُ لجلب مصلحة راجحة. 
ودَّرءٍ مَفسدةٍ واقعة. بضّوابط معتبرة شرعا. 
© تتبّع الرُخَص: اختيارالمرءٍ من كن مذهب ما هو الأهوّنُ عليه فيما يقعَ من مَسائل!". 
© تغيّرالمَنُوى: سبق التعريف بك. 
© مَسالك العلّة: هي: الطّرق الدانّة على أن الوصفَّ علة9. 


وليست هناك علاقةٌ بين تغبير المسلّك ومسالك العلة إلا من حيث التعريفُ اللّغوي فقط. 
فالمسلَك هو الطريقٌ الموصّل لما يُربيده المفتي. 


١‏ ومثالٌ ذلك (اليَكاحٌ بغيرِولي)؛ فإذا غرّر شابٌ بفتاة قليلة الخبرة وعمّد عليها بلاولي ثم تركها مُعلّقة. ثم أراد المبتلى بذلك تقليدَ الشافعي في اعتبارركنيّة الول 
في النكاح. فيكونُ لبذه الفتاة أن تتزوج غيرّه دون توقّف ذلك على أن يُطلقها الشابٌ بعد أن تعتدٌ إن كان قد دخل بها بشرط ألا يكون قد قضى قاض بصحة 
النكاح الأول؛ فتقليدها في الأول مذهب أبي حنيفة ثم انتقالّها إلى مذهب الشافعي بعد ذلك يُسمَّى ب "تغيير المسلك". يُنظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية (0؟/ 
4 

؟ ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: :)7١7‏ والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (ص: 84). وعمدة التحقيق في التدقيق والتلفيق 
(ص: 187). وأصول الإفتاء وآدابه. لمحمد تقي العثماني (ص:/7١٠).»‏ والتلفيق في الاجتهاد والتقليد (ص: ه). 

؟" ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (8/ :)8١‏ وتيسير التحريرء لأميربادشاه (554/5). 

ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع: السبكي .)١57/9(‏ حاشية العطار. (؟/ 2.5). 
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ضوابظ تغييرٍ المسلك: 


...6 .اماه .ها .اه 

:١‏ أن يكون ذلك لتحضيل مصلحة متحققة أو لدرء مقفسدةء قيجوز تغيير المسلك إذا "طرأت 
مصلحة مُعتيّرة يُراد تحصيلها أو مَفْسدةٌ يُراد دفعها"”". ومثالٌ ذلك: (اليِكاحٌ بغيرولي)؛ فإذا أراد 
رجلٌ أن يتزوّج على مذهب أبي حنيفة التُعمانٍ من غير ول ثمّ إنّه طلّق زوجته هذه ثلاث مرّاتٍ 
ووقّع الطلاق؛ فاستهلّك ما له مِن طلقات. وأراد أن يُغير المسلّك ويُقلّد الإمامَ الشّافعي فيُبطِلَ 
العقدّ الأوّل؛ لعدّم وجودٍ الوليء فالطلقاتٌ الثلاث وفَعّت في غير مَحلّهاء وبذلك يجوز أن يَرجِعَ إلما 
بزواج جديدٍ على مَذهب الشّافعيّ حضون الول: فيكوة ل كلاة ,طلفاك أخرى: وذلك تحضية 
للمصلّحة المعتبرة. ودرءًا للمفسدة. 


؟. التحمّق من حصولٍ المقاصد الشّرعِيّة, فالكَشْفْ عن مقاصد الأحكام على المستوى التّجريديٌ 
خطوةٌ ضروريّة للقَيْم مَردُها إلى الاجتهادٍ فيه. والبحثُ عن المسالكِ والطُّقٍ الواقعيّة للكشف 
عن مَدى تحقّقٍ المقاصدٍ الشَّرعيَّة عند تَنْزِيلٍ الحُكُم, بحنًا تنظيريًا يَعصِمْ من الرّلّل الذي يمَعْ 
فيه كثيدٌممّن أخطأوا المقصّد في تنزيليم الأحكامّ. فيجب مُراعاةٌ مَسالكِ العِلّة وتَغيّرها حسّب 
المقاصي الشّرعيّة المعتبرة. 


؟. أن يكونَ المستفتي من العوامٌ الذين يجوز في حقّهم التّقليدٌ وليس مِن المجتيدين”". 
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. أن يكونَ تغييرٌالمَسلّكِ بعدَ العمَلٍ وليس قبل العمّل؛ فلابدٌ أن يتّبينَ الخآّن على مذهيه. والصّحة 
على مذهب غيره؛ وهذا لايكونُ إلا بعد العمّل. 

. ألايكونَ قاصِدًا ذلك قبل العمّلء أو أن يكونَ فِعلّه عبنًا بأن يَقِصِدَ أن يَفعل ما فل ثم يَنتقِلَ إلى 
تقليدٍ مذهَبٍ آخرّبعدَ ذلك27, 

". ألَّا يَقصِدَ بذلك تَتبّعَ المُمَص؛ لأن تَنَبُمَ الُخص فسق. بل حيث وقع ذلك ايّفاقَاء خصوصًا من 
العوامَ الذين لا يسَعْهم غير ذلك©. 


.)١١١؟/74( ينظر: فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ ١ 

؟ ينظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (555/5). 
؟ ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/؟١1١).‏ 

ينظر: مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى(١/١‏ 8”). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


بيانٌ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ) علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
إِنَّ هذا المفهومَ دقيقٌ جداء ولايستطيعٌ ضَّبْطه إِلّا المفتي المحقّق؛ وذلك لأنّه وسَطُ بِينَ التَّقَلِيد 
الخالِص والتلفيق؛ ومعرفةٌ المفتي له بخبّوابطه يَجعلٌ تطبيقه أحفّظ لدينه. وأصلّعَ لمستفتيه. 


ب) علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


تغييرٌ المسلَّكِ بضّوابطِه مما يَرفع الحرجَ والمشقَّة خصوصًا على العوام- وقد نصّ العلماءً على 
أنّه ليس لهم مذهبٌ معيّن- ففيه يَجد المستفتي المسوَّعٌ الشَّرعيَّ والُخصة التي تَخميه من الوقوع في 
مآلٍ قد لا يُحمَدُ عُقُباه من تدميرٍالأسرة. أوضياع الحقوق أوغيرها من الأمور الَِّي قد يقَمُ فها بسبّبٍ 
خطّئه أوعدّم معرفته بالأحكام الشّرعيّة أوغير ذلك". 


ج( علاقةٌ المفهوم وأَهَمَّيئُه في القَتُوى: 


إِنَّ تغيير المسلّكِ واستخدامّه بضّوابطه في المَتُوى يَجِعلْ المَثوى صالِحة لِمُراعاةٍ أحوالٍ الناس 
وخاصّةَ في زماننا هذا الذي لا يَعرفٌ فيه كثيرٌ من الناسٍ أكثرَ أمورٍ ديهم. فلا هم مُقِلّدون لمذهب 
بعينه ولا هم عارفونَ بالأدلّة الشَّرعِيّة. 


ىو 
/ ذلة تما 0 
9 
فى مها إيفا 
© © © © © © 


© تغييزالمسلك". 


.)750/١( ينظر: مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى‎ ١ 
فقد جاء في الفتوى أن الصحيح من المذهّب أنه إذا تزوّج من غيرولي ثم طلّق ثلانًا لم تمّع طلقائه. ولم يلزمه مُحّل.‎ :)٠١5//( فتاوى دارالإفتاء المصرية‎ ١ 
فقد صرّح جماعةٌ من علماء المذهب بأن ذلك يصحٌ ولوكان الفاعلٌ قد نوى تقليدَ أبي حنيفة في الأول ثم عَنَّ له أن ينتقل إلى تقليد الشافعيٌ بعد ذلك. وهو‎ 


ها نسسيه ن"تفيبوالفسلك". 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


التّقليد في القٌتوى 


نوع المفهوم: 


إفنائ ترائية. 


نشأة المفهوم: 
م .هه .هه 

مفهومٌ قديمٌ. شغَل حيّرًا كبيرًا من كتب أصولٍ الفقه. ولم يكن للتقليدٍ أثرّفي عصر الني مَل ولا 
أصحابه ولا التابعين ولا تابعي التّابعينء ويّرى ابن حزم أنّه بِدَأ بعد الأربعين ومائةٍ مِن تاربخ المجرة/", 
ويرى ابن القيّم أنه حدّث في القرنٍ الرابع مِن البجرة'". وهوما أيّده صدّيق حسن خان". والشيحٌ 
أبوزفرة ولكثّه يَرى أنّه كان تقليدًا جزتيًا ثم أَخَدَ ينع نطافه حتى صارتقليدًا كليّا في آخر العصور. 


المعنى اللغوي: 


© التّقليد: مصدرُقَلّدَ. يدور معناها في اللّغة على: تعليق شيءٍ على شيء ولَيِّهُ به". وقلّد فلانًا: انَبعَه 
فيما يقولٌ أويفعلٌ مِن غير تأمّلٍ ولا دَلِيلٍء وحاكاه وافتدى به". 


المعنى الاصطلاحي : 


© التَّقلِيدُ: "اتِبَاعٌ مَن لم يَقُمْ باتباعه حْجّةٌ. لم يَسْتئِد إلى علم”". 


.)١55/5( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ ١ 

1 ينظر: إعلام الموقّعين (؟/ 15]). 

* ذخرالمحتي من آداب المفقي. صديق حسن خان (ص:377). 

تاريخ المذاهب الإسلامية, لأبي زهرة (ص: 5816). 

ه ينظر: مقاييس اللغة (5/ :)١19‏ ولسان العرب (9/ 764 -77")., والقاموس المحيط (ص:؟7١2).‏ 
7 معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ .)١186.‏ 

.) 555 التلخيص في أصول الفقه (؟/‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


وقيل: "قَبولٌ قول الغيْر بلا حجّة”". 


والأول أعمٌ وأَنسَبُ للتعريف الاصطلاحي؛ لأنَّ الاتباعً يَسْملٌ القول والفعل في التّقليدِء أمّا الثاني 
فيُشِيرإلى القولٍ فقط. 
© التَّقليدُ في القتوى: "هُوأن يف المُفْقي المستفتي بعلم غَيره". 


ذآ_. 


المعنى الإجرائي: 
م .اه مهمه 

التَقليدٌ في القتوى هو منهج ذه المُفتي لعجزه عن الاجتهاد.ء وقد يَلنَزِمْ بمذهبٍ وقد لايلتزة7؛ 
بقصدٍ سب حاجة المُستفتي لبيانٍ الحكم في التّوازل التي تَنَزِلٌ به. ولعدم وجودٍ المُفق المُجم 


4 *« *« 00 هو 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© الاتّباع: "اتَباغٌ مائبّت عليه حجّة"9. 
وقيل: "الاتْباعٌ أن يَتَبِعَ الرجل ما جاء عن النبي مله وعن أصحابه. ثمّ هو مِن بِعْدُ في التابعين 


و .تق ا(ه) 


وبين التّقليدٍ والاتباع تَقارْبٌ من جهة اللّغْة؛ إذ هما يشتركان في اقتفاءٍ أَنَرشْخْصٍ آخرّء ويفترقان 
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من حيث إنّ الاتباع يكونُ عن حْجّة. 
© التنحيت: "الاعتقاد الي يَعِتَدٌ به الإنسانٌ من غير أن يُرجّحَه عل حلاق ند نر بباله ك2 
بخالاف ما اعتقّده؛ وهو مفارقٌ للتقليد- 1 يعلد فيه الغيذ- والَّد 1 3 اكه فيه 0 


4 التمَذْهبُ في المَتوى: الأخذ بقولٍ إمام مجتبدٍ في فَتواه. ويمكن أن نقول: إِنّه تقليدٌ جزنيٌ. 


.)57١/4( وقواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 137): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ .)١ 4. /1( ينظر: قواطع الأدلَّة في الأصول‎ ١ 

١‏ ينظر: قواطع الأدلة. (؟/ده"). 

قد لايلتزم المفتي مذهبه في تلك المسائل التي لا نص فها في المذهب. ينظر: نحو فَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقري. أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية) 
(ص: .)١١6‏ 

نقّله ابنُ عبد البرّعن أبي عبد الله بن خُوَازْمَئْداد البصري المالكي في جامع بيان العلم وفضبله (137/5).: وابن القيم في إعلام الموقّعين (414/6). 

ه ذخرالمحتي من آداب المفتي. صديق حسن خان (ص: ؟17). 


الفروق اللّغوية للعسكري (ص: 107). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


أسباب التّقليد0": 


4 4 ف 8 د 

.١‏ اتَباعٌ التلاميذٍ لشيوخهم. ثم اتَباعٌ مَن جاء بعدّهم, وتِسلْسُلُ الاتباع جيلًا بعد جيلٍ. 

؟. القَضَا؛ للُزومه منبجٌ يُتَبِعْ. 

*. الثروةٌ الفقهيّةٌ للقرون الثلاثة الأول والتي كانت مَنْبعًا لأكثر المسائل فيما بعد. 

؟. التعصّبٌ المذهيُ بعد القرْنِ الثالث. 

. تعدُرْتوفْرٍ شروط الاجههادٍ في أكثر النّاس؛ نظرًا إلى انْتِشارِ المُمْرانِء فانصّرف الغلماء إلى التَّقْلِيدِ؛ 
لِيَتخمَّفوا مِنْ قَصْرِ المَتُوى على المُجتهدين”". 

5. ضِيقُ الوقتٍ بين الحادثة وإرادة معرفة الحكم فيهها. 

أركان التّقليد: 

ل" 

.١‏ مُقلّدء وهو: المكلّف الَّذي يَلتَزِمُ قؤلَ غيره أومذهبّه ممّن ليس مذهبّه حجّةٌ في ذاته. 

.١‏ مُقلّدء وهو: مَن يُلترّمُ مذهبّه اندي ليس حجّةً في ذاته. 

". مُقلّد فيه. وهو: العِلْمْ أوالفنٌ اندي حصل التّقليدُ والالتزامُ فيه. 

مجالات التّقليد2: 


.١‏ التّقليدٌ في معرفة الله وتوحييه. 
؟. التّقليدُ في صِحَّة الرسالة. 

“. التّقليدٌ في أصولٍ الدّينِ. 

غ. التّقليدُ في أركانٍ الاسلام. 

5. التّقليدٌُ في أصولٍ الفقه. 

5. التّقليدُ في الفروع. 


.)5610 - 515 وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص:‎ :)3١ 5/7٠( ينظر: مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)١5؟ ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعاييرنقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية). (ص‎ ١ 
ينظر: صفة القتوى (ص: ١ه جما وقواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: 0" وتبتضير التجناء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاى. د. محمد‎ 1 


إبراهيم الحفناوي (ص: 199 -؟١5).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية. 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى : 

افق جمهورٌ العلماءٍ على حزمَة التَّقليدٍ على العالم الذي يَستطيعٌ التَّظَرَوالاستدلال؛ إذا اجَتَهَدَ 
وبان له الحقٌّ في المسألة أنْ يُقلَّدَ غيرّه. قال الغرَّال "وقد اتّفقوا على أنّه إذا فرَعٌ مِن الاجتهادٍ وغلّب 
ا الس أمّا إذا لم يَحعَبِدْ بعد 
ولمْ يَنظَرْفَإِنْ كان عاجرًا عن الاجتهادٍ كالعامّيَ فله التَّقَلِيدُ"2. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمستفتى: 


العلية ف حق التسعلى وااحةة لعنفره عن فو العكة والتظروالاسعدلال: قوعب عليه سوال 
الطاباء عكا يكة اله والكحة يقولبى, قال | د عبد للق "وله تلفت العلماة أ العالة علا فقلية 
علمائها وأئّهم المُرَادُونَ بقولٍ الله عرّ وجلَ:؛ َسَسَلُوا أهل ألذِّ و إن 5 2 تملا تَحَلمُونَ 4 [النحل: 45]! 
كما أن تكليقه مؤجوي التطر والخمهان.خبريك من الكجال» وفيه تعطية لمغوؤماك الحياة الشركة 


ومقتضيات العمران7. 
ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌتوى: 

المتوى بالتّقليدٍ جائزةٌ عند الحاجّة, وعَدَم العالم المُحِعِدء وفي هذا استمراريّةٌ للمٌتوى وعدم 
تعطيلها لحين توفرا مُجت لمُجتهد2. 


1-3 
ا ١.“‏ 4 3 
أمثلة تطسقية: 
+ + و 
© © © © © © 


© جوازالتيمُم مع وجودٍ الماءٍ إذا خيف الضّرر". 


المستصفى (ص: 7578). 

.)385 /5( جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 

ينظر: صفة القّتوى (ص: 7ه - 05). ويّرى ابن القيم في إعلام الموقّعين (؟/ .017): أنه يجب على العامَيّ أن يتعلّم من المعرفة ما يحفظ به ديته ودنياه. 
وبإهمال ذلك تضيعٌ مصالحها وتفسد أموزهاء فما خراب العالم إلا بالجهلء ولا عمارته إلا بالعلم. 

ع ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 5 :)٠١‏ وصفة القّتوى (ص: 01). ومجموع الفتاوى :.)3٠١ 5 /7١(‏ وإعلام الموقّعين (؟/ 55). 

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١87/١(‏ حيث أجاب الشيخ محمد بخيت المطيعي بما جاء في الفتاوى البندية فقطء وهو منهج دار الإفتاء وقتها بالجواب على 

المذهب الحنفي. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


تَقَادُمُ المَنُوى 


نوعٌ المفهوم: 


04 


٠ 5 2-65‏ 
نشاة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصر؛ إلا أنه عُْرِفَ قديمًا للتّعبيرعن تحوّلٍ المَنُوى وتبدّلها بمرور الزمّنء ومن ذلك ما 
وي عَنْ رَنْدِ بْنِ خَالِدٍ الجّيّ رَهي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَجُلَا سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ هَل عَنْ اللَمَطَّةَء قَالَ: «عَرَفْهَا 
سَنَةَ ثْمّ اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصََاء ثم اسْتَنْفِقَ بهَاء فَإِنْ جَاءَ ريا فَأَدَهَا إِلَيْهِ» قَالُوا: يَا وَسُولَ اللّهء 
فَضَالَّةُ العَتم؟ قَالَ: «خُذْهَاء فَإِنّمَاهي لَك أَوْلِآَخِيك أُوْلِلّئُب». قَالَ: يا يَسُولَ اللَِّء فَصَالَّة الإبلٍ؟ قَالَ: 
فَعَضْب رَسُولُ اللّهِ كع حَقّ احْمَرَثْ وَجْتَتَاهُ - أو احْمَرَوَجْبْهُ - ثُمَّ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟! مَعَبَا حِذَاؤُمَاء 
وَسِقَاؤْهَاء حَكٌّ يَلْقَاهَا وَُّاه'". فقد متع مله التقاطً ضَالَّة الإبل. وأباحها عثمانُ بن عفان #ل#زمنَ 
خلافته. وذلك تبديلٌ نتيجةً لتغير الزمانٍ وفساده(". 


2 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
> التقاذم: من قَدمَ قدَمَاء وهونقيضّ الحديث. وبأتي عق معان عدَّة منها: القديم7, والمضي, 
والزوال: والذّهاب©. 


.)1475( أخرجه البخاري. كتاب في التُّقطة. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنّة ردها عليه. لأها وديعة عنده‎ ١ 

؟ ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .)2.5/1١(‏ 

" ينظر: مختارالصحاح (ص: .)١155‏ ولسان العرب /١١(‏ 514)»: والقاموس المحيط (ص: ا5١١).‏ 

ينظر: أساس البلاغة (5/ 59): والقاموس المحيط (ص: 47 :)١١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ».)١547/5(‏ والتعريفات الفقبية (ص: 197). 
5 ينظر: أساس البلاغة :)507//١(‏ وتاج العروس »)507/1١١(‏ والتعريفات الفقبية (ص:157١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


التَقادٌُم: "مضي الزْمَنِ الطويلٍ على وجودٍ الشيء"7". 


أوهو: "مُدَةٌ محدودةٌ تَسقُط بانقضائها المطالّبةٌ بحقّ أوبتنفيذٍ خكم"7". 
© تَقادُم القَثوى: قِدمُ جواب المفتي وسُقوطٌ العمل به؛ لتغيّرٍ الأحوال. 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
مرورٌزِمَنِ على فَنُوى مُعيّنةٍ قد صِدَرّت قديمًا من الفُقهاء العاملين. بحيث يكونُ مُرورالزمنٍ سببًا 
لتغيْرٍ الحُكم الصّادرٍفها أوسقوطٍ العمل بها. 


٠ 2 2 4‏ و 7 جه 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© تغيّرالمَنُوى: اختلافٌ المَتُوى في بيانٍ حُكُم المسألة الواحدة من حال لآخَّرء أومن شخص لآخَّر 
أوزمانٍ عن رّمانء أُوَعُرْفٍ عن عُرْفء فيكونْ جوابٌ المفتي مُختَلِفًا في المسألة الواحدة بِحَسَبٍ 
اختالاف الأحوالٍ والأزمنة. والأمكنة. والأعراف7". 


ووَفقًا لذلك فإِنّ تغيُرَ المَُوى يَحملْ التطبيق العمَليً لِتَقادُم القَنُوىء وإن كان التغيّرُ غير مرتبط 
بعاملٍ الرّمان وحدّه كما في التقادُم. فقد يقّع بسبب تبدُلٍ الحالٍ والمكانٍ كذلك؛ وهو المبين في 
التعريف المذكور آنفا. 


ضوابط تقادم المَتوى: 


3 العبرفة اسيل الشرعة وكُلياتهاء وعدم مُخالفة التقادّم لباء أوالتحؤل إلى غيرها"". 


؟. ضرورةٌ مُراعاة المقاصد العامّة للتشريه©. 


.)١١9 معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 

.)١785 /9( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ ١ 

"١‏ ينظر: الشريعة وتغير الفتوىء. د. محمد إبراهيم الحفناوي. (ص: :)1١‏ أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدارالإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 
وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني. بناء منهجية الفتوى ومَعاييرنقيهاء أ. د. شوتي علّام (مفتي الديارالمصرية): (ص 07"). 

ينظر: كشف الأسرارشرح أصول البزدوي (37/7).: وإعلام الموقعين(١/‏ 57): ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (؟/ 177). 


5 ينظر: الفروق الفقبية للدمشقي (ص: 15). والموافقات .)4١/0(‏ ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (5/ 175). 
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*. أن يَحصل التقادم بناءً على التغيّرِ الحاصل في عِلَّة الحكم الأول أوشَرطِه أوؤجودٍ مانعه؛ فالحُكمُ 
يَدورُ مع عِلَّتِهِ وُجودًا وعَدمًا". 


5. أن يتقرّر التقادُمُ بمعرفة أهلٍ العلم المجتهدين المتبصّرين. أصحاب الملكاتٍ العلميّة والقدراتِ 


و هه هه 9 0 2 ٍِ 351 05000 000 
بِيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبةٍ إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

تقادُم المَنُوى باعثٌ للمفتي على التّظرإلى عللٍ الأحكام ومَقصودها التشريعي. بحيث تأتي الفَثوى 
مُناسِبةً للتطؤر الزمانيّ والكونيء ولا تتقيّدُ بالجمودٍ على ظاهر الّمعيات. وذلك من خلالٍ تقديره 
للمصالح والمفاسد المتغيّرة والمتجدّدة مع تجدّد الأزمنة. وهو ما واكَبّه تطوُرُ عمليّة الإفتاءٍ منذْ 


نشأته بحسب شُِ مرحلة من مراحله27. 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 


تقادمُ المَنْوى يُخْرِج المستفتيَ من دائرة الحرج والضّيق إلى السّعة والتّوسعة؛ إذ إنه يقتضي 
اختلاف الأجوبة في المسائل مع اختلافٍ زمان السَائلٍ وحاله". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُهِ في المَثوى: 

تقادمٌُ المَثوى به تستطيع المَنوى تلبية كلّ مُتغيّر ني حياة النّاسء وهذا بدّوره يُعزّز من خاصيّة 
صلاحية الشّريعة الإسلامية لكلّ زمانٍ ومكان. ويُكسِبها صفة البقاءِ والخلود وزيادة التّباتِ والإحكام, 
وعلى العكس تمامًا فإنَّ بقاءَ الحكم على ما كان أولّاء يَلزم منه المشقَّةٌ والضررٌ بالناسء, وهذا يُخالفٌ 
قواعد الشريعة المبنيّة على التخفيفف والتّيسيرودفع الضّرر والفساد©. 


.)54/6( ينظر: إعلام الموقعين (0/ 018). وتشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ ١ 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (81/7©). وإعلام الموقعين .)11١/7(‏ والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (6/ ؟9©). 
* للمزيد ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية: أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص: ؟1- مبحث نشأة الإفتاء وتطوره). 

4 ينظر: إعلام الموقعين (1/؟505). 

5 ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (66/9). 
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نشأةُ المفهوم: 


مفهومٌ "التّقويم" مستعمَلٌ عند مُتقدّمي الفقباء؛ فقد استعمّلّه الأئمةٌ تبعًا لؤْرودٍ أصله في 
الحديث؛ فقد بوّب البخاريٌ "باب تقويم الأشياءٍ بين الشركاءٍ بقيمة عَدْل””. وأورد حديثٌ عبد الله 
بِنِ عُمرَرضي الله عنهماء قال: قال رسول الله مَلهِ: "مَن أعتّق شفصا له مِن عبد. أو شركاء أوقال: 
تَصيبّاء وكان له ما يَبلغٌ تَمته بقيمة العَدْلٍ فهو عتيقء وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَق7, ومعنى الحديث: 
أنّه لوكان عبدٌ مُشتركًا بين سيّدين؛ فأعتّق أحدُهما نصيبه. قُيّرعليه القدرٌالباقي. وألْزِم بإعتاقه إن 
كان كوميواء ,وها لد وف وحقيقة الكدوى 1" 

فهنا قد قُوّمَ العبدُ المشترك على مُعتِقِه. 


واستعمّل الفقهاءٌ لفظ التقويم بما يُشبهٌ المقصود من قولنا: "تقويم الفّثوى"؛ فها هو أبو رَيدٍ 
الدَّبُوسِيُ -رحمه الله- يُقوّم كتابّه "البداية" بإصلاح بعض ما قد غَلط فيها". 


وأمًا "تقويم المَتوى" باعتباره مفهومًا فيوقديم . 4 » ومن أوائلٍ مَن عُرف عنه استعمالٌ المفهوم 
القاضي: أبوبكرٍبنْ العربيّ المالكيٌ. وله كتاب "تقويم المَنْوى على أهلٍ الدَّعْوى"7. 


١‏ صحيح البخاري (9/ 9؟1). 

؟ أخرجه البخاري في كتاب الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء (7/ 175): (5531): ومسلم في كتاب الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد. 
م حاااط)ء (حمهل). 

ينظر: شرح المَسْطلانِي - إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري (5/ 180). 

؟ من ذلك قول أبي زيد الدبومي في تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: :)١١‏ "واستعنتٌ بالله تعالى» ولا حول ولا قوة إلا بالله على قصدٍ مني تَقُويمَ كتاب "الهداية" 

الذي زكَ خاطري في بعضه بحكم البداية". 

ذكره في أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية .)58١١/59(‏ 


0 
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وأمّا مدلولٌ المفهوم- أي: تَفُويم المَنُوى, واعتبارها صحيحةً أو باطلةً- فقديمٌ؛ فقد نصّ الفقهاءٌ 
على إبطالٍ القَنُوى في صور؛ كمُخالّفة النصصّ أو الإجماع. وهي أعلى صورةٍ من صور تقويم الفَتثُوى 
بإبطالها حيث لَرْمَ ذلك7". 


المعنى اللّغوي: 


.6ه .ماه 

© التقويم: مصدرٌ من (قوم). القافٌ والواو والميمُ أصلانٍ صحيحان. يدل أحدُهما على جماعة 
ناسء وَرُبّما استعيرَفي غيرهم. والآخَرُعلى انْتِصَّابٍ أَوْعَرْم". ومنه قولهم: "قام قيامًا". إذا انتصّبء 
ويكون قام بمعنى العزيمة. كما يُقال: قام بهذا الأمر. إذا اعتنقّه. 


210000 


وَمِنَ الْبَاب: قَوّمْتُ الثْيَّْء تَقُوِمّاء وَأَصْلَّهُ أَنّكَ تُقِيمُ هَذَا مَكَانَ ذّاكَ. قال ابن فارس: "وبَلَعَنا أنَّ أهل 


001 


مكَةَ يَقولون: استقَّمْتُ المتاعً. أي قَوّمتةُ 
© والاستقامة: الاعتدالء يُقال: استقاحَ له الأمز. وقوّمتُ الشيءَ فهو قَويمٌ, أي مُسِتَقِيمٌ. 
وقوله تعالى: لوَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَة إِنّما أنَنَهِ لأَنّهِ أراد المِلَّهَ الحنيفيّة, والقَوامُ: العَدْلُء قال تعالى: 
(قكانَ بَيْنَ لِك فَوَامَا94. 
© المَتوى. والمُنيا: اسمُ الإفتاء. من (فَقَ) الفاء والنّاء والحرفٌ المعتلٌ أصلان: أحدُهما يدل على 
طَّراوةٍ وجدّة. والآخَرُعلى تبيينٍ حُكُم. وأفتاهٌ في الأمر: أباته له. والمُثْيَا تبيينُ المُشْكلٍ مِن الأحكاه". 


تقودمٌ المَتُوى اصطلاحًا: 


© © © © © © © © © © 
المثوى: "الإخباعن حكم شري لاعلى وجْهِ الإلزام"07. 


يأتي "التّقويم" بمعنى التّعديلٍ: يُقالٌ: قوّمته تقويمًا فتَقَوَّمَ؛ بمعنى: عدّلته فتعدّلَ".وهو المراذ 
هنا؛ فتقويمٌ المَتوى: هو تعديل المَتوى. وتصحيخها. 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: مشهور (5/ 357-757): ويأتي ذكربعضها في المحاور الثّالية. 

١‏ معجم مقاييس اللغة (ه/49). 

معجم مقاييس اللغة (ه/ 49). 

؟ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. نشردارالعلم للملايين - بيروت (ه/ 11١؟)‏ 

5 ينظر: الصحاح (5507-5501/5)ء: ومقاييس اللغة (4/ 54-41 47): ولسان العرب :)١58-١55/١5(‏ والمصباح المنير(؟/677). 
7 مواهب الجليل للحطاب :)57/١(‏ وينظر: إعلام الموقعين (172/5): أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص: .)١١/‏ 

.)27١ انظر: المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير(؟/‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

النّْظْرُ في فتاوى المفتينَ بغرضٍ تصحيحجها وتجويدها؛ بمُناقشة أحكامهاء وأدلّها فإن كانت 
مُخالِفة للنصصّ أو الإجماع أو القياس الجليّ تعفيت: وإلا أبفكك!". وكذلك نيان مدى سلامة عازرلبا 
على الواقع. ومدى تحقيقها لمقاصد الأحكام. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


هع 


.١‏ الاحتسابٌ على المُفتين": وهو قريبٌ جدًا من مفهوم "تقويم المّثوى". إلا أنَّ تَقُويم المَثوى 
أوسعٌ؛ فيشمَلُ تقويم الفتاوى الصّادرةِ عن المجتهدٍ والقاضي وغيرهم ممّن يُصِرِرُ المَثوى'”". 


؟. رقابةٌ المَتُوى: وهو قريبٌ جدًا من مفهوم الباب. إلا أنه أعمٌ؛ فالرّقابةٌ تَشْملُ النظَّرَفي فتاوى 
المفتينَ؛ لتقوبههاء وتشمل النظرفي مُناسبهاء ومدى انتفاع النّاس بهاء وقدى مناسبها للمجتقع 
وقد أفرّذناه في مفهوم مستقل. 


*. انضباط القَتُوى: وهو قريبٌ من مفهوم "تقويم المثوى". إلا أنّهِ أعمٌ؛ فيَشمل الطريق الذي 
يَسلكُه المفتي لِتكونَ المَتُوى مُنضيطة. ويَسْملُ نقد القَتُوى ومناقشتها من أجلٍ ضبطيا 
وتصحيحجها. 


؟. ضوابط الإفتاء: وهوقريبٌ من مفهوم "تقويم الفّثوى". إلا أنه أخصٌ؛ في ويختصٌ بما يلتزمُ به 
المفتي لأجلٍ أن تكون فتواهُ مُنضبطة؛ كال تفال فمكا أو إجحماهًا: 


ه. المَتثوى الشّاذة": هي فتوى المفتي الي يُفتي فها بشيءٍ باطلٍ يُحالِفُ ما عليه | مُفتون. كمُخالَفةٍ 
النصّء أو الإجماع. أو مَقاصدٍ الشريعة. أو عدم الالتفات إلى مُوجبات تغيّرٍ الأحكام. وهي من 
الفتاوى التي يَجِبُ تقويمها. 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 17-757١).المستصفى‏ للغزالي (؟/ 454).: أدب المفتي والمستفتي (ص: .)٠١5‏ إحكام في أصول 
الأحكام للآمدي .)3١7/54(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: 677). 

"١‏ ذكرغيرُواحدٍ من أهل العلم أنه لا بد من مُحتسب على المفتين. يُنظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين: تحقيق: مشهور (5/١17١)؛‏ حيث نقل ذلك عن 
ابن الجوزي وابن تيميّة. وقد ذكرابنُ بسّام في نهاية الرُتبة في طلب الجسبة (ص: 85"): الاحتساب في مجالس الحكام. إلا أنه لم يذكرصفة الاحتساب على 
المفتين إلا أن الفتوى أشبه شيءٍ بالحكم. 

” ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)3١7/4(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: 5757). 

؛ وقد أُفردَ في مفهوم مستقل. 

وقد أفرد في مفهوم مستقل. 

5 وقد أفرد في مفهوم مستقل. 
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أهمٌ الصّوابط: 


تقويم القَنُوى قد يُؤْدِي إلى إبطال الفَثوى. إِلَّا أنَّ لذلك ضّو ابط وهي: 


.١‏ وجوبُ إبطال الفَّثوى إذا خالمّت النصّ أو الإجماعً أو القيامنَ الجلي. أو مَقاصدَ الشريعة. أو 
مُوجبات تغيِّرٍ الأحكاه”". 


؟. إبطالٌ المَنوى لا يَعْفي عزلَ المفتيء أو النَّيلَ منه والتَّطَاؤُلَ عليهء وإنما يُنبَّه ما دام مستوفيًا 
الشروظة, 

". الالتزامُ بمنهج الفقهاء والأصوليّين في مناقشة الآراء. وتوجبههاء المتميّل في: العلم بمراتب الأدلّة 
الأصوليّة. وحُجّيتهاء وقواعد التّرجيح بيئَاء وقواعد الترجيح الفِقْبيّة المتعلّقة بمراتب الفقهاء 
داخِل المذاهب الفِقْهيّة. ومراتب كتُّب المذاهب. والمقدّم منها عند الاختلاف. وما إلى ذلك مِن 
منهجيّة فِفْبيّة وأصولية. 

*. مراعاةٌ ظروفٍ إصدار القَثُوىء من حيث رَمائهاء ومكائهاء والشّخصُ المخاطّبٌ بهاء وحاله؛ فقد 
تكون المَنُوى صَادرةً لحالةٍ لها ظروفها الخاصة. ومُناسِبةً لها تمامّاء وتكون في الوقت ذاتِه غير 
مناسبة للحالات العامّة؛ فيجب أن لا يُغفّل عن ذلك. 


أهم:مراحل تقوم المُثيا: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ متابعة الإمام ولي الأمرأحوالَ المفتينَ ومدى صَّلاحيّهم للمُثيا"؛ ولوبتكليفٍ غيره؛ كالمفتي العام 
أوهيئة مُراقبة الفثياء ونحوه. 


؟. وضع منيجيّة لتقويم الفتاوى الضّعيفة أو الشّاذة. 
". الاحتسابٌ على المفتين ومُراقبئهم, بقصد حصرالفتاوى غير الصّحيحة. والعملٍ على تقويمها. 


١‏ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 57-717 .)١‏ المستصفى للغزالي (؟/ 554): أدب المفتي والمستفتي (ص: .)٠١5‏ إحكام في أصول 
الأحكام للآمدي :)3١7/4(‏ شرح تنقيح الفصول (ص:477). () ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ت مشهور (5/ 557-745): المستصنى للغزالي (؟5/ 
65). أدب المفتي والمستفتي (ص: .)٠١9‏ إحكام في أصول الأحكام للآمدي :)3١7/4(‏ شرح تنقيح الفصول (ص: 577). 

1 ينظر: مجموع الفتاوىء لابن تيميّة (7/571١١؟)؛‏ حيث قال: "لو قُدّرأن العالِم الكثيرَالفتاوى أفتى في عدَّةٍ مسائل بخلافٍ سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التّابتة عنه. وخلاف ما عليه الخلفاءٌ الرَاشدون: لم يَجُرْمنعُه من الفتيا مطلقًا؛ بل يُبِيّن له خطؤه فيما خالف فيه. فما زال في كلّ عصر من أعصار الصحابة 
والتّابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين مَن هو كذلك". 

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (7/ 74"): "ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفّح أحوال المفتين؛ فمّن كان يَصلْح للفتوى أَقَرّه 
علههاء ومن لم يكن مِن أهلها متّعه منهاء وتقدّم إليه بأن لا يتعرّض لها وأوعده بالعقوبة, إن لم ينتهِ عنها. وقد كان الخلفاءً من بني أميّة يُنصّبون للفتوى بمكة 


في أيام الموسم قومًا يُعيّنونهم. ويأمرون بأن لا يُستفقّ غيرهم". 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


. الحَجِرُعلى المفتي الماجن بعزله من الإفتاء. وتحذير النّاس منكء أو حَنْسُّه ومعاقبثه بحسّب ما 
يُناسِبُ حالته ومدى خطنه وجُرمه". 


و - 4 هو 5 ءِ ل هه ُِ 3 ريج م ساوج هم 
بيان عَااقَةِ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَّليّة الإفتائيّة. 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

تقويمٌ المفتي هووسيلة للارتقاءِ به. وتنمية ملكاته؛ حيث يَقِفْ على أخطائه فيّجتنِماء كما يُوقِفُه 
على المنبج الأمثَلٍ للفتيا فيَلتزِمُهء وَدْعوه كذلك إلى الإذعانٍ للحقّ وقبولهء ومعرفة أن غاية الأمّة 
جمعاءً هي حُسن الامتثالٍ للشّارع سبحانه؛ بمّنح الوقائع أحكامها التي شرّعَها الله لها. 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمستفتي: 

يتعلّق تقويمٌ المَُوى بالمسْتفتي بأنَّ عليه أن يتَحمَّق من كونٍ المفتي يَصلعٌ لذلك بشهادة العلماء 
له أو بتَصِدُّره مع تعظيم النّاس له”؛ فإن وجّد في المُنِيا ما لا يُناسِبٌ حالّه أويُخَالِفٌ صريع الدّلالة. 
ومَقاصِدَ الشارع لم يتَأَخَّرْفي إعادة الاستفتاء. وبيانٍ الجواب الذي حصل عليه سابقًا؛ من أجل 
الحصولٍ على المُنِيا المناسبة. ولمساعدة المفتينَ في تقويم فُتيا زملائهم إن كانت غير صائبة. 


ج- علاقةًا لمفهوم وأهمّيئُه في المَتُوى: 

تقويمٌ المَنُوى هو وسيلةٌ لمنح الوقائع أحكامها المناسبة بما يُحقّق مصالع النّاس. ويُرغهم في 
الشّريعة. وهو صورةٌ للتواصي بالحقّ والتّعاون على البِرٌّوالتقوى. وهو وسيلةٌ لجعلٍ كلمة الله هي 
العُليا المقدّمّة على كلّ رأي مَيْما كان قائلّه. ووسيلةٌ لتعليم المنبجيّة الصّحيحة للمُثيا وضبطهاء 
وكشنب أذعيائهاء وتحذير الئّاس منهم. 


.)١159/1/( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ .)١151/575( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ ١ 
.)057 ؟ ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير(؟/‎ 
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ذا 


نوع المفيوم: 


نشأة المفهوم: 


م .مه مه 

مفهوحٌ مُعاصرء إِلَّا أنّه كان واقعًا ومعلومًا منذ عصرالرّسالة, فقد كانت فتاوى الني و منضبطةً 
وواضحة؛ بما يزيل عن السّائل اللَّبمنَ والإشكالء ومن ذلك: قولّه مَل لبئْدٍ بِنْتِ عُتبة 8# عندما سألّته 
عن الأخذ من مالٍ زوجها أبي سُفيانَ َله: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكء بِالْمَعْوُوفِه", فقد قيّد النئُ 
كي فتواه لهند بجّعلٍ أخذها من مال زوجها بما يُوافق العُرفء وفي التقييد بالعُرف ضبط للقثوى 
ومفهومهاء بتحري القصد والتوسّط في الإنفاق دونَ الإكثار والإقتار". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
© التقييد: مُشتقّ من القّيدء وهو بمَعانٍ منا: المنع". والتكبيل©. والضبط©. والتسجيل. 
والإثبات"'. والتصفيد. والتوثيق". والتأخيذ0". 


.)28575( أخرجه البخاري. كتاب: النفقاتء باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف‎ ١ 

؟ المعلم بفوائد مسلم (7/ ١5‏ 5)» والتنوير شرح الجامع الصغير (0/ ؟57): والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)14/١٠١(‏ 

ينظر: تهذيب اللغة (137/9). والتكملة والذيل والصلة للصغاني (71//5؟). والمصباح المنير(؟/ ١؟0):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 1185). 
ينظر: العين (5/ 7/ا”). وجمهرة اللغة /١(‏ 75"). ومعجم ديوان الأدب (؟5/١18):‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ 507 /51). 

5 ينظر: لسان العرب (77/9"): وتاج العروس (9/ 87): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (18185/5). 

7 ينظر: تكملة المعاجم العربية (ه/ 179): ومعجم الصواب اللغوي :)1١١/١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (9/ 1145). 

ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 144): والمحكم والمحيط الأعظم :)١117//(‏ والمخصص (54.0/7).: ومختار الصحاح (ص: 175). 

8 ينظر: التكملة والذيل والصلة للصغاني .)١707/1(‏ والقاموس المحيط (ص:7١").‏ وتاج العروس (07/9). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© التقييد: "تخصيصٌ في المعنى لرفعه شيوعً المطلّق”". أوهو: "أي لفظٍ دل على بعضٍ مدلولٍ 
المطلّقٍ مع قيدٍ زائدٍ عليه". 


© تقييد الفَثوى: ضبط الحكم الشَّرعيَ الصّادرِعن القَّتُوى بما يَمنعٌ الاختلاط فها ويُزيل الالتبامن عنها. 


المعنى الإجرائي: 


ضبطٌ المفتي الحُكم الشّري الصّادرَّعن القَتُوىء وتجريدُها عن كلّ ما يُحيل المُسْتفتي إلى النّبيسِ 
والإشكال؛ إبعادًا له عن الغلّط والوهم. 


٠ 5 4‏ كن )م جه 
الإلفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ إطلاق المَنُوى: تعليقٌ المَئُوى بثُبوتِ ما يقوله المُسْتفتي أو الخَصُم". 
؟. التخصيصي: ما لا يُوجِبْ حُكمًا فيما تناولّه العاهُ غير الحكم الأول9. أو: "ما دلّ على أن المُرادَ 
بالكلمة بعض ما تناولّته دون بعض "لك أوهو: "قَصزالعلم غلى 6 بعض منه. بدليل مستقلٌ مقترِن 
00 
00 


. التعليق: "ربط حصولٍ مضمونٍ جُملةٍ بحُصول مضمونٍ أخرى”". 


ضوابط تقييد المَئوى": 


.١‏ تحريرٌألفاظ الفُثيا". 
؟. أن لا تكونٍ القَنُوى بألفاظ مُجمَّلة؛ لثلّا يقعٌ المسّائلُ في حيرة. 


*. أن تكون الما بكلام موجٍَِواضج مُسِنَوفٍ لما يحتاج إليه المُسْتفتي مما يتعلّق بسؤاله. 


الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع .)6١7/5(‏ 

؟ إجابة السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (ص: 440 ؟). 

ينظر: المُعْلِم بفوائد مسلم (5/ ١4‏ ): وشرح النووي على مسلم .)8/١5(‏ 

ينظر: أصول السرخسي (87/5). 

5 الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)1١‏ 

5 التعريفات (ص: 7ه). 

.)5١ الأشباه والنظائ ر لابن نجيم (ص:7١7): وغمزعيون البصائرفي شرح الأشباه والنظائر(؟/‎ ٠ 

8 ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 95؟). وصفة الفتوى (ص: .)٠١‏ وإعلام الموقعين (4/ 5؟1) 

4 ونعني بذلك تدقيق النظرفي ألفاظ الفتوى عند نقلها؛ واستخدامَ مفاهيم ومصطلحات وألفاظ منضيطة للتعبيرعنها. 
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بيانُ غَلاقَة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 
تفييد المَتُوى يُحَيِّم على المفتي ضبط القَتُوى وتجربدها عن كل ما يُحيل المُسْتفتي إلى اللّبس 
والإشكالء فإطلاق الفُثيا في اسم مشترَكِ يَحتمل أكثرّمن وجه؛ لا يجوز إجماعًا". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّئُه للمُسْتفتى : 


تقييدُ المَثُوى يَرفع اللبمنَ والإشكال عن المُسْتفتي. من خلال إيضاح المفتي للجواب وضبطه. 
وبيانٍ الحُكم الشّرعيّ قدْرَؤْسعِهء بيانًا مُزبِلًا للإشكال. فيّحصّل المقصودٌ ولا يحتاج المُسْتفتي إلى 
غيره". 

ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّته في المثوى: 

تقييدُ المَثُوى أمرٌ مهم للعمّلية الإفتائيّة. فالمَتُوى تقتضي تنزيل الحُكم الكُليٌ المطلّق على 
المكلَّفِ المعيّن. والتقييدُ يرفعٌ الإشكال ويُوجّه السَامعَ والمُسْتفت إلى فَّهم الحكم الشّرعي الصحيح. 
ويُساعده ف تطبيقه بشكلٍ واضج ومختصر. 


يو 
/ ثلة تما ع 
9 
٠‏ جو هه 


؟. استقطاءٌ جزءٍ يسيرمن المسجد لتوسعة عيادة". 


د. حكمٌ اصطحاب الأطفال إلى المساجد". 


.)6١٠١8/4(ريرحتلا والمختصرفي أصول الفقه (ص:18١)»: والتحبيرشرح‎ :)١618 /5( ينظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١54‏ والمجموع شرح الميذب /١(‏ غ): وإعلام الموقعين (54/ .)١1١‏ 

٠١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية (؟/ .)١55‏ وقيد الإجازة بألا تُؤدّرتلك التوسعةٌ على إقامة العبادة في المسجد. وأن يكون هناك ضبرورةٌ لذلك ما دام يُفيد المصلحة 
العامة للمسلمين. 

ع فتاوى دار الإفتاء المصرية (:5/ 55١)ء‏ وقيد الإجازة بكونهم مُميّزينء أو الذين يُعلّم أويَغْلِبٌ على الظن أن الواحد مهم يَنْكَف عن التشويش وإلهاء المصلين 


إذا ثبي عن ذلك. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


قبوة تعاس اسسيمله المعاضروة لسر عن الكو أساليب الكفافل فم الثوا ركد واق كاق 
مُستعمَّلًا بمَغْناه بِينَ الصّحابة ومّن بَعْدَهمء بل ربط ابن القيّم التمكنَ مِن الفتوى بالقُدرة على 
التوصلٍ بمعرفة الواقع والتفقّهِ فيه إلى معرفة خكم اللّهِ ورسوله". 
المعنى اللغويٌ: 
© © © © © © 
© التكييف: من كَيَفَ التيّءَ ل قملتة), وهولقظ كوك أقرّه مَجِمعٌ اللّغْةَ وقالوا: كيّفَ الثيّءَ: 
أحدّث تَغييرًا فيه يودي إلى انسجامه مع شيءٍ آخَرَلا يتَبدّل!". 


المعنى اللاصطلاحيٌ: 


© التَكييفٌ الفِفري: "تخريرٌالنازلة» وبيانُ انتمائها إلى أصِلٍ مُعيِّنِ مُعتَبر". 


المعنى الإجرائىٌ : 


وَفِيهِ يتم إلحاق الصُورة المسؤول عَْها بما يُناسِما مِن أشباهها وتَظائرها في أبواب الفقهِ ومسائله 


فتدذخل في العقودٍ غير المسمّاة". 
١‏ ينظر: إعلام الموقّعين (؟/ .)١50‏ 

؟ ينظر: المُنتحّب من غريب كلام العرّب (ص: 7717), وتاج العروس (53/575). 

.)19178/*9( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ ٠ 

: معجم لغة الفقهاء (ص:؟5١).‏ 

ه ينظر: بناء منهجية الفتوى ومعاييرنقدهاء(ص 5 ؟) . الاجتهاد الجماعي وأثره في استقرار المجتمعات. (ص :)3١‏ كلاهما ل أ.د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). 


أهمية الإفتاء وضوابطه. د. علي جمعة: (15). 
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م52 


الألفاطظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

التخررة: "نهة خكم مسألة إلى ما تشيبباء والتسورة بيتهما فبه"00, 
© التّصِور: "إدراك الماهيّة من غير أن يُحْكَمَ علما بِنَفْي أوإثبات"7". 
© القيامن: "مُساواةٌ فَرْع لأصلٍ في علَّة الحُكم"7. 


© تحقيق المَناط: "النَظَرْف معرفة وجودٍ العِلَّةِ في آحادٍ الصُّوَرٍ بعدَ مَعرفتها في تفسهاء وسواءٌ كانت 
مَعْروفة بنصّ أوإجماع أواستنباط"". 


أنواغٌ التُكييف الفقيّ باعتبار رَدٌ النّازلة: 


© © © ه© هه هاه هاه هاه هاه هاه 

.١‏ التَكييفٌ البَسيطٌ (الجَلِي): ما سَيْل فيه رد النّازلة إلى أُصلٍ فقريّ واضح. 

؟. التكييفُ المركّبٌ (الخفيٌ): ما أشكل فيه رد النازلة لأصلٍ فقري مُعيّن؛ لِتَجَادُّبٍ أكثرّمِن أصلٍ لها. 
وَأَصلَهُ ما أورَدَه الأصوليُونَ في أنواع القياس؛ وهوالّدي اعتمّد عليه المُعاصرون في هذه المصطلّحاتٍ 

المذكورةآنمًا(ه). 


ضوابظ التّكييغ الفة 07 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ أن يكونَ مبنيًا على نظّرٍ صحيح. 
؟. القَيْمْ التَامُ والتصوّر الكامِل للتّازلة. 


". تمكنُ المفتي مِن إلحاق التَّوازِلٍ بأصولها. 


.)؟55ا//١5؟( الإنصاف للمؤداوي‎ ١ 

؟ التعريفات (ص: 05). 

ينظر: الوُدود والثٌقود شرح مختصرابن الحاجب (؟//551): والبحر المحيط في أصول الفقه (6/1). 
؟ الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي (7/9.”). 

ه ينظر: رسالة العكبري في أصول الفقه. (ص 5 ؟) . الحاوي الكبيرء (11//15؟). 

5 ينظر: الغيائي للجُوَيْفي (ص: :)5١7‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (1/ 5351-57579). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


خطواتٌ التكييف الفقبى": 


4. التّعرْفٌ على الواقعة المستجدّة. 


د. التعرّف على الأصلٍ الذي يُرادُ التّكييفٌ عليه. 


. المطابّقةٌ بين الواقعة المستجدّة والأصل. 


و يشريه 


© © © © © © © 

.١‏ المسلّك الأوّل؛ التّكييفُ مِن خلال الاستنادٍ إلى الُصوص الشّرعيّة مع مُراعاة أمْرَينِ؛ هُما صِحَةٌ 
ثبوتٍ النّصء وقوَةٌ دَلالتِه في المستدّلّ به عَليه. 

؟. المسلَك الثَّاني؛ التّكييفُ الفِفْيُ من خلالٍ الاعتمادٍ على القياس مِن خلال قياس الموادّ 
المخضرّة على الخمرء بجامع ذَهابٍ العَقّل. 

*. المسللك الثالث؛ التَكييفُ من خلالٍ التّخريج على المسائلٍ المشابهة في الثّراثِ الفقبيّ» وهوملي# 
بالمسائلٍ الافتراضيّة المفيدة في هذا الباب؛ كتخريج البوفيه المفتوح على استخدام الحمّاماتِ 
العاف 

؟. المسلكُ الرابغ؛ التكييفٌ بالتّخريج على القواعدٍ الفقبيّة" أو الأول التترعكة أوها يتغليٌ 
بتحقّقٍ المصلحة أو دَرْءٍ المَفسّدةٍ ومُراعاةٍ المآلاتِ وخلافه. 


ريه .ه 75 28 يوم 0 وه مض مه ساوج « 
بِيانّ عَااقَةِ المفهوم وأهّميّته بالنسبة إلى العمّليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المَفهوم وأهميّتُه للمُفتى: 

التكييفٌ الفقمريٌ إحدى أهَمّ الوسائلٍ التي يَسِتَنِدُ إلها المفتي في الوصولٍ إلى الحُكم الشرعي في 
الوقائع المعروضة لا سيّما في مسائلٍ التوازل والمستجدات؛ ولايتسئٌ له الثكونُ إليه إلا بعد التأكدٍ 
من توفر مُقوّماتِه وضوابطه. 
١‏ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. أ. د. شوقي علام (مفتي الديارالمصرية). (ص: 14). 


١‏ وهذا التخريجٌ له شروط مُعتبرة؛ منها ما يعودُ إلى المخرج. ومنها ما يَعود إلى القاعدة المخرّج عليها. ومنها ما يعودٌ إلى الفرع المرادِ معرفةٌ حُكمه. ينظر: قواعد 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُستفتى : 


التَكييفٌ الفِفبي؛ علاقثه في الأساسٍ بالمفتي لا المُسْتفتيء لكنّه يِمُ المستفتي في كونه الوسيلة 
للؤْصولٍ إلى حُكم الشارع في مسألته. كما أنّهِ يَزِيدُ مِن اطمِئْنانِ المستفتي إذا عَلِم الأصِلَ الذي تمّ 
تكييفٌ الواقعة عليه". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في الفتوى: 

التَكييفٌ الفقريٌ؛ طريقٌ الوصولٍ إلى العلّم التامٌ بالنّازلةء والحكمٌ بالحقّ فيهاء كما أَنّهِ يَزيدُ من 
تأصيلٍ وتَجْذيرٍ العلاقة بين المحتوى الفِقْريّ والواقع المَعِيسْيّ للئّاسء وقد يختلفٌ العلماءٌ فيه فيتمٌ 
التّرجِيعٌ حينئذٍ حسّب قوَّة الدَليلء والعُمق في فَيْمِ الواقع وتحقيق المقاصد”". 


/ كلد تخا 1- يك : 
. 
٠‏ جهو هه 


.١‏ التلقيحٌ الصّناعيُ في الإنسان””. 


.)171 وإن كان المفتي ليس مُطَالًَا ببيان ذلك. وليس للمُسْتفتي أن يَقول له: لِمَ وكيف. يُنظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ ١ 
.)24 ينظر: بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدها. أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية). (ص‎ ١ 
فتاوى دار الإفتاء المصرية ) هام كه).‎ 7 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


نشأة المفهوم: 


مفهومٌ ثرائيٌء ولكنّه ظهر متأجِرًا في كتاباتٍ الأصوليّين في القرْنٍ السّابع تقريبًا بعد أن استقرّت 
المذاهبُ الفقبيّةٌ وانتشرّثْ وشاع تقليدُها في الأقطار والأمصارء وتّرى القاسميٌ حدوئّه في القزن 
الخامس تقريبًا عندما دخلّتِ السياسةٌ في التمذهُبء واشتدّ التعصّبُ والتحرّب7". ولا يَعني ذلك أنّه 
كان لا يعمل بالمفهوم قبل ذلكء فلا شك أنّه كان مَعمولًا به على اختلافٍ صوّره في سلف الأمَّةِء ولكنّه 


اليا 82 0( 


المعنى اللغوي: 


© التّلفيق: مِن لَقَّقَّء وهو: الضِمٌ بين الأشياءٍ والملاءمة بينها لتكون شيئًا واحدًا9. 


المعنى الااصطلاحى: 

»© ه© ه© هه ه هه ه ه 

© التّلفيق: الجمعٌ بين الآراءِ الفقبية المختلفة في أبواب متفرّقةٍ أوفي باب واجِدٍ أوفي أجزاءٍ الحكم 
الواجبٍ بكيفيّة لم يَقْلْ بها أي مِن تلك المذاهب". 


1١ 


و 


. )10( ينظر: الفتوى في الإسلامء للقاسميء‎ ١ 
.)577/4( قال ابن القيم:"ليس له أن يَتَّبعَ يُحَصَ المذاهب وأَخْدُ غرّضه من أيّ مذهب وجَدَّه فيه. بل عليه ايَباعٌ الحقّ بحسّب الإمكان"؛ ينظر: إعلام الموقعين.‎ ” 
.)29./١١( ومقاييس اللغة (ه//91١): ولسان العرب‎ :)١55٠ /5( ينظر: الصحاح‎ 

؟ ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص: *؟3). القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. لابن مَُا فَرُوَخْ (ص: 64). وعُمْدة التحقيق في 


التقليد والتلفيق. محمد سعيد الباني (ص: 187). 
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>21 


© التّلفيق في المّتوى: وهوإمًا أن يكونَ في الاجتهادٍ. ويُسمَّى الاجتهادَ المركّبء وإمًّا أن يكونّ في التّقليدٍ: 


عو و اا الو مات 


*- وأمًا التلفيق في النَّليدٍ فهو: الخد من كن مذهبٍ فقريّ بما ُلائم. دون ارتباي بفقه معيّن. 


المعنى الإجرائي: 


5 


© التّلفيق في الاجتهاد: تَوجُهُ المُفتي إلى الجمع بين تقليدٍ إمامّين أو أكثرني فِعْلٍ له أركانٌ أوجزيئاثٌ لها 
ارتباطً بعضّها ببعضء ولكلّ منها حكمٌ خاصٌ كان مَوضِعَ اجتهادهم وتَبايْنِ آرائهم, فَيُقلّدُ أحدّهم 
في حُكم. وِيُقلّدُ الآخرّفي حكم آخَرَء فيّتمٌ الفعلٌ ملمّمًّا من مَذهبَين أو أكثرء فيَظبر بذلك إنشاءٌ 
قولٍ جديدٍ في المسألة لم يَسبِقٍ القولٌ به. يُراعَى فيه مَصلحةٌ المُستفْتي وضوابط التلفيقٍ إلى 
جانب أدَلَةِ تُوْتدُ ما ذَهَب إليه. ويتوجّبُ على المُستَفْتِي الأخذٌ بتلفيقه ما دامَ المُفتي ثقةّ عذْلًا". 


© التلفيق في التّقليد: تخيّْرُ المُفتي ما يّراه أُصْلّحَ للمسألة المسئولٍ عنها من الآراءٍ الفقبيّة دونَ 
الارتباطٍ بمذهب معيِّنٍء وبالضّوابطٍ المنصوص علها لصحًة التّلفيقء ويتوجّبُ على المُستفتي 
الأخذُ بتقليده ما دام المُفتي ثقةً عذْلًا. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© تتبّع الرُخّص: اختيارٌالمزءٍ من كلّ مذهبٍ ما هو الأهوَّنْ عليه فيما يمَعُ من مسائل”". 
© التّقليد: "العمل بقولٍ مَن ليس قولّه إحدى الحُجج بلا حجّة"7. 


)8(0- 32 


أو: "العمل بقولٍ غيرك من غير حجّة : 


.)557 ينظر: تبصير التّجّباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء. د. محمد إبراهيم الحفناوي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي »)8١//(‏ وتيسير التحري رلأمير بادشاه (4/ :)١155‏ وتبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاىء 
د. محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 5386). 

*' التقريروالتحبير على تحرير الكمال بن الهمام .)57”/١(‏ 

بيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب (759/79). 
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شروط الا ية 0 


.١‏ أن تكونَ هناك حاجة داعية إلى العمل بالتّلفيق. 


2 
2 46 


م د ضٍِ اجتهادٍ آخرّأوحكم قضائي. 
#. أن يستند المُفتي إلى أدلّة تُرجَعُ قولّه. 


ه. آلا يكون هناك أثرّمِن العمل الأولٍ أو الاجتهادٍ الأول في المسألة. 


مجالات التّلفيق: 
© © © © © © © 
مجالة الكلفيق نهو المسائاة الاسيادية العلشة فقطء أما العقانة والأعلاق وما كلم .من الدين 


بالضّرورة, فلا يجوز فها التلفيقٌ, كذلك ما يتَعلق بحقوق العباد؛ حق لا يكون ذربعة لإسقاط 
حقوقهم أو العدوانٍ علهاء وكذلك ما يتعلّق بالأبضاع؛ صيانة نه للفُروج والأنساب”" . 


ضابط التُلفيق: 


© © © © © © © 

أن يوْبَدَ التلفيق دعائم الشّريعة ومَقاصِدَها؛ تيسيرًا على العِبادٍ في العباداتِ. وصيانةَ لمصالجهم 
في المُعاملاتِ”. 

و عه يه ٠‏ كك لهنم ٠‏ 3 3 1 3 
بيانٌ علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 
التلفيقُ لا يكون إلا لمجتهدٍ قادِرٍ على النَّظَرٍ والاستدلالٍء عارقًا بأصول المذاهب وفروعها. يقول 
القَرافُ: "يتعيِّنُ على المُفتي إذا كان يُجِوَرُ الانتقالَ في المذاهب في آحادٍ المسائلٍء أن يتَفطّن لما يُفتي 
به؛ هل في المَذهب المنتقَلٍ عنه ما يأباه أن لا؟"9. 
١‏ ينظر: الموافقات (ه/؟١٠١).‏ 
١‏ ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق. محمد سعيد الباني (ص: 137. 555 - 158)» وتبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء. د. 
محمد إبراهيم الحفناوي (ص: 557). 


ينظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق. محمد سعيد الباني (ص: :)١5 ١‏ وفتاوى دار الإفتاء المصرية (807/17). 
الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام (ص: 5377). 
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ب- علاقة |! ٠‏ م وأهمّيّت للخ د : 


المُستفْتي لامَدَهْب له. وعليه الأخدٌ بما ذهب إليه مُفْتيه مِن حُكم إذا عَلِمَ فيه العلمَ والعدالة". 


و علاقة ١‏ لمفهوم وأ هميّته فى | لقفَتوى: 

تَرجعٌ أهميّةُ التلفيق باليّسبةٍ إلى المَنُوى في كونه َيْدِفْ إلى البحثِ عن أصح الطرقٍ وأسْلّمِها 
لتحقيقٍ مَناطٍ الخكم الشَّرعي على الوجْهِ المرادٍ من قِبَل الشّارع. بما يتواقق مع مُراعاةٍ المصلّحة. 
ورَفع الحرّج الشَرعِيَّء وتحقيقٍ مُرادٍ الشارع, وقَصِدٍ المَتوى. 


أمثلة تطسيقية: 


.© ه ه ه هاه 
© ظطلاق مغترن بعدّد9, 


© حكم التّلفيقٍ بين المذاهب”". 


١‏ ينظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص: ١7١)ء‏ وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» محمد سعيد الباني (ص: 756- 6 ؟), 
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تنقيح القتوى 


نوع المفهوم: 


إفتائٌ معاصة. 


04 


نشأة المفهوم: 


.6.66 .6ه .٠ه‏ 

مفهومٌ حديثُ. وإن كان موضوعٌه وصُوَرُه بحا المتقدّمون مِن علماءٍ الأصولٍ تحت باب صِفَة 
القموق وآدابياء وما تتعلق بكيفكة الشيتففاء والقكوى!" بل وميتف أبوعبن الله ابن خاهد كتانا فى 
تهذيب أَجُوبَة الإمام أحمدء تناوّلَ فيه أجوبة الإمام وبيانَ مذهبه فهاء والمقصودّ مِن ألفاظ فتاويه. 
ووجة تَغْيّرٍ أجوبته في المسألة الواحدة. وبيانَ المسائلٍ التي رَجَّع عنها... إلى غير ذلك مِن التناؤلٍ 
الفقريّ والأصولّ للفتاوى تيُذيبًا وتأصيلًا". 


المعنى اللغوي: 


© © © © © © © 
تنقيح: النون والقاف والحاء أصلٌ صحيحٌ يدلُ على تَنْحيّتِك شيئًا عن شيءء والتّنُقيخ: المَذِيبْ". 
وقد سبق. 


القَتوى: سبق تعريفها. 


١‏ ينظر: أصول الكرخي (ص: :)5١7‏ وتأسيس النظر للدبومي (ص: 15).: والفقيه والمتفقه (؟/71760 - 5.9). والتبصرة في أصول الفقه (ص: 195): وأدب 
المفتي والمستفتي (ص: 185 - 15١1.179‏ 155, 150. .10 -151): وصفة القّتوى (ص: .١‏ 15).: ومُزيل الملام عن حكّام الأنام لابن خلدون (ص: .)١١5‏ 

؟ وقد تضِمّنَت بعضٌ عناوين المصئّفات الفقهية التراثية لفظ التنقيح بمعناه اللغوي. منها: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: صِنَّمَه ابنُ عابدينَ 
الحنفيٌ. وقال في مُقيّمته: إِنّهِ يَرُوم اختصارًما في المغني من الإطناب. وتهذيب ما في الأسئلة والأجوبة من التّكرار. وتلخيص أدلّته. وتقديم ما يستحقٌ 
التقديم. وتأخير ما يستحقٌ التأخير. ينظر: العقود الدرية (ص: .)١‏ 


” ينظر: مقاييس اللغة (552//5): والقاموس المحيط :)١55/١(‏ ومختارالصحاح (ص:737). 
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0 


0 © هه © 9 ىا 9 إى 
© تنقيحٌ القَتوى: هو اختصارٌ الواقعة المسئولٍ عنها وتَبْذِيا من الأوصاف غَيرٍ المؤثّرة في الحكم 
الشَّرعيّ المبيّ عليها مع تهذيبٍ الجواب عنها كذلك7". 


© تنقيح الفّتوى: قيامُ المُفتي بتؤُذيب الواقعَة التي يُسأَلُ عنها المُستفتي مِن الأوصافٍ غير المؤثرة 
في حُكمها؛ بحيث لا يَبقى إِلّا ما له تأثيدفي المّتوىء. وتهذيب ألفاظ الجواب ليفيمه المُستفتي 
بوضوح». مع حُسِن تحريره ويما يُناسبٌُ حالته. 
وإِنْ سكت المُستفْتي عن أؤصاف لها تأثيِرُها في تنزيلٍ الحُكم علها فيَلْرَمُ المُفتيّ سؤالٌ المُستفْتي 

عنها؛ حتى تتم صورةٌ الواقعة المؤيّرةٍ. 

© وَآلَهٌ المُفتي في تَنُقيجه: التحليل. والمقابلةٌ بين الحكم الكل الفقريّ وبين الوقائع الفَنُويّة 
المختلطة!". 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 

© تحريرالمّتوى: تخليص المُثيا مِن المؤثّراتِ المسَّوالِبٍ التي تُحرّفها عن مُسارها الصّحيح”. 
وتحريز المّتوى بهذا المعنى. المقصود به: منْعٌ أيّ مؤيّراتٍ خارجيّة قد توؤتِّرُعلى المُفتي في خروج 

فتواه عن مَسارها الصّحيح؛ ولهذا يُمِنَعُ المُفتي مِن القٌتوى في حالٍ الجوع أو الغضّب. 


)"”١١ ينظرمعن التنقيح: الكليات: للكفوي. (ص‎ ١ 
.)215 ينظر: أصول الكرخي (ص:‎ ١ 
.)١١7 ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 7 
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آي 


بيان علاقة المفهوم وأهمّيّته بالنسبة إلى العملية الإفتائية: 


أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى : 

بتنقيح الواقعة يَتمكنُ المُفتي من تعيينٍ الوقائع المؤّرة في المتوى, والتّظرِفي تنزيلٍ الحكم علماء 
وبدون ذلك قد يَسِتطْرِدُ المُفتي مع بعض الأوصاف الطَّرْديّة فيُخْطٌ في القٌتوى؛ ومن ثم فإن تنقي 
الفتوى يُحقِّق المقصدّ الشرعيً منها؛ ويُمِكَنُ المفتيّ من إصابة المطلوب. وحُسْنٍ إيصاله للمُسْتفتي. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُسكفتى: 


اهتمامُ المُستفتي بتنقيح سؤاله ووضْفِه لواقعته؛ تحقيقًا لمقصدٍ إصابة المُتوى. 


ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌَتوى: 
تحقيق مَعْصِدٍ القٌتوى وصِحَتها لايتمٌ إلا بتنقيجها. 


+ + و 


© © © © © © 
© حُكمٌُ الصّوم والصّلاةِ لمدينة تطلّعٌ فها الشمسنُ عقب الشَّمَقٍ!". 


© الردٌ على كتاب «الفريضّة الغائبة»2. 


١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 05). وقد كان السؤال من هيئة المساحة. وقد بيّنت في السؤال خطوط الطول والعرْض وغير ذلك من الأوصاف التي لها 
تأثيدني الحكم. وقد أتى الجوابُ منقَّحًا أيضا؛ فقد ذكر المفتي حكم الصلاة أولّا مستعيئًا بما ذُكرفي المذهب الحنفي عن واقعة تُشبه واقعةً السؤالء ثم ذكر 
الحكمّ فيها قياسًا علهاء ثم تناول حكم الصّوم في هذه البلادٍ مبيا أنّه لم يَرِدِ الحكمٌ منصوصًا عليه في المذهب الحنفي. واجتهد في بيان الحكم. حسب ما ذكر 
في سؤال المستفتي من أوصافء ثم أحال القّتوى إلى شيخ السادة الشّافعية لاختلاف مذههم فها عن المذهب الحنفي. وقد دُكر الجواب مختصرًا موجرًا 
على قدْربيانٍ الحكم. وحاجة المستفي. 

١‏ فتاوى دار الإفتاء المصرية .)١1١77/17(‏ وقد كان السؤال في تقريرٍ عن كتاب "الفريضة الغائبة" من أربع وخمسين صفحة, وجاء الجواب عليه مفصيّلا أيضًا 
مبدَّيًا حسب ما جاء في التقرير وبعد الاطلاع على الكتاب المذكور. وذكرت الحكم الصّحيح في كل الشهات التي أثارها الكتاب مع النصوص الدالَّة علها من 
القرآن ومن السنّة. 
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ك4 


نوع المفهوم: 


م 


إفتائي أصوا 


نشأة المفهوم: 


04 


اع 


مفهومٌ ترائيٌ أصولءٌ. لا تَخلو مِنه كتبُ أصول الفِقْهِ عند حديثهم عن أَضْرْبٍ الاجتهاد". 


المعنى اللغوي: 

© © © © © © © 

> تنقيح: من نَقَحَ النون والقاف والحاء أضبة صحيخ يدل على تنجيّتك شيئًا عن شيءٍء وا لتنقيح: 
العََّذِيبُ7". 


© المّناط: مِن نَوَطَء "النون والواووالطاء" أصِلٌ صحيعٌ يَدلُ على تعليق شيءٍ بشيء”". والمَناط: 
اسم مكان مِن الإناطة. وهو مؤْضِعٌ التُعلّق والإلصاقء مِن ناط الثثيء بالثيء إذا لصّقه وعلّقه9. 


المعنى الاصطلاحي : 
6 د ا 8-6 

التنقيح: ليس هناك تعريفٌ محدَّدٌ اصِطلاحًا لمفهوم التّنقيح» وإن كان مُتداوَلًا في علوم الشَريعة 
بمعناه اللّْغويّء وإن ازتبَط ذِكْرْهِ كثيرًا بالألفاظ والتدوينء وتدقيق العلاقة بين الألفاظ والمعانيء 
وإحكام إصَابَةٍ المعاني المرادة بِأَخْصّرٍ عبارة وأَؤْجَرْ تعبير". 


١‏ ينظر: رسالة في أُصول الفقه للحْكُبَريَّ (ص: 64). والمستصفى (ص: .)1١‏ وتقويم النظرلابن الدهان (17/1): وروضة الناظر(؟/ 4 .)١‏ والإحكام للآديّ 
(2.7/6).: والإبهاج في شرح المنهاج (7/ ؟8): وأصول الفقه لابن مُفْلِح (7/ :.)1١١‏ والموافّقات (5/ 19): وشرح التلويح على التوضيح (؟/ :)١154‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه (1/ :)١7١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع (/218): والتقرير والتحبير لابن أميرحاج (8/ 157). 

؟ ينظر: مقاييس اللغة (5717/5)ء والقاموس المحيط :)١55/١(‏ ومختار الصحاح (ص:07١2).‏ 

ينظر: مقاييس اللغة (/070؟): والصحاح(75/9١1).‏ لسان العرب (618/17): وتاج العروس(. ؟/60١).‏ 

الكليات للكفوي (ص: 8077). 

5 ينظرمعنف التنقيح: الكليات: للكفوي. (ص ؟١5)‏ 
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المناط: "ما نيط به الحكمٌ. أي: عُلَّقَ به. وهو العِلَّةُ التي بيب علبها الحكمُ في الأَصبْل"20. 


أوهو: "ما أضاف الشَّرعٌ الحكم إليه ونَصبّه علامةً عليه"7. 


تنقيحٌ المّناط: الاجتهادُ في تَعْيِينِ المنَّببٍ الذي ناط الشارعٌ الحكم به وأضاقه إليه وتصبّه علامةً 
عليه بحذّفٍ غيره مِن الأوصافٍ عن درجّة الاعتبار". 


المعنى الإجرائي: 
© © © © © © © 

أن يكون الوصف المعتبّرفي الحكم مذكورًا مع غيره في النّصّ فيُنقَحُ بالاجهادٍ حتى يُمِيّرّما هو 
مُعتبَرٌّممًا هو مُلْعٌّ؛ كما جاء في حديث الأعرابيّ الذي جاء يضْرِبُ صِدرَهِ وينتفُ شَعرّه. فقال: هِلَكْتُ 
وأَهلكْتُ؛ واقَعْتُ أهلي في شبر رمضانّ! فأَوْجَبَ عليه السَّلامُ عليه الكفَّارة فذكرَني الحديث: كوثه 
أعرابياء وضرْبٌ الصَّدْرِء ونثْفٌ الشَّعرِء وهي لا تصلخ للتعليل: وكوته مفسدًا للصّوم مناسبٌ للكقّارةء 
فعْيّنَ عِلَّةَ من أؤصافٍ مذكورَة©. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© تحقيق المناط: "التّظَّرْإلى معرقة العلَّة في آحادٍ الصُورٍ بعد صحّتها في نفسها"2©. 


© تخريج المناط: "الاجتهادُ في استنباطٍ علَّة الحكم الذي دَلَ النَّضنّ والإجماعٌ عليه مِن غير تعض 
لبِيانٍ علّتِه لا بالصّراحَة ولا بالإيماء"9. 


© السّبر والتقسيم: "حصرُ الأوصافٍ في الأَصْلٍ المَقيسٍ عليه. وإبطالٌ بعضهاء فيّتعيِّنُ الباق 
للعتكة"72 


© إلغاء الفارق: "إلغاءٌ الوصّف الفارقٍ بِينَ الأَصْلٍ والفزع ببيانٍ عدم تأثيره في الحكم. وإِنَّما المؤيِّرُ 
هو المشترّك بينهماء فيّلزمُ اشتراكهما في الحكه"09. 


١‏ شرح مختصر الروضة (/؟3). 

؟ المستصفى (ص: .)١58١‏ 

* الإبهاج في شرح المنهاج (9/ 65). 

4 ينظر: الموافّقات (5/ :)١15‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني (ص: 785). 

4 تقويم النظرلابن الدهان (37/1). والإبهاج في شرح المنهاج (9/ 65). 

5 الإبهاج في شرح المنهاج (85/5). 

بيان المختصر شرح مختصرابن الحاجب للأصفهاني :)٠١7/9(‏ ومختصرالتحرير شرح الكوكب المنير(157/5١).‏ 

4 المحصول للرازي (5/ :)٠١‏ والفائق في أصول الفقه (؟/ )١١١‏ والإبهاج في شرح المنهاج (؟/ .)٠١‏ وتشنيف المسامع بجمع الجوامع .)27١/5(‏ 
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5 قسمًا تنقيح المناط(": 

© © © © 3 © © © © 

© الأوّل: أن يَدُلَ نص ظاهِرّعلى تُعليلٍ الحُكم بوصُفيء فيُحْدََفُ خُصِوصُْ ذلك الوصفي عن الاعتبار 
بالاجتهادء ويُناطً الحُكمْ بالمعنى الأعمٌ. 


4 الثاني: أن يدل نصنٌ ظاهرٌ على تعليلٍ الحُكم بمجموع أوصافٍ بعضّها يَصْلّحُ للتّعليلٍ وبعضّها لا 
يَصِلُحُ فَيُحْدَفُ ما لا يَصْلْحُ للتعليلٍ عن درجّة الاعتبارء ويُتَاطٌ الحُكْمْ بالباق مِن الأوصاف. 


طرق تنقيح المناط": 


© © © © © © © © © 
.١‏ استقراءٌ عادة الشّرع في إلغاء وصْفٍ عن درجّة الاعتباروعدم إناطّة الحكم به. 
؟. الإجماءٌ على أنَّ الشَّارعَ ألغى ذلك الوصْفَ عن درجّة الاعتبار. أو ألغى خُصِوصه وأناط الحكم 
". كونْ الحكم ثابنًا في صورة ما بالباق مِن الأوصافٍ دونَ الوصّفٍ المحذوفي. 

5 عه اه ٠‏ ك5 مهم ٠‏ 3 3 م 5 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُفتى: 

تختلفٌ أحكامٌ الوقائع باختلافٍ مَناطاتها؛ وحال تَجاذُبٍ الواقعة بِينَ عدَّةٍ أوصاف يأتي دورٌُ المفتي 
لِيُنمّحَ بالاجتهادٍ هذه الأوصاف؛ لِيُمِيَرّما هو مُعتبَرّممًا هوملفي لِيَصِل إلى مناطٍ الحكم في الواقعة؛ وهو 
ما أشارإليه كثيرّمن مُتقدّمي الأصوليّين””. 


ب- علاقة المفهوم وأهمّيّته للمُسكفتى : 


حتى يَحصّلَ المرادُ للمُستفتي مِن القَتوى لا بد له أن يَنقلَ التصِوّرٌ التامّ للواقعة إلى المُفتي؛ حتى 
يَتمّ له تصؤُرُها وإدرائهاء ليصل إلى مناطٍ الحكم فيها. 


.)0807 مُستنبَطٌ من تعريف ابن السُبْكِيَ لتنقيح المناط. الغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص:‎ ١ 
.)515/9( ينظر: المستصفى (ص: 07 ). وتشنيف المسامع للزركشي‎ ١ 
.)١65 ينظر: الفروق. (118/5)ء وقواعد الأصول ومعاقد الفصول. (ص:‎ "* 
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ج- علاقة المفهوم وأهمّيّته في المٌَتوى: 


صِحَةُ القتوى مبنيّةٌ على إدراكِ مَناطٍ الحكم في الواقعة, ولا يتم ذلك إلا بِسُلوكِ تنقيح المناط. 
ولا يَصِحٌ الاجتهاد إلّابه؛ لذا فقد نقّل الغزاليُ اتّفاقَ أهلٍ الأصولٍ على وجوب النََظَرِوتنقيح المناطٍ وإن 
اختلمّت أسماؤه عه 


أمثلة تطبيقية: 
© 9 


© © © © © © 
© طلاق وظهار". 


© حضاتةٌ الفاسقة2. 


١‏ ينظر: شفاء الغليل (ص: .)5١5 - 4١١‏ وقال الطوفي: أكثرُمُنكري القياس استعمّلوا هذا النوعً من الاجتهاد في العلّة الشرعيّة. وهوتنقيحٌ المناط. حتى إن أبا 
حنيفة - رحمه الله تعالى - يُنكر القيامن في الكفّاراتء وقد استعمل تنقيحّ المناط فهاء وسمّاه استدلالًا. شرح مختصر الروضة .)15١/5(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


00 


التوقف في المَتُوى 


نوعٌ المَفهوم: 


إفتائيٌ ثرائي. 


نشأةٌ المفهوم: 
٠‏ .هه .٠ه‏ 
مفهومٌ قديم؛ نصّ عليه المتقدّمونَ في مَباحثِ القَتوى, ومنهم الخطيبٌ البغداديٌ. حيث قال: 
"وتنبغي أن يكونَ توقّفه في جواب المسألة السّبلة. كتوففه في الصّعبة؛ ليَكون ذلك عادةٌ له؛ أنا 
محمد بن أبي الموارسء أنا علي بِنُ عبد الله بن المُغيرةء نا أحمدُ بِنُ سعيدء قال: قال عبد الله بن 
المعتزّ: «التثّثُ يُسبَّلُ طريق الرأي إلى الإصابة. والعجّلةٌ تَضْمِنُ العَثْرة». وإذا اشتملّت رُقعةٌ الاستفتاءِ 
عِدَّةِ مَسائلَ فَيِمَ بعضّها أوقيم جميقها وأحَبّ مُطالعة رأيه وإنعامَ التَظرفي بعضهاء أجاب عمًا 
لم يكن في نفسه شيءٌ منهاء وقال في بعض جوابه: فأمًا باقي المسائلٍ فلّنا فيه مُطالَّعةٌ وتظرء أو زيادةٌ 
تمل فإن لم يَفهَمْ شيئًا من السُؤْالٍ أصلاء فواسِعٌ له أن يكثب: لِيَزْ في الشّرح لِنُجِيب عنه. وكتب 
بعض الفُقهاءِ في مثلٍ هذا: يَحضّرُ السَّائلٌ لِنُخاطِبّه شفامًاء وإذا تَفكّرَفي مسألة مُتعارضة الأدلّة لم 


ع 


يُحِبْ فها حت يَثبْتَ عنده ما يُرجّح به أحدّ الأدلّة””". 


7 
المعنى اللغوي: 


التوقف: مصا رمن توف وأهيلة: وقف. وبأتي عغان مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: المكثٌ والانتظاذ", 
والتردّد". والرُجوء". والإمساك9©. 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟6/9/). 

؟ ينظر: مقايبس اللغة (40/5"). والتكملة والذيل والصلة للصغاني .)787/١(‏ ولسان العرب (185/5). والقاموس المحيط (ص:0١1).‏ وتاج العروس (/58). 
؟ ينظر: تفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: ؟.5): ومجمع بحارالأنوار(/١١0):‏ وتاج العروس (477/55): وتكملة المعاجم العربية .)318/11١(‏ 
ع ينظر: جميرة اللغة :)57/١(‏ وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 119): وكتاب الأفعال (108/5). 

ه ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: :)١175‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ /اا0): والمصباح المنير(؟/ 179).: وتكملة المعاجم العربية .)98/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
بق العوقف العدة الشررة عن ترجيد أكن الازاء عان ماسو 0 


© التوقفٌ في الَثُوى: أو: "الإمساك عن إصدارالحكم الشَرعِيَ» والتريْتُ في الإجابة من دون تعجيلٍ 
أو تسرُع". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
أن يتأنّى المفتي عند إصدارالحكم الشَّرعيّ في المسألة المعروضة عليه, فيتأمّلَا جيدًاء ويُحرّرّهاء 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ التوقف عن القثوى: الكّوقُفٌ عن إبداءٍ الجواب في المسألة أو بيان الحُكم فها... وبأتي بيانه 


5-9 ويَظهرٌالتَقاربُ بين مفهوم التوقف عن القَنوى ومفهوم البابء وإن كان التوقف عن المَثوى 
يَحصُلْ في الغالب في مرحلة إصدار الحُكم في المسألة. في حين يكون التوقفْ في المَتُوى في 
مَراحلٍ القّثوى المختلفة". 
”. الامتناعٌ عن القَتُوى: الإمساكُ عن إجابةٍ السَّائلٍِ لموجب اقتضى توقّفَ المفتي وتِرْكَ الإقدام 
على الجواب. 
ويتقارّبُ الامتناعٌ عن القَتُوى ومفهوم البابء في أنَّ كلا منهما يُؤْدّي إلى الإمساكِ عن المَتُوى, 
وإن كان الامتناغٌ أكثرَشْمولًا في أسبابه وحالاته. 
*. اليُجوغ عن القَتُوى: الحُدولُ عن الحكم الشّري السّابق لِمُوجِبٍ يُوجِبُ نقضّه. 
ويختلف اليُجوعٌ عن القَثوى عن مفهوم الباب في أنه عَودٌ عن فَنوى صدَرّت في السّابق. 
بخلاف مفهوم الباب؛ فهو يُفيدُ السُكوت عن المَتُوى أثناءً نظرها. 


1 معجم لغة الفقهاء (ص:‎ ١ 
ينظرتفصيل هذه المراحل: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. أدد. شوق علام (مفتي الديارالمصرية)ء (ص: ؤه).‎ ؟١‎ 
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5. القَثوى المتسرّعة (المتعجّلة): الأحكامُ الشَرعِيّةُ الصّادرةُ من المفتي قبل استيفاءٍ حقّها من 
ا لنَظر وا لفك 00 
> ووَفقًا لهذا يكونْ مفهومُ القَتُوى المتسرّعة مُناقِضًا لمفهوم الباب؛ إذ الأول قائمٌ على إصدارٍ 
الأحكام الشّرعيّة بِجُرْأَةٍ وإقدام دون مُبالاةٍ للعواقب. والآخَريدلٌ على الإمساكِ عن الفَثوى 
في أثناءٍ نظّرها لطارئ؛ خوفًا من الحَيفِ وإصدارِسيّ الأحكام. 


أهم محاور التوقف في القَتنُوى '": 


© © © © © © © © © © © © © © 
.١‏ التَّمِيُلُ في قراءة السّؤال. 

؟. التميُلُ في الجواب. 

0 5 فى اد ٍ 

أسبابٌ التوقف في القتُوى: 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ خطرالمَتُوى؛ لما فيها من التّوقيع عن الله؛ ولذلك هاتها السَلّف". 
آ. الخوفٌ من التّقصير أو الفُصور9. 
اا تمائهة الأدلة 
بِيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتي: 
التوقفث فق القتوق قيغاية الآهمئة للقفي: وليس آذ على ذلك من أن المغق إذا لم يموقت ق 
المسألة. ويُعطِها حقّها من النظرِيكونُ قد عَرَضٍ نفسّه لخطر القولٍ على الله بلا عِلّم". 


.)185 ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص:١١١): وصفة المفتي والمستفتيء لابن حمدان (ص:‎ ١ 

١‏ قال الرافعيٌ في شرح الوجيز(7١/251):‏ "وليتأمل المفتي الاستفتاءَ كلمةً كلمة. وليكن اعتناؤه بآخر الكلام أشدّ؛ لأنه موضعٌ السؤالء وليتثيَّتُ في الجواب» 
واضحةً كانت المسألةٌ أو مُشكلة". 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص: ؟6). وصفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص: .)١5١‏ 

ينظر: صفة المفتي والمستفتي (ص: .)1١9‏ 

ه ينظر: الكشاف للزمخشري (7737/5). وأدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص:7١1١).:‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص:"): ومسئولية 
الفتوى الشرعية (ص: 707). 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمستفتي: 
التوقّفُ في المَثوى يُوجَهُ المستفت إلى ضرورة عدم الإلحاح على المفتي في حال انشغالٍ ذهيه؛ 
حك لا يَضِطرَهِ إلى العجّلة في إصدار الفّثوىء وما قد يَنجمُ عن ذلك مِن مَخاطِرَ جسيمة7". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 


التوقفٌ في المَنُوى فيه؛ صيانةً للقَنُوى عن الوقوع في الخطّأء وفوضى الفتاوى. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


التوقف عن المَتُوى 


نوع المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 

مفهومٌ ثراثي؛ نَصّ عليه المتقدّمون في مَباحث التو عند الورّع عن الفَنُوىء أُوخَشيةَ الخطأ 
فهاء وكذا إذا لم يتمكّنٍ المفتي من الترجيح عند التَعارُض. فلا يَجورُ أن يُفتِيَ بالقولّينِ حك لا يقع 
المستفتي في حَيرةٍ من أمره. ويُحوجّه إلى سؤالٍ مُفتٍ آخرّء فإمًا أن يُرجَّحَ أحدَ القولّين للمستفتي أو 
يتوقّفَ عن المَتوى ويُحيلّه على مستفتٍ آخَر". 


8 
المعنى اللغوي: 


ه. ه ه ها هاه 
التوقف: مصدرٌ من توقّف, وأصلّه: وقف. ويأتي على مَعانٍ عِدَّةٍ منها: المكث والانتظار", 
0" والُجوء, والإمساك©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© التوقف» "عدة القدرة على ترجيح لكو الآزاء على ها سواء 7 
ود تعزيقة العركق»"الالقوة هن الققرى: :وه" المسالة عن القترق” 


.)155-1١1717 247 ينظر: المحصول للرازي (5/ 89): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة (45/4"), والتكملة والذيل والصلة للصغاني (١/87١).ولسان‏ العرب (1857/7). والقاموس المحيط (ص: :)١175‏ وتاج العروس (758/0). 
١‏ ينظر: تفسيرغريب مافي الصحيحين البخاري ومسلم (ص:؟ .5): ومجمع بحار الأنوار(/١١2)»‏ وتاج العروس (577/579). وتكملة المعاجم العربية .)48/١١(‏ 
4 )ينظر: جميرة اللغة »)١1١7 /١(‏ وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: :)١179‏ وكتاب الأفعال .)١158/5(‏ 

5 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: :)١175‏ والمحكم والمحيط الأعظم (1/ /ا/ا0): والمصباح المنير(؟/ 119): وتكملة المعاجم العربية .)38/1١1١(‏ 


4 معجم لغة الفقهاء (رص: .)16١‏ 
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المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
امتناغٌ المفتي عن إصدار الحكم الشَّرعيّ في المسألةٍ المعروضة عليه؛ لعدم علمه» أولتردّدِهء أو 


الألفاطٌ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
.١‏ الامتناغٌ عن القَتُوى: الإمساكُ عن إجابة المتّائل لِمُوجِبٍ اقتضى توقّف المفتي وَتِزْكَ الإقدام 
على الجواب. ويَظير التَّقاربُ بين الامتناع عن القَنُوى ومفهوم البابء وإن كان الامتناغٌ أكثروأشملَ 

لِتَعدّدٍ أسبابه وحالاته. 


؟. التعجل في المَنُوى: سبّق التّعريفٌ به. 


وبهذا يَظهر التضادٌ بين مفهوم الباب والتعجُلٍ في المَنُوى إذ الأول يُحمّل على الامتناع عن الَتُوى 
في بعض المواطن؛ خوقًا من الحيفف وإصدار سج الأحكام, والآخَرُقائمٌ على الجُزأة والإقدام على 
المَنُوى دون مُبالاةٍ لعاقبها. 


أسبابُ التوقُف عن المُثوى: 


.و( هه 6م مه .اهمه .٠ه‏ 
من أسباب التوققف: 

.١‏ عدم اطّلاع العالم على دليلٍ المسألة". 
؟. تَعَاوْضن الأدلٌة", 

*. انعدامٌ ترجيح البعضٍ على البعض”". 


د العوففٌ عن القثوى ورعاة: 


.)5. /9( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ ١ 

؟ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ ١‏ 5). 

.)4:5/5( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (9/ 050)» المغني لابن قدامة‎ ٠" 

ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. للنووي (ص: 5 .)١‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 77؟): وفتاوى دار الإفتاء المصرية (١/؟).‏ 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


_ 52 3 578 5 - 2 2 35 5 م 0 


لْموبْحِسٌ مَاظْهَرَ ينها ومابِطنَ وَالَانم والبتى يخي ألْحَقٌّ وأن مَشَرِدوا َه ما ل يرل بو ساطننا وأن تَعُولُوأ عل 
لهم لكوك 4[الأعراف: +7 وقال تعالى: «( قل أَرءَيَشُم مآ أنَرّلَ أنه لك من _رَرْقٍ فَجَمَلْثُم مَنْهُ 
حَرَمَا سكلا لآق أرب لك ار عل أقوترفرت 4 برس هما؛ قال الزمخشري: "وكفى بهذه الآية 
زاجرّةً زجرًا بَلِيعًا عن التّجِوزٍ فيما يُسأَلُ عنه مِن الأحكام. وباعِثةَ على وجوب الاحتياطٍ فيه. وأن لا 
يَقولَ أحدٌ في شيء: جائرٌأوغيرْجائزِإِلّا بعدَ إيقانٍ وإثقان» ومّن لم يُوقِنْ فَلْيتّقِ اللة ولْيَصمُتْء وإلّافهو 
مُفترٍعلى الله"2. فالتوقّفٌ عند عدم الدليلٍ واجب". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتى : 

التتوقنث عن القنوق يرقيمك باسستماء السعفي» فالمفض ذا أحال الستفي إل غيروة لتوئفه: 
فالواجبُ على المستفتي أن يَقْبِلَ ذلك, ولا يُحوجه إلى أن يُجيب فيما لا عِلمَ له به؛ وعلى هذا مَضى 
عمل الّلف9©, 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في الفثوى: 


العوقفت عن القتوى فيه حبياتة للف ى عن الوقوع في الخطأء أوإيقاع المستفتي في الحثرة. 


١‏ الكشاف للزمخشري ("/ بدمم), 
؟ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (578/10). 
ينظر: إعلام الموقعين (15-11/5). 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


التوقيع عن ربٌ العالمين 


نوعٌ المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نَشْأَهُ المَفهوم: 
م6 6ه .مه 

مفيوةٌ قديم». استعمّله الفقهاءٌ والأصوليُون قديمًا تعبيرًا عن الإفتاءٍ أوالمَنوىء باعتبارٍأنَ المُفْيَّ 
نائبٌ عن الله تعالى في تبليغ أحكامه. ومن شأنٍ المُفْتي وهويُبلْ المَنْوى أن يكنا ويُوقّع علماء وهذا 
ما أفاده العُلماء ومِن أشبّرهم في هذا ابن القيّم رحمه الله؛ إذ سمَّى كتابّه "إعلام الموقعين عن ربّ 
العالمين". وذكرفيه هذا المفبوم'". وهوما درَجَ عليه المعاصرون في ذِكُرِهم لهذا المفهوم في مَعرضٍ 
حديثهم عن بيانٍ خطّر الإفتاء". 
المعنى اللّقوي: 
مط .6 هه .هه 

التوقيع: مأخودٌ من الفعل وقعء الواو والقافٌ والعين أصلٌ واحد يَرجِعٌ إليه فروعٌه. ويأتي على 
مَعانٍ عدَّةِ؛ منا: الأثر". التُحديد9. الإصابة©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© التوقيع: "أثزالكتابة في الكتاب. ومنه اسثعير التَوقِيعٌ في القصص"7". 


.)5 /١( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

؟ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية): (ص: 15). 

ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 07١1١)ء‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 314): ومقاييس اللغة (7/ :)١١5‏ والمحكم والمحيط الأعظم (”/ 
0). 

ينظر: العين (؟/ 1077): ومعجم ديوان الأدب (7174/5): وتهذيب اللغة (57/5): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)1١.7/5(‏ 

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (715/17): ولسان العرب (8/ ١7‏ ). وتاج العروس (575/ 257). 


1 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .24). 
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© التوقيع عن رب العالمين يقصد به: "الإفتاء"7". 


١‏ لمعنى الإجرائي: 


٠‏ .مه .مه 

أن يُصوّر المُفْتي لنفسه قبل القَتُوى أنه يُوقَع عن الله تبارك وتعالىء فيخاف أن يُوقَع بالخطأء 
أوبالكذب. ويتحرّى في فَتُواه قدرّاستطاعته حتى يصع منه تنزيل حُكم الله عرَّوجل على التّوازلٍ أو 
الوقائع التي تَنزْلُ بالمستفتين. 


الألفاطظٌ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

خطرالمَتُوى: ما تُميّله القَنُوى مِن مكانة ومنزلة. وما تحَّعُه من مسئوليّة على كاهلٍ المُفْقيء مع 
عِظَّم الحساب علها أمامَ الله عرَّوجل. 

فتصؤرُ المُفْتي عند تنزيله المَنْوى أنّهِ مُوقَعٌ عن ربٌ العالمين هومن أهمّ الأمورٍ التي توضّحٌ خطورةً 


المَتوى ومكانتها. 


ضوابظ التوقيع عن ربٌ العالّمين بالنُسبة إلى القائم به": 


© © © © © ©2 هه ه ه ه ه ه هم ه ه ه ه ه هاه هاه 

.١‏ التثيّتٌ وعدم النَّسرُع والخوفٍ من الكلام بغي تحقيق. 

". إعدادُ العُدَّةِ لهذا المنصب بِالتَأْمُلٍ الكاني. 

؟. الحرصُ على تخليص نفسه أكثرّمِن حرصه على تخليص السّائل. 

؟. العلمٌ بقدرٍالمقام الذي أقيم فيه؛ فلا يَكون في صدره حرحٌ من قولٍ الحقّ والصّدع به. 
ه. العلمٌ بأنّ الله ناصِرّه وهاديهء فإِنَّ هذا المنصب هو الذي تولّاه الله تعالى بنفسه. 


5 معرفكة فكو يعوث فق قتوام, وليوقن أنه مسئولٌ غدًا وموقوف بين يدي الله. 


.)20-49 ينظر: إعلام الموقعين (17-17/5). الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ ١ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


بِيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

التّوقيعٌ عن رت العالمين؛ أمرّيرفعٌ من منزلة المُفْقي ومكانته؛ فيّجعلّه مُخيرًا وترجمانًا عن مُرادٍ 
الله تعالىء ووارنًا للأنبياءٍ صّلواتٌ الله وسَلامُه علهم". 
ب- عَلاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى: 

المستفتي إذا عَلِم أن المُفتيّ هو مُوقَعٌ عن رب العالمين؛ فيَدفَعُه ذلك إلى اختيار مَن يليقٌ بتلك 
المكانة. فلا يتَخيّرفي الوساطة بينّه وِينَ الله في معرفة شَرعِه إلا مَن يَصلْح لذلكء ومن هو أهلٌ لها. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


التَوقيعٌ عن رب العالّمين؛ يَجِعلْ للمّثوى مكانةً ومَنْقَبِةَ عظيمةً شريفةً لمن يَقومُ بها على حقّهاء 
كما أنَّ الإخلال بها جريمةٌ عظيمة؛ لما تتضِمّئُه من القولٍ على الله بلا علم”. 


.)1079 والعقد التليد في اختصار الدر النضيد (ص:‎ .)57١/4( ينظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ ١ 
.)55 ؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتيء لابن الصلاح (ص:‎ 
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مفهومٌ مُعاصرء وإن كان قديمًا بجِنْسه؛ فالتَّيسيرُقد يُقصّد به: سهولةً لفظٍ جواب المفتي حقٌّ 
يُدركُه المستفتي ويَفْهم المطلوب منه. وقد يُقصّد به سهولة أن يَحصُلَ المستفتي على الحكم 
الشَّرعيَ في واقعته. أمّا الأول: فتقريبُ لفظِ الجواب للمستفتي حقٌّ يَفهمّه من الضّوابط الي يُراعهها 
المفتي عند جوابه". وأما التّاني: فقد كانت الدّولهٌ الإسلاميّةُ منذ عبدٍ الني مَلِهِ تقومُ على توفي مَن 
يُعلْم النائن ذيهم» ويكون المرجع ليم ق الاسيتتا وقن قام الصحاية والعابغون بتفريق أتثسيم 
في البلادٍ المفتوحّة. وكانوا المرجع للمُنيا في هذه البلاد”"'. وفي عَصرنا الحاليّ أصبّح الاستفتاءً أيسرّ 
وأيسَرَف ظلّ تعدّدٍ وسائلٍ الإعلام ووسائلٍ التّواصّلء ومُواكُبةٍ جباتٍ الإفتاءٍ لذلك. 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 

© التّيسير: النَّسبيلُ. والتّوفيقٌ للثئيء. وأصلّها: يسّر: الياءٌ والسّين والرّاء: أصلانٍ يدل أحدُهما 
على انفتاح شيءٍ وخِفّته. والآخَرعلى عضو من الأعضاء. فالأوّل: اليُسْر: ضِدٌ العُسْر. واليَسَراتُ: 
القوائِمُ الخمَّافٌ. والكلمةٌ الأخرى: البَّسَار لليد. يُقال: تِياسّرواء إذ أَخَذوا ذات اليّسار. ويُقال: 
ياسّرواء وهو أجوّد. ومن مَعاني اليُسْرأيضا: اللِّينء والانقيادُ. والكثرة, والسّعَة. والغنى, والقسشمة, 
والفتل إلى أسفلء وهو أن تمد يميتك نحو جسديك”". 

١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ 15). وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :)١1١5‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: /57)»: والفتوى في 

الإسلام للقاسمي (ص: 457: 807). 
؟ ينظر: إعلام الموقّعين (18/5- 55): والفتوى في الإسلام للقاسمي (ص: 26). 


ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 651): ومقاييس اللغة (1/ -١54‏ 151): والمحكم والمحيط الأعظم (8/ 014): وشمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم .)١5. -1/١05 /١١(‏ ولسان العرب (5/ 595): وتاج العروس .)455/١54(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© تيسيرالمَتُوى: أن يُبيّن المفتي جوابّه بيانًا مُزيحًا للإشكال”". 


أو: سعيّ المفتي أوجهة الإفتاءٍ لِنَسبِيلٍ حُصولٍ المستفتي على الجواب بأَيسَرٍ الطرق. 


المعنى الإجرائي: 


.6 .اه .هماه 

© أن يُوضِّح المفتي جوابّه وتجعلّه سبل الوصولٍ إلى ذِهْن المفتي بحيث يَفْبَمْ المراد منه ويَلتزِمُ به. 
ولا يُحوِجُه إلى الاستفسار أو سؤالٍ مُفتٍ آخَرء وللمُفتي أن يَسلّكَ من أجلٍ هذه الغاية كافّة السبُل 
لِيَصِل المعنى المرادُ إلى ذهن المستفتي سواءٌ بالقول أو الكتابة أو الرسم على الأرض أو الرّمال. 
وغير ذلك. ويَسْمَلٌ ذلك اتِّحَادَ مُترجم بلسانٍ المستفتي إن لم يُحسن العرَبيّة. 

© أو: أن يَبِدُلَ المفتي أوجبةٌ الإفتاء جهدَهم في تعدّد وسائلِ حصولٍ المستفتي على القَثُوى كعملٍ 
بَرامِجَ للإفتاءِ الفضائيّ أوالإفتاء عن طريقٍ الهاتف. أوعملٍ صفحاتٍ خاصةٍ بالمَثوى على مواقع 
التواصلٍ الاجتماعيّ كافَةَ أوعمل تطبيقاتٍ للفتوى على البواتف الحديثة, أو إتاحة التَواصُلٍ 
المباشر مع المفتينَ في أماكنٍ الرّحام- كمِحَطَّات المتروء وفي أماكن المشاعر المقدّسة- من 
خلال ما يُسعّى بأكشاك المَثُوىء وغيرذلك من الطّرقٍ الي تُناسبْ الرّمانَ والمكانَ بهدفٍ إتاحة 
الاستفتاء. والجواب عليه بأَيسَرٍ طريق. 


الألفاظ ذاث الصّلّة: 


.و 6ه هه .اه 

التّيسِيرُ في المَنُوى: الإفتاءً على وجهٍ رُوعِيّت فيه حاجةٌ المكلّفٍ وقدرثه على امتثالٍ الأوامر 
واجتناب النّواهي مع مُراعاة مقاصد التَسْريع ومَباديْه العامّة. وقد يُطلِق البعضْ على ذلك أيضًا 
تَبْسِيرَ المَثوى, والأضبَط التّفرقةٌ بيتهما. 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: :)١1١5‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص: /ا5). 
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بيانٌ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 

المفع أخذ كف بير القنوم مكتبسير القتوف يكون من حبقنة الأول دحية الافنادء والثاق: 
المفتي- وشبولة الجواب في تفسه حى يُدرِكُه المستفتي بوضوح» وتسهبيل حصول المستفتي على 
الجواب على أسئلته عمًا يقَعْ به؛ للمُفتي الدَّورُ الرَئِيسنُ فها بجانب دَورٍ جبة الإفتاء في ذلك. 
ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى: 

فَهم المستفتي للجواب» وسييولة حخصوله على هذا الجواب؛ هوالدّور الذي تقوم بك عمَّليّة تيسيرٍ 
المقتوى من جانب المفتي. وجبة الإفتاء. 
ج- علاقة المفهوم وأَهَمَّيئُه في المَتُوى: 


تيس رٌالقَنُوى يَهدِفٌ إلى تحقيق الفَنُوى لغرضها؛ فتفعيل المَنُوى والتزامُ المستفتي بها لن يكونَ إلا 
بعد قهمه لهاء وإمكانٍ حُصولِه على هذا الجواب بأيسَرِ طريق. 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ 2 ج 


ايذذنا 


البيسير في المُثوى 


نوعٌ المَفهوم: 


© © © © © © 
إفماقة درا 
نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 
مفهومٌ قديمٌ؛ استعمله الأئمّة في الْقِدّم كثيراء في سبيلٍ إخراج النّاس من الضَّيْق والحرج إلى السسَّعَة 
والِيُسْرٍ عند الإفتاءِ. بل وارتبطّت به بعضُ القواعدٍ الفِفبيّة؛ كقاعدة: "المشقَّةٌ تَجِلِبُ التَّيسِيرَ". 
وهي مِن القواعب الأمّهاتِ الكُبرى التي علمها مَدارُ الفقه والتفريع واستنباطٍ الأحكام لكثيرٍ مِن أفعالٍ 
| كنّفين2"0, و"إذا كاف الأمؤائّسَء"7. 
2 
+ 93 
المعنى اللغعوي: 
© © © © © © 
التّيسير: مصدريسرء ومنه الِيُسْروهوضِدُ المُسْرء ويأتي على مَعانٍ عدّةِء منها: النّسبيل". واللّين» 
والانقياد. والتّيُسيطء والوّسْه©. 


المعنى الاصطلاحي : 


© التيسير: دفعٌ العُسرٍورفعٌ الحرج والمشمَّة. 
© التيسيرفي المَتُوى: سبق التعريف به. 


.)5١١ص(‎ . ينظر: قواعد الفقه الكلية: أ. د. شوقي علام (مفتي الديارالمصرية)‎ ١ 

” ينظر: الأشباه والنظائ رللسبكي :.)9/١(‏ والمنثور في القواعد الفقبية للزركشي (119/7): والأشباه والنظائرلابن نجيم (ص: 15): وضوابط الاختيارالفقبي 
عند النوازلء دارالإفتاء المصرية (ص: .)١55‏ 

* ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ه/ 177): وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 55): وشمس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم /١١(‏ 7751): ولسان العرب /١١(‏ 49). 

؟ ينظر: أساس البلاغة (؟/ :)١85‏ ولسان العرب (ه/ 5165): والقاموس المحيط (ص: 619). 

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (8/ 015): ولسان العرب (517/0): وتاج العروس /١5(‏ 555): ومعجم لغة الفقهاء (ص: ؟١15١).‏ 
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أن يَشْرعَ المفتي في طلب مَخرج مُباح من اليُخَصٍِ الشَرعيّة لِمَن يَسْتفتيه في مسألةٍ يقَعْ عليه فيها 


ب م 


4 35 2 3 و إن م هم 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
© التَيسيرْف الشربعة: "تشريعٌ الأحكام الشرعيّة أمرًا أو تيا على وجِهٍ يتّناسبُ مع طاقة المكلّفٍ 
وؤّسعه ولا يتعارضُ مع المقاصبدٍ العامّة للتُشريع". 
والتَيسيرُف الشّريعة أعمٌ من حيث دلالثه من التَّيسِي رفي المَتُوى؛ إِذْ إِنّه يتّناولٌ الشَريعةَ في عُمومها 
وخُصوصها وبكافّة كلّياتها وجُزْئياهاء ولا يَقتصِرٌ على رفع الحرج عبْرَ البُحَصٍ الشَّرعيَّةِ عند إصدارٍ 
الأحكام. 
© الرُخَص الشَرعيّة: "الحكمْ الشَّريُ الذي غيّرمِن صُعوبةٍ إلى سُهولة ويُسْرِ؛ لِعُذْرٍ اقتضى ذلك. 
مع قيام سبب الحكم الأصلي"". 


ونا على ذلك؛ فاليُخصة الشَّرعيّة أَخَصُ من التَّيسِير؛ فبي وَسيلةٌ مِن وسائلٍ التَيسِيرِمن المتوى. 


والترخص الفِقْيُ أخصٌ من التّيسير؛ فالتَّيسِيِرُيَكونْ بالترخصء وقد يكونُ بغيره كالجيّلٍ المشروعة. 


© القَتُوى المتشيّدةٌ: مجموعةٌ من الأحكام تَخرجٌ من طريقٍ الوسَطٍ الذي هو مَقصدُ الشّربعةٍ إلى 
طرف التَّشْدِيدٍ والعُلوٌء مُسِتنِدةً إلى الدّلِيلٍ الحاظر". 


والقئوى المتشيّدةٌ في ضِدٌ التيسيرٍفي القثوى, وهي إحدى صُوَرٍ الانحراف في الطْرفٍ الآخَرمن 
المَتوى. 


١‏ ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (؟/ 185): ورفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب للسبكي (351/5): والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 
جمع الجوامع .)19/1١(‏ 

؟ ينظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المتعاون الإسلامي بجدة: قراررقم ٠١‏ (8/1)»: بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه في دورته الثامنة المنعقدة 
في برونايء دارالسلام سنة ١٠١5١ه.‏ .199م. 

” ينظر: الموافقات (ه/ 3025). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


ضوابظ الكيسير في القثوى": 


ص 


١‏ . كون المشقّة لمشقة 3 مُعتبّرةٌ شرعّاء وليس أيّ مَسْفَّة مَشْقَّة؛ فالمشقَّةٌ الخفيفةٌ كصّداع الرّأسء ونحوه لا يُعتبّر 
مَشْقَةَ مُوجِبةً للتتخفيف". 

؟. طلبٌ التَّيسِيرٍ من الوجه المَشروع؛ وذلك بأن يكونّ التَّيسيرُ مُستنبَطًا من الكتاب أو السّنةِ لا 
مُصَادِمًا لهما بإباحة المحرّماتٍ القطعيّة بلا مُوجب". 

؟. ألايشتمل التَيِسيرُعلى تَتبّع أقوالٍ مُنكّرةٍ عندَ الفقهاء. وإنّما التَسيِرُفي الأقوالٍ المعتبرة. 

؟. الّايَتريّت على التَّيسِيِرِمَفْسِدةٌ عاجلةٌ أوآجلة؛ فلابُدٌ للمُفتي من النظرفي مآلاتِ هذه المُخَصِ؛ حقٌّ 
لايَدْفعَ الحرج بحرج آخَر". 

فك يُؤْدِيَ إلى تتبُع الُخص؛ إِذْ تَتَبُعُ الُخص غير جائز/". 


5. ألايكونَ للشَّارعٍ مَقاصدُ مِن التكليفٍ بالمشقّة". 


أسباب الئيسير في القثوى”: 


© © © © © © © © © © © © 
ذكّر الفقهاءُ في قاعدة "المشقَةُ تَجِلِبُ التَِيسِيرَ" أسباب التَّخفيف. وعَدُوها سبعة: 
© الأوّل: السَّمّر. 

© الثاني: المّتض. 

© الثالث: الإكراه. 

© الرابع: اليّسْيان. 

> السادس: العْسْرِوعمومُ البلوى. 

© السابع: النَقصْ فإنّه نوعٌ من المشقّة. 
١‏ ينظر: قواعد الأحكام, (؟15/5). 

؟ ينظر: الموافقات .)4/0//1١(‏ 

ينظر: الموافقات (١1/١971ه-؟685).‏ 

؟ ينظر: الموافقات (ه/ /ال1١).‏ 

5ه ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير 9 / لالاه-/لاه). 


5" ينظر: قواعد الفقه الكلية: أ. د. شوق علام (ص: 190). 


7 ينظر: الأشياة والنظائ رللسيوطي (ص: لالا-.ل)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 4-56 ). 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى: 
حِرصُ المفتي على التَّيسي رٍعلى المُسُتفتي على الوجه الشَّرعيّ مما يُثَابُ عليه لاسيّما وهويتضِمنُ 
تحبيب الشّريعة وتيسيرها على الخَلّْقَء وعدم إيقاعهم في الحرج والمشقة(". 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميئه للمستفتي: 


المستفتي ليس له أن يَطلْبَ التَيسيِرَ بمجرّدٍ هَواه. وليس له تَتَبُعْ اليَُصء بل فرضّه السُّؤالء 
والمفتي هومن يدلّه على التَّسيرٍ- إن ثبّت له”". وقد قُوّق بين التَّيسيرٍ أوالترخُص. وبينَ التّمادي في 
تتَبّع الْمُحَصٍ والحيّلٍ المَدمومة". 


ج- علاقة المفهوم وأهميثه في المثوى: 
تسرف القَُوى يَخدمْ عمليّة الإفتاٍ؛ إذ إنَّهِيَأحدُ السَّائلَ من سُلْطانٍ الهوى إلى الْتزام الشّرع عفر 
الّبسبرورفع الحرج. كلُ ذلك مع التزام التّيسيرٍبالحيّوابطٍ الشّرعيّة. 


ىو 
ا ثله تص َه : 
٠.‏ 
٠‏ جهو هوه 


© © © © © © 
.١‏ أسئلةٌ عن الوقوفٍ بعرّفة9. 


ا حتكة المضاف سبي الول سيب ه31 جا 


١‏ ينظر: صفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص: .)15١‏ وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي (ص: 8"). نحو قَيْم منهجي لإدارة الخلاف الفقبيء أ. د. 
شوق علام (مفتي الديار المصرية) (ص:7١١).‏ 

" ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير فك / لالاه-/اه). 

ينظرتفصيل ذلك في بحثي: بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء (ص ؟2). فتاوى الشباب. كلاهما: ل أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية)ء (ص .)١1١‏ 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (74/ .)٠٠١‏ وفيها تنصيص المفتي على وجوب الأخذ بالأيسرني هذه المسألة؛ لما يترتب علها من سلامة الحجاجء وعدم تعريضهم 
للخطر. 

ه فتاوى دار الإفتاء المصرية .)1١7/78(‏ وفمها تنصيص المفتي على التيسيرفي هذه المسألة بسبب الحرج الذي يقع على هذا المريض. 
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باب الثاء (ث) 


© ثبات الج 
1 الحكم 
© الثواب- 7 


لذن 


ثّباتا لحكم 


نوع المَفهوم: 


إفتانيٌ معاصر. 


نشأةُ المفهوم: 


6 .6م .6 .٠ه‏ 
مفهومٌ حديثٌ؛ إِلَّا أنه عُرف قديمًا؛ حيث إِنَّ النّباتَ وعدم التّغيرِهومن أهمّ الخصائص الأساسيّة 
7 الشَّرعيّة غير الاجتهاديّة. وقد كَدُْرَالحديثُ حولّه مع بداية الغزو الفكريّ في العصر الحديث 
لذي وَسَمَ الشّريعةَ بالجمُودٍ فظبّرهذا المفهومُ كرِدَّةٍ فعلٍ لهذا م 0 مِن الأحكام الشَّرعيَةِ 
ما هوثابثٌ لا يتغبّرُ غير الأحوال. ومنها ما هو مُتغيّرّفي الأمور الاجتهاديّة. التي يتخيّرُفها الحُكمْ بتغيْرٍ 
الأحوال والأشخاص والرّمان والمكان!" 


7 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © © 
التّباتُ: مصدرٌ مِن ثبَتَ الشيءٌ تَبانَا وثُبوتاء ويأتي على عدَّةٍ مَعَانِ؛ منها: الدَّوامُ والاستقراز", 
والبعاق :والإفاوة "ا و الاسعيزاة لل والدكنة 


١‏ ينظر الفرق بين الثابت والمتغير: الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية). (ص25). بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. 
د. شوق علّام (مفتي الديارالمصرية). (ص/20). 

.)47؟/١( ومعجم متن اللغة‎ :)/٠١ /١(رينملا ينظر: المخصص (5/5؟): والمغرب في ترتيب المعرب (ص: 15): والمصباح‎ ١ 

" ينظر: لسان العرب /١(‏ 15). وتاج العروس (577/5): ومعجم متن اللغة /١(‏ ؟47): والمعجم الوسيط .)37/١(‏ 

ينظر: الكليات (ص: :)٠١70‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 05؟): والمعجم الوسيط (١/؟01).‏ 

ه ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 11) وإكمال الإعلام بتثليث الكلام :)87/١(‏ ولسان العرب (1/ .)٠١‏ والمصباح المنير(١/ :)8٠١‏ ومعجم متن اللغة (477/1). 
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الحُكم: بِضِمٌ الحاءٍ وسُكون الكافيء يأتي على مَعانٍ عدَّة؛ مها: القضَاء". والعلمُ والفقه", 
والجُجوءٌ". والجكمةٌ©. وبلوغ اليَّاية©. 
المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© التَّباتُ: ما يدلُ على الاستقرار وعدم الرّوال". ومُتعلّقُه في الأحكام ما ثبنّت بطريقٍ القطع لا 
الظَّن". 


© الحُكُم: الخِطابٌْ المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضاءٍ أو التَّخْيي رٍأوالوَضهء". 


© تباث الحُكم: هو استقرارٌ الأحكام الأساسيّة النصّية بالأمرٍ والنَّي والتي لا تُبْنى على الأعرافٍ 
والعاداتِ؛ فلا تتغيّرٌ بتغيّرٍ الرّمانِ ولا المكان". 


١‏ لمعنى الإجرائي: 


استمرارٌحُجّية الحكم باليّسبةٍ إلى المُكلّفِينَ وؤُجوبُ العمل به في كلّ الأحوالٍ والأزمان. ولا يَغتريه 
الففاذولة العبديل لا عملذول إفماء. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ الّسْخ: خِطابٌ دالٌ على ارتفاع حُكم ثابتٍ بخطاب مُتقيّم على وجهٍ لولاه لكان ثابنًاء مع تراخيه 
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عنه". فالنّْسعٌ يُناني نَباتَ الحُكم؛ ولذلك لا يَرِدُ على التَّابتِ من الأحكام. 


؟. العزيمة: اسمٌ لما هوأصل المشروعات. غيرٌمُتعلّقٍ بالعوارضء وخلافه التُخصِة”". 


١‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (0/ :.)11١١‏ والغريبين في القرآن والحديث (ه/ :»)١1558‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 
21).ء ولسان العرب :)١5١ /١7(‏ وأنيس الفقبهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: .)١5‏ 

.)00757/9١1( ومجمع بحارالأنوار(١/ 007)» وتاج العروس‎ :)١5١/١7( ينظر: تهذيب اللغة (13/5).» والنهاية في غريب الحديث والأثر(١515/1): ولسان العرب‎ "١ 

ينظر: العين (17/5). والتكملة والذيل والصلة للصغاني (118/0): ولسان العرب .)١155 /١١(‏ 

ع ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (؟1/ 5178)» وتفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 154)» ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١/‏ 195): 
ولسان العرب :.)١2-/19(‏ 

ه ينظر: تهذيب اللغة .)7١/5(‏ ولسان العرب .)١157/١1(‏ وتاج العروس (017/81): ومعجم متن اللغة (5/ 1189). 

1 ينظر: التوقيف على مهمات التعريف. (ص .)١١5‏ 

.)560/١( ينظر: التقريروالتحبير.‎ ١ 

ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 55). 

9 ينظر: تغير الفتوى لتغيرجهاتها الأربع» د. علي جمعة. (ص)) . 

.)7.١١ ينظر: ميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي (ص:11/8): شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص:‎ ٠ 

.)١517 ينظر: التعريفات الفقهية (ص:‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


*. الرُخصة: اسم لِما تَغيّرعن الأمرالأصايّ لِعَارضٍء إلى تخفيفي وتَيسيرٍ؛ ترفهًا وتَوسِعةَ على أصحاب 
الأعذارء سواءٌ كان التَغييرُف وصفه أوني حُكمه". 


أنواع ثبات الحكم”": 


ىق رورس 


الأَوَّلُ: تبات كُلي (مُطلّق): وهو ثابتٌ لا يتغيّرعن حالةٍ واحدة هو علها. ويِتَحمَّقُ هذا التَّباتُ ف 
الأحكام القطعيّة. 

الثّاني: تَباثٌ نِسّي: وهو الحُكْم المستنبّط من دليلٍ ظئِّي ولم يّتمّ الإجماعٌ عليه. 

+ 1 س>* -«.رورة 52 90 39 0-4 1 
بيانٌ عَلاقَةَ المَفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

تَباثُ الحكم أمرّيتَصِلْ بعملٍ المُفْيء وتنزيلٍ الحُكم. فيحمِلّه على الوقوفٍ على الحكم إذا كان من 
الأحكام الثّابتة: والاجتهادٍ واستفراغ الؤّسُْع في معرفة الحقّ فيما فيه مَجِالٌ للإجتهاد”". 
ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

تَباتُ بعض الأحكام يَضْمنُ للمُسْتَفتي أحكامًا صحيحة في فَتاويهِ وما يعرض عليه من قضبايا ولائتختلفٌ 
من مُجتهِدٍ إلى آخَرء ولامن مُستفت إلى آخرّء وهوما يُعطي المُسْتَفتي يْقهَ في الَنُوىء واطمئنانًا إلها. 
ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيثه في المَثوى: 

نَباثُ بعض الأحكام أمِرّيَضّمن انِّساقَ القَنُوى في نَظْم واحد. ومَنْعَ اضطراب الفَثوىء أمّا ما مَجِالّه 
الاجتبادُ فاختلافٌ الأحكام واردٌ فيه؛ لاختلافٍ الأحوال. وهو ما جعّل جبات الإفتاءٍ نَسْعى إلى وضع 
ضّوابط للفتوى تَضّمنُ التقليل من الخلافء وما ينتج عن اختلافٍ المجتهدين. 


يو 
/ ثلة تما ع 
9 


و« جه 


© © © © © © 

.١‏ من أحكام البيوع المنريّ عنها"". 

؟. لايَجِبُ عند الحنفيّة أن تُعطى صِدَقةٌ الفطرمن الحبوب ولا من سائر أنواع الطّعام بل يَجِورُ أن 
0 تغطى من التقودك 


١‏ ينظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص: 5ه). 

؟ ينظر: المعتمد في أصول الفقه (77/172/5): روضة الناظر(؟587/5): والتحصيل من المحصول (1171/7): وشرح مختصرالروضة (158/5).: وإغاثة اللبفان .)51٠١/1١(‏ 
٠"‏ ينظر: فتاوى السبكي (7/5/ا0). 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (4/ 557*). مثالًّا على ثبات الحكم الشرعي كليًا. 

5 فتاوى دار الإفتاء المصرية (7177/5). مثالًا على ثباتٍ الحكم الشرعيّ نسبيًا. 
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التّوابت الشَّرعيَّة 


نوعٌ المَفهوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأةٌ المفهوم: 
م 6م .امه 

مفهومٌ مُعاصرء وهي القَطْعيَّاتُ عند المُّمَهاءِ والأصوليّينء ومَصَادِرُ تلك القطعيّاتِ: النُصوصُ 
القطعيّةٌ في وُرودِها ودلالاتها في كتاب الله وسّنّة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. وليسّت مَحلًا 
للاجهاد. فقد جِعَلها اللهُ صالِحة لكنّ زمانٍ ومكان. ولا تَقُبلُ التّغيرَوالتّبديل» قال الله تعالى: ( هو 


- 
0 


وه 2 سل لس سم وءو سم دو لال ف سل 18 عه مما 2 البو ودس سه 5 
أَلّذى أنزل عليّكَ الكتتب مه ءَايَنت حكملت هن أم الكنب وأخر متشدبهلتٌ 4 [آل عمران: 9](©, 


2 
٠‏ 93 
المعنى اللعغوي: 
© © © © © © 
الثُوابت: جمغ كابت: ماخوة من الفعل كَبَث: وناتي غلى معان عدة؛ مها التاسخ '".والمسدقة", 
والمقكة): والمؤكد©. 


© © © © © © © © 
الثوابث؛ "في القطعيّاتُ التي لا مَجالَ للتَّظرٍفهها بعد ضوح الحقّ في النّفي أوفي الإثبات. وليست 
محَلّا للإجتهادٍ. وهوقسمٌ الواضحات؛ لأنّه واضحٌ الحُكم حقيقةً. والخارحُ عنه مُخْطٍِئٌ قطعًا"©. 


.)١١ -١٠١ /4( وتفسير القرطبي‎ .)١١/١( ينظر: الموافقات‎ ١ 

؟ ينظر: العين (4/ ,»)١117‏ وجمهرة اللغة /١(‏ 585): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)57١/١(‏ ومقاييس اللغة (؟/ 95). والفروق اللغوية للعسكري 
(ص: 399). 

ينظر: المصباح المنير(١/ .)8٠١‏ والمحكم والمحيط الأعظم (7/ ؟١؟١):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة ,)"١٠١ /١(‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: .)١1578‏ 

ينظر: تاج العروس /١١(‏ 94"), وتكملة المعاجم العربية (؟/ 37). ومعجم متن اللغة (4/ 015): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 17565). والقاموس 
الفقبي (ص: 595). 

4 ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 75 ”"): وتكملة المعاجم العربية »)٠١١/١1١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)١٠١١ /١(‏ 

5 ينظر: الموافقات (ه/ .)١١8‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


لفون 


الثُوابتُ الشّرعيّة: هي الأحكام الي شُرِعَت بحيث لا يَطرأ علها تغييولا تبديلٌ. وقيل: القطعيّاتُ 
ومَواضعٌ الإجماع التي أقام اللهُ بها الحْجَّةَ بِيَنهَ في كتابه. أوعلى لسانٍ نبيّه ولا مَجَالَ فيها لتطويرٍ أو 
اجتهاد. ولا يَحِلُّ الخلافٌ فيا لِمَن عَلِمَها". 


المعنى الإجرائي: 


هي تلك الأحكامٌُ التي لا مجالّ فيها لاجتهادٍ المُفْتيء بل هي مستقرَةٌ ومؤكّدةٌ. ولا مَجالَ لِنَسجِباء 
ولا تمتخصيص لِحُمومهاء ولا تَقِْيدَ لإطلاقهاء ولارفع لِحُكم من أحكايهاء لا بحسب عُموم المكلفين, 
لمعتب صوصن بعطييه دولا بيخي زنان دوق زمانه ولا حال دوة عا لزه بل ها ألبت وانجها فيو 
واجبٌ أبدّاء أومندوبًا فمندوبٌء فلا زّوالَ لها ولا تَبدّلَء ولوفُرض بقاءٌ التَكليفٍ إلى غير هايةٍ لكانت 
أحكامّه كذلك". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


المُتغيّرات: الأحكامُ الشَّرعِيّةُ العمّليّة التي ليس فيها دليلٌ قاطع. وتحتمِلٌ اختلافَ المجتيدين”". 


أصول التّوابت الشَّرعيّة9): 


© © © © © © © © © © © 
.١‏ نصنّ صحيعٌ صرب قطي الثّبوتِ والدّلالة. 
؟. عدم وقوع الخلاف فها من المسلمين. 


الاكونها بن المعلوع من الذية بالمترورة 


.)75 /9( ينظر: الأم للشافعي‎ ١ 

؟ ينظر: الموافقات .)١١١ /١(‏ 

ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .)5١١/5(‏ 
؟ ينظر: الرسالة للشافعي (ص: 570): وكشف الخفاء .)10/١(‏ 
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بيانُ غَلاقَةٍ المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 
على المُفْتي أن يُراعِي نَوابتَ الشّريعة من نُصوص القرآنٍ والسّنة, كأصول الدّين وقواعده, والأحكام 


الثّابتة التي لا تتغيّرفي الفروع؛ كالصّلواتِ والصّيام وفروض الرّكاة ومِفدارٍ الأنصبّة في الفرائض... 
فالمُفْي مُترجِمٌ عن الله سبحانه وتعالى» وما جعلّه الله ثابتًاء فلا مَجال فيه لاجتهادٍ المُفْتِي". 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُشْكفتى: 


التَّوَابثُ الشّرعيّة تَضِمَنُ للمُسْتفتي الحُكُمَ كما قال اللهٌ به. لا اجتهادَ فيه للمُّفْتي؛ ممًا يَزيدُه 
طُمَأَنِينةَ وثْقةً بالحُكم. ووجوب الْتَزامِه به. 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 
التََوَابتُ الشَّرعيَّةُ تَضْمنُ للفتوى أن تكونَ كما أنزل اللهُ في كتابه وسُنَّة نبيّه؛ وهو ما يَضِمِنُ لها 
انَِساقَ سياقها بوجهٍ عام وخُلوّها من التّنافُضٍ والاضطرابء وهو ما يُساعِدُ على استقرار الفَثوى!". 


أ مثلة د تطسقيًة : 


و« م 


١‏ جَبالة عدد الرتضبعات7, 


.١‏ حُكمٌ زواج الدرزيّ بمُسلِمة9. 


.)1؟١‎ /4( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

.)617 17٠. /6 لالاء‎ /١( ينظر: إعلام الموقعين‎ ١ 

فتاوى دار الإفتاء المصرية (119/17)؛ فقد نصّت الفتوى أنَّ من الثوابت: أنَّهِ يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسّبء والخلافٌ بين الفقباء واقعٌ في عدد 
الرضعات. 


فتاوى دار الإفتاء المصرية ,)٠١ /٠١(‏ فقد نصّت الفتوى أنَّ مِن الثوابت: عدم جوازِرّواج الكافر الأصليّ أو المرتدّ من المسلمة. 


2 
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باب الجيم (ج) 


© الجُرأة على المَتوى 


مفهومٌ قديم؛ فهو أحدٌ الأمور التي حدَّرَّمنها النيٌ لمندٌ عصرالرّسالة بقولِه: «أَجْرَؤُكُمْ عَلَ الْمُتْيَاء 
أَجْرَوْكُمْ عَلَى النّارِه"2. فالمجترِىٌ على القُثِيا هومّن يُقَدِمُ على إجابة المسَّائلٍ عن حُكم شرعيّ مباشرةً مع 
جهلٍ به أوتَهاوْنٍ في تحريره واستنباطه. وهذا سببُ استحقاقه دخول النّارا". 


5 ”2 
المعنى اللعغوي: 
© © © © © © 
الجُزأة: مأخوذةٌ من جَرُوٌ اليّجلْ جراءةً. وتأتي على مَعانٍ عدَّةٍء منها: الشّجاعة". والإقدامُ على 
الثتيء". والإسراغٌ والبجوم”. 


المعنى اللاصطلاحي: 


الجُرأة:"قوّةُ القلب الدّاعيةٌ إلى الإقدام على المكاره". 


الجُرأَةٌ على المَنُوى: الإقدامُ على التََصِدُّرِلطلب الخكم الشَّرعي في التّوَازِلِ والمسائل. 


١‏ ستن الدارمي (١/108)رقم(159).وقال‏ ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة (15/ :)3١9‏ "مُرسلًا مرفوعًا". 

؟ ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير(١/7):‏ وفيض القدير (158/1). 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)5.١ /١(‏ والفروق اللغوية للعسكري (ص:8١٠).:‏ ولسان العرب /١(‏ 55): والقاموس المحيط (ص: 7): ومجمع بحار 
الأنوار(1/ 598 2). 

: ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)5١ /١(‏ وأساس البلاغة /١(‏ 55١)ء‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (؟717/5١٠)»‏ ولسان العرب /١(‏ 
5؟). والمصباح المنير(68/1). 

ه ينظر: المصباح المنير(١//31).‏ وتاج العروس :)17١ /١(‏ والجاسوس على القاموس (ص: 59؟). 

1 الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)1١5‏ 
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فا 


المعنى الإجرائي : 


© © © © © © © 
إقدامُ المفتي على إصدارالأحكام الشَّرعيّة من غير تأهيلٍ أوإدراكِ أوفَهم أوتأصيلٍ أوتذليل. فمَلِكُ 
وجملِكُ المستفتي معّه؛ مما يُعرَضّه لسخط الله. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 

.١‏ القَنُوى بغيرعلم: بيانُ الحكم في الواقعة بدونٍ إذراكِ أوتصوُرٍ لباء أوإدراكِ للأدلّة فها. 

؟. تَصدُرٌالمَنُوى: تكنّْفُ الجواب والإقبالٌ على القثوى والاشتَغالٌ بعملها بعد تحصيل عِلمها. 
وتَصِدُرْالمَنُوى أعمٌ من الجُأةٍ على الَنُوى؛ فقد يكونُ المتصدّرُمتجرئًاء وقد يكونُ مجتهدًا مؤمّلًا. 

". القَنُوى المتسرّعةٌ (المتعجّلة): الأحكامُ الشَّرعيَّة الصّادرةٌ مِن المفتي قبلَ استيفاءٍ حقّبا من 
الد ها والفة 00 
والفرق بِيَا وبِينَ الجُرأة على الَنْوى أنَّ صاحب المَنُوى العاجلة مُحعِدٌ ثبت ولم يجترئ. ولكن لم 

يأَخْذٍ الوقت الكافّ للبحث في المسألة. 

*. أهليّةٌ المفتي: صلاحيّةُ المفتي لتحمُلٍ المَنُوىء وقدرثه على استنباطٍ الأحكام الشَّرعيّة من أدلّها 
التة لكة 7 , 


والعلاقة بِينَ أهليّة المفتي وبِينَ الجُرأة على القَنُوى أنَّ الجُرأةَ على المَتُوى تتّنافى مع الأهليّة؛ فبيتهما 
تضاد. 


ضوابظ السّلامةٍ من الجُرأَةٍ على المَتُوى: 


.١‏ التَّمتُعُ بشروطٍ المفتي”". 


.١‏ عدم التعجُلٍ في المَثوى المعيّنة. 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


أهم محاور الجرأة على المَتُوى: 


© © © © © © © © © © © © 
تقعٌ الجُرأَة على الإفتاءِ في محورَيْن: 


.١‏ الجُأة على مَنصب الإفتاءِ. وهو موضع ذم يُلازِمُها قلَّةٌ التوفيق”". 


؟. الجرأةٌ على المَثوى المعيّنةٍ التي تَرِدُ على المفتي”". 


و حواري 5 ع 5 # 3 200 لساوءج م 
بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى: 
الجُأةُ على المَنُْوى قدتقّعٌ من المفتي. وتحصّل ذلك منه لقِلَّة العلم فيّفتي عن كلّ ما يُسأَلُ عنه بغير 
علم» وقد يَكونُ مِن غَرَارةٍ علمه. وهنا تنَّسِعٌ فنياه. على قدرانِّساع علمه”". 


ب- علاقةٌ المفيوم وأهميثه للمستفتي: 


الجُرأة على القَتُوى تُؤْتَرْعلى المستفتي؛ فقد يقَّعُ ممّن توفَّرَت فيه الصلاحيّةٌ وأهليّةٌ المَنُوى وهنا لا 
إشكالء وقد يَكونُ بتَعدّ ممّن ليس أهلًاللفتوى أولايُحسِئاء فيُفتي أحدُهم النّامنَ دونَ أن يكونَ حاصٍلًا 
على مُؤهَلٍِ شرعيّء أودونَ أن يكونَ مَجارًا من قِبّل العلماءٍ بإجازةٍ شرعيّة. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 

الإفتاء صناعة. تحتاج إلى الالتزام بضوابط وقواعد معيّنة. فلاتجورٌ إلا ممّن هوأهلٌ لباء المتمكن 
مِن الأدواتٍ اللازمة لهاء المبيّنة في المفتي وشروطه وأركانٍ الإفتاءٍ وغيرها من موضوعات القَنُوى. وهذا 
يتنانى مع الجُرأةٍ على المَتوى. 


١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١(‏ .0"). والأحكام السلطانية للماوردي (ص: .)38١‏ والأحكام السّلطانية لأبي يعلى الفراء (ص: :)5١7‏ وآداب 
الفتوى والمفتي والمستفتيء للنووي (ص: /1١)ء‏ ومجموع رسائل ابن رجب /١(‏ 557). 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. لابن الصلاح (ص: :)١١١‏ وصفة المفتي والمستفتي. لابن حمدان (ص: 145). 

ينظر: إعلام الموقعين (54/5). 
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باب الحاء (ح) 


© حال المُسْتفتي © المقاصد المعتيرة 
© حال المُفْي © الحكم الشّرعي 


© حفظ الضّرورنّات 


مفهومٌ قديم؛ فحالٌ المسّائلٍ كثيرًا ما كان يَلتَفِثُ إليه النيُ كله عند إقدامه على الجواب عم يرد 
عليه من المسائلء ومن أمثلة ذلك: ما رُوِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو وفتع. أَنَّ رَجْلّا سَأَلَ الي 85: 
الإشلام خَيْدِ؟ قال: م«تُْطِْمْ الطّعَام: وَتَفْراً السّلام عَل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَخْرفْ»". فقد جمل 
النيٌ يلك خيرخصالٍ الإسلام وأعماله وأموره هي إطعامَّ الطّعام وإلقاءً السّلام؛ لِكونهما يُناسِبانٍ حال 
السَائلِء وأئَّما خيرّله بالّسبةٍ إليه. لا إلى سائر المسلمين. وأمثال هذه الأحاديثٍ تدلٌ على أنَّ النيّ 
قالها مُناسَبَةَ للحالٍ التي قالبا فيه. وتخوي الإجابة حسّب ما يَفُتضيه حال السَّائلٍ والسامء". 


سسا 


ئ 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الحالٌ: مِن حل المكانَ وبه يَخُلٌ حلّاء ويأتي بمَعانٍ منها: نهاية الماضي وبداية المستقبّل!". والوقتُ 


الحاضر". والحاجزبين شيئيْن". والصّروف والهيئة". 


١‏ صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب: إطعام الطعام من الإسلام رقم :)١١(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام: باب بيان تفاضل الإسلام: وأيّ 
أموره أفضل (25). 

؟ ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي /١(‏ 75): والميسّرفي شرح مصابيح السُّنّة للتوردشتي :.)٠١7/7(‏ وتحفة الأبرارشرح مصابيح السئّة (9/ .)١٠١5‏ 

* ينظر: التعريفات (ص: .)6١‏ والتوقيف على مُهِمّات التعاريف (ص: :)1١4‏ ودستور العلماء (؟/7): وتاج العروس (91/5/18). 

ينظر: العين (7/ 119): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 3).» والإبانة في اللغة العربية (5/ 07 5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: ؟١١).‏ 

5 ينظر: العين (7/ 515). والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 9). والإبانة في اللغة العربية (5.7/5).» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7؟١).‏ 

5 ينظر: العين (/198).: وتهذيب اللغة (5/ 151): والمحكم والمحيط الأعظم (5/ ؟17): والتكملة والذيل والصلة للصغاني (5/ 578): وتاج العروس (/7؟/ 


ورم 
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اونا 


ال شتّفتي: اسم فاعلٍ من الا تفتاء: وبأتي بِمَعَانٍ منها: التائك"2, أو هوء: العثالت للبيانٍ 
والجواب"". 


المعنى الاصطلاحي : 


الحال: "مَا يَخْتَصُ بِهِ الإنسانُ وغيره. من الأمورٍ المتغيّرة. في تّفسه وبَدَنِه وقُنْيَتِه"7. 


المُسْتَفتي: "العامّيُ الذي ليس معه آلةٌ الاجتهادِ"7). أوهو: "كل مَن لا يَصلُْحُ للُنِيا من جهة العلم 


وإن كان مُتميرًا ”6 


حال المُسْتّفتي: ما يَخْتَصُ به المسَّائلء مِن الأمورٍ المتغيّرة في تفسه وبَدَنِه وقُنْيَتِه. 


المعنى الإجرائي: 


م .مه .ماه 

أمرُ السَّائلٍ وواقِعُه المحيط به وكلٌ ما له أثرٌ ممًا يتعلّقُ به. وله تأثيرُه عند تنزيلٍ الحُكم على 
المسألة محلّ البيان. واستنباط العلّة المناسبة. والجكمة المقصودة من ذلك الحُكُم ويتبيّنُ ذلك 
من خلالٍ هيئة المُسْتفتي وسؤاله. وباستفصالٍ المُفْتي عن حاله. 


الألفاظٌ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 

القَنُوى الشخصيّة: هي الأحكامُ الشَّرعيّةُ الصّادرةٌ في المسائلٍ الفرديّة الخاصّة التي تتعلّقُ بالفردٍ 
ف خاصّة نقينة 


فالقَنُوى الشخصيّةُ هي أَحَدُ التُطبيقاتٍِ المصغّرةٍ لمفهوم الباب؛ فري تَسْتدعي وجود أحكام 


. 
تُطبَّقُ على نظائرها من المسائلٍ؛ كوتها تتعلَّقُ بشخص السَّائلٍء ولا يُمكنُ أن تتعدّاه إلى غيره بحالٍ 


من الأحوال. 


١‏ ينظر: مقاييس اللغة (4/ 475): ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/ :)١57‏ ولسان العرب :)١5//١0(‏ والمعجم الوسيط (؟/177). 
١‏ ينظر: معجم متن اللغة (0//4"): والقاموس الفقبي (ص: :)18١‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 17). 

” التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 53 ١)ء‏ والكليات (ص: 54 507). 

: العدة في أصول الفقه .)١٠١١/5(‏ وشرح المعالم في أصول الفقه (؟/ 577). والمسودة في أصول الفقه (ص: 558). 


ه صفة الفتوى (ص:18). 
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أقسامُ حال المُسْكفتي عند الاستفتاء”": 

© © © © © © © © © © © © © © © © 
أوَلَا- المُسْتَفتي المنفردٌُ: هوذلك الشَّخصُ الذي يتوجةُ بِالسُؤالٍ وطلَّب القُثْيا من المُفْتي سواءٌ 

كان ذلك عن مسألة تَخْصّهء أوتخصٌ غيرّه. فردًا كان هذا الغيرٌ أو جماعة. والمُسْتَفتي المنفردٌ إِما 

أن يكون: 

.١‏ ممُستفتٍ عامَيٌ ئٌّ (لم يتحصّل على شيءٍ من العلوم الشّرعيّة): د يفيه سوال مَن اشتيّر بينَ النَاسٍِ 
بالمثوى. ولا يَنْبغي له طلبُ الحُجَّةِ والدليلٍ على المَّثوى؛ لأنّه لا فائدةً له من ذِكْر الدليل”". وهي 
ميال خلافكة بين الفُقَّهاء؛ وهذا هوالرّاجخٌ وني" 

؟. مُتعلّمُ علوم شرعيّة قد تُعيئه على بيانٍ ما يُريد لكنّه ليس مِن أهلٍ الاختصاص في معرفة الأحكام 
الشَرعيّة. فيّحتاجٌ إلى السُؤالٍ عما يَعرِضٌ له من الأمور. 

*. مُتعلّمٌ مُتخصّصٌء لكن لم يَبلْغْ رُتبةَ الاجتهاد. أومُجتِدٌ في بعض المسائلٍ دونَ بعض. فيحتاجٌ إلى 
السَّؤَالٍ عمًا يَعرضْ له منها. 


ثانيًا- المُسْتفتي الجماعي: هوأن يتوجّة جفافة -بالصفة الشخصيّة أو الاعتباريّة ّة- بِالسَُوْالٍ 
وطلّب الفُثيا عن أمر يَخْصٌّهم جميعًا؛ وذلك: 


". عند التَّنازُع في مسألةٍ شرعيّة بينَ طُلّابٍ العِلم. 


". ما تقوم به شركة أوهيئة أومصلحةٌ بشأنٍ الشروع في عمَلٍ مشتزكِ أومُعامَلةٍ حادئة. أونحوذلك. 


بيانُ غَلاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
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أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 


يجب على المُفْتي في خصوص الوقائع المسئولٍ عها. النظَرْفي حال السَّائلٍ وشراعائه؛ حتى يَصِعٌ 
ا لحكم منكء ومناسية ١‏ لحكم 7 للمُسْتَفتيء وكيفيّة جوابه أوتبليغ الحُكم إليه0, 


.)١1./5( وإرشاد الفحول الشوكاني‎ :)5١8:777/4( ينظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ ١ 
؟ ينظر: المحصول للرازي (37/5). والموافقات (ه/ ل/الا؟).‎ 
.)١1؟ص( صناعة الإفتاء. د. علي جمعة.‎ .)73١ ينظر: فتاوى الشباب. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص‎ 


3 قواعد الفقه (ص: اره). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْكفتى : 


حال المُسُْتفتي أمِرٌِيتعلّقُ به وله تأثيزه على الحُكم. وعلمٌ المُسُتَفتي بهذا يُوجِبُ عليه أن يُبينَ حالّه 
جيدًا للمُفتي؛ حكٌّ يصع الحكمٌ منه بما يُناسِبُ حالّه". 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
حال المُسْتَفتي أحدُ الأمورٍ التي تُوْبَرْف المَنُوى؛ إذ هي تتعدَّدُ طِبقًا لاختلافٍ أحوالٍ المُسْتّفتين. 
واقعاء ومَكائاء وزمتاء وما يحف بتوازل>م» ووقائيهم. 


أمثلة لوقن 


ين 


© © © © © © 
.١‏ الفطرفي السمّر". 
.١‏ يُشترَط في الإرثِ ابَحادُ اليّينِء والمعتبّرني ذلك حال الوارثِ عند وفاةٍ المورّث””. 


؟. الحكمٌ بموت المفقودا". 


.)5١9 /4( وشرح سنن أبي داود للسبكي (؟/ 15) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ :)57/١( ينظر: فتح الباري‎ ١ 


فتاوى دار الإفتاء المصرية :)57/8/1١١(‏ وهو: مثالٌ للمستفتي الجماعيّ حيث إن السؤالَ من هيئة التّنظيم والإدارة للقوات المسلّحة. 
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حال المُفتي 


نوغ المَفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهوةٌ قديم؛ فقد ورّد النصُ على بعض الظّروف والأحوالٍ التي قد تُصاحِبْ المُفْيَ أو تغتريه 
فيّنشغِلٌ بهاء ويكونُ لها أثرٌعلى فَتْواه إيجابًا أوسلبّاء ومن ذلك ما ترجّمه البخاريٌ رحمه الله من باب: 
هل يَقْضِي القاضي أويّفتي المُفْتي وهو عَضّبانُ؟0"؛ أي: حالَ غضبه. 


7 
المعنى اللغوي: 
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الحال: من حل المكانٌ وبه يحل حلاء ويأتي بمَعان؛ مها: هايةٌ الماضي وبدايةٌ المستقبّل", 


والوقث الحاضر"", والحاجزٌ بين شيتين', والصّروف والبيئة20. 


المُّفْتي: اسم فاعلٍ من أَفْقّ يُّفْتي إفتاءً وله مَعانٍ عدَّةٌ؛ منها: المبيّن للمُشكل من الأحكام والحوادث 
الميئمة". والمجيبُ للسّائلٍِ عن سؤالِه". والمقرَّرُ للقوانين الشّرعيّة". 


.)10 /5( صحيح البخاري‎ ١ 

؟ ينظر: التعريفات (ص: .)6١‏ والتوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)١1١54‏ ودستور العلماء (؟/"). وتاج العروس (1؟/ 907/4). 

ينظر: العين (5/ 519): والمحكم والمحيط الأعظم (4/ 9). والإبانة في اللغة العربية (5/ 07 5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7١؟١1١).‏ 

ع ينظر: العين (5/ 519). والمحكم والمحيط الأعظم (5/ 9): والإبانة في اللغة العربية (5/ 07 5)» واتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: 7١؟١1١).‏ 

ه ينظر: العين (55/8/5).: وتهذيب اللغة (5/ 157): والمحكم والمحيط الأعظم (7/ ؟1).: والتكملة والذيل والصلة للصغاني (0ه/ 78).: وتاج العروس (/؟/ 
عم 

1 ينظر: تهذيب اللغة .)١"4/١4(‏ ودستور العلماء :)١١/(‏ ولسان العرب :)١56/١16(‏ وتكملة المعاجم العربية (9/ 18؟). 

ينظر: أنيس الفقهاء (ص:17١١)‏ والتعريفات الفقبية (ص: ؟١١):‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة :)١71757/5(‏ والمعجم الوسيط (775/5). 

8 ينظر: معجم الفروق اللغوية (ص: .)6١18‏ وتكملة المعاجم العربية (5/ 595). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


المعنى الاصطلاحي : 


الحال: "مَا يَخْتَصٌ به الإنسانُ وغيره. من الأمور المتغيّرة. في نّفسه وبَدَنه وقُْيَتِه"". 


المُفْقي: هو المُخبرُبحُكم الله تعالى لمعرفته بدليله". أوهو: المُخبِرُبالحكم الشَرعيّ مع كونه من 
أهلٍ الفثيا9. أوهو: "مَن يقوم للئّاسٍ بأُمرديهم» وعلم جُملاً من عموم القرآن وخُصوصه. وناسخه 
ومنسوخه. وكذلك السُنن والاستنباط"2, 


حال ا لمُفتي: ما يَخْتَصٌ به ا لمجتهدٌ (ا لمخبرب+ بحُكم الله تعالى)ء من الأمورٍ ا لمتغيّرة في تّفسه وبَدَنِه 
وَقُئْيّتهء التي تُؤْئّرْعليه عند تنزيله | لحكم. 


المعنى الإجرائي: 


. .مه .ماه 

أَمْرْ المجتهدٍ وواقِعُه المحيط به وكلٌ ما له أثرٌ ممًا يتعلّق به. وله تأثيرُه عليه عند تنزيلٍ الحُكم 
على المسألة مَحلّ البيان» كالغضّب أو الجوع أو العطّش. أو الرغبة المُلِحَة لقضاءٍ الحاجة... فالآؤل 
بالمُفْتي إذا كان حالّه هكذا أن يتَوفّف عن القَتوى حقَّ يعود إلى حالته الأصليّة. وإن أفتى وكان 
اجتهادُه صحيحًا؛ فتَصهٌ منه المَتوى. 


4 0 2 هن و لك ) همه 

الالفاظ ذاث الصّلة: 
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.١‏ أهليّةُ المُفْي: صَلاحيَّةُ المُفْتي لتحمُلٍ المٌثوىء وقُدرئُه على استنباط الأحكام الشَّرعيّة من أدلَتها 
التفصيليّة©. 


". عدالةٌ المُفْي: صفةٌ في نفس المُفْي تَحمِلُه على الْتَزام الأحكام الشّرعيّة: وتُشي رُإلى استواءٍ أحواله 
في الدِّينِ واعتدالٍ أقواله وأفعاله. والعدلٌ كذلك هومن لَيْس بفاسقء وليس مَخْرومَ المُروءة". 


.)775 والكليات (ص:‎ .)١55 التوقيف على مهمات التعاريف (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١5‏ وصفة الفتوى (ص: ؟). 

؟" ينظر: رسالة في أصول الفقه (ص: .)١155-١50‏ 

غ فتاوى الشباب. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية)ء (ص .)١١‏ 

5 ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: :)51١‏ وصفة الفتوى (ص: 5 .)١‏ 
7 ينظر: فتاوى الشبابء أ. د. شوقي علام (مفتي الديار المصرية). (ص ؟١1١).‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


أحوال المُفتي: 


أولًّا- من حيث الوجودٌ والعده(": 

.١‏ عدمُ وجودٍ مُفْتِ أونقّلةٍ للمذاهب وأصولٍ الشّربعة في البِلَدِ ولا في غيرهاء يُسقِطٌ عن المُسْتَفتي 
التكليفَ بالعمّل". 

الا يُوجد إلامقت واحث: قبعا مث على الفشتقى الثجوة إليه". 

؟. إذا تَعدّد المُفتونَ وتَفاضّلوا لا يَحِبُ على المقلَّدِ تقليدٌُ الأفضلء بل له أن يُقلَّكَ المفضول. وقيل: 
بل يَجِبُ عليه النَّظْرُفي الأرجّح فهم, ويتعيِّنُ الأَرَجَحٌْ عِنده للتّقليد". 


1 


16 


ثانيًا- مع المُسْتفتي عند السّؤال: 

.١‏ أن يكون قصدٌُ السَّائلٍ فها معرفة حكم الله ورسوله ليس إلّا. ففرضٌ المُفْتي أن يُجيب بحُكم 
الله ورسوله إذا عرّفه وتيَّقّته لا يسَعّه غيزؤذلك. 

5 أن يكون قضبده مغرفة ما قاله الإماة الذي شير الققي هته باتباغه وتقليده دوث غيرة من 
الأئمّة. إذا عرّف قول الإمام نفسه وَسِعَه أن يُخبرَبه. 

". أن يكونَ مَقصودُه مَعرفة ما تَرجَّح عند ذلك المُّفْتيء فيسَعُه أن يُخْبِرَ المُسْتَفتيَ بما عِندّه في ذلك 
مما يَعْلِبٌ على ظتّه أنه الصّواب. 


بيانُ عَلاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
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أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 


حال المُفْي أمرٌيُؤتِرْعلى عمله. وهو أعلمٌ بحاله؛ ولذا لا يَنْبغي أن يُقدِمَ على القَتُوى إن عَلِم من 
نفسه ما يُمكِنُ أن يُؤْتَّرَعلى الحُكم فمها". 


.)280 ينظر: غياث الأمم للجوبني (ص:‎ ١ 

” ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)٠١١5‏ والموافقات (5/ 775): وإعلام الموقعين (4/ .)١154‏ 
ينظر: الفقيه والمتفقه (5/ 87"). وأدب المفتي والمستفتي (ص: :)١1717‏ وإعلام الموقعين .)5١7/5(‏ 
؟ ينظر: المستصفى (ص: 74؟). وكشاف اصطلاحات الفنون .)6.0١/1١(‏ 

ه ينظر: إعلام الموقعين (4/ .)١١8‏ 

5 () ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 19): وإعلام الموقعين .)٠١ /١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْكفتى : 

حال المُفْت المتغيّر؛ أمرّيهِمُ المُسْتَفتيَء فيئغي عليه مراعاةٌ حالته المزاجيّة إذا أرادَ سُؤالّهِ؛ حقٌّ 
لايكونَ سُوْانُه في إحدى الحالاتٍ التي يَمتنِعٌ فها المَنُوىء كما لوكان المُّفْي في حالة يتَغيّرمعها خُلقُه؛ 
كالهمَ أوالضِّجَ رأونحوذلك مما يَشْعَل القلب". 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 
حال المُفْي أمرٌيُؤتَزعلى صِحَّة القَثوى؛ لذا وجب مُراعاثه عند سماعه السُوالَ من المُسْتَفتيء أو 
أثناءَ اجتهاده في المسألة. أوعند بيانٍ الحكم الشّرعي. 


١‏ ينظر: المسودة في أصول الفقه (ص: ه)ء وإعلام الموقعين (حم/ 6.6 30 والشرح الكبيرلمختصر الأصول (ص: مله). 
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٠‏ ع الصّرورتات” 


نوعٌ المَفهوم: 


يع + 
يع 


إفتائيٌ أصوا 


نشأةٌ المفهوم: 
٠‏ .6 .6ه .٠ه‏ 
مفهومٌ قديمٌ نشَّأ ضِمنَ مَباحثِ علم المقاصد في القرنٍ الخامس البجريّء حيث ألَّف المُقَهاء في هذا 
العلم مُوْلَّفَاتِ؛ منها: كتابُ مَحاسِنٍ الشَّريعة. لأبي بكر القفَّالٍ الكبيرٍ. وكتابُ مَقاصدٍ الصّلاة. للحكيم 
التَرمذيّء وما بنّه علماءٌ الأصولٍ في كتب أصولٍ الفِمه. كإمام الحرَمَينٍ الجُوَّيني!' في كتابه "البُزْهان في أصولٍ 
الففه". ثم أبي حامدٍ العَرَّاليّء في كتابَيه "المستصِفّى" و"شفاء الغليل". ثم الرّازيّ في كتابه "المحصول". 
وجاء بعد هؤلاءٍ مَن كان له عنايةٌ أكبرُبالمقاصد. كالعِرَّبنِ عبدٍ السّلام في كتابّيه: "قَواعِد الأحكام 
في مَصالح الأتام". و"القوائد في اختصار المقاصد". ولم ينضح إِلّا في مَرْحلةٍ متأَجَرةٍ -وهي القرنُ 
التَّامنُ المجريٌ- مِن خلالٍ كتاباتِ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في جانها التّطبيقيّء والإمام الشَّاطبي في 
جانبها التّنُظيري”. 
المعنى اللّكَوي: 


© © © © © © 
على مَعَانٍ عدَّةٍ؛ منها: مُراعاةٌ الثتيءٍ2). والإحاطةٌ والصّيانةٌ2. والحراسة". والتَعامّْد وقِلَّةٌ الغفلة". 


04 
04 


.)154 يُسهّها بعض أهلٍ العلم بالكلّيات. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص:‎ ١ 

؟ يَرجع الفضل إلى الجويني -وتبعه الغرَّال- في تقسيم المقاصد إلى (الضروريات- الحاجيّات- التّخسينات). كما أنه صاحبُ السبق في الإشارة إلى الضروريات 
الكبرى في الشريعة (الضروريات الخمس). 

" ينظر: الموافقات (1/١؟).‏ 

؟ ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 87): ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: :)٠٠١‏ والمحكم والمحيط الأعظم :)5١8/5(‏ ولسان العرب .)7517/١5(‏ 

5 ينظر: معجم ديوان الأدب (7/ :)5٠٠١‏ ومقاييس اللغة (9/ 775): وأساس البلاغة /١(‏ 57): والمخصص (5/ 517): والمصباح المنير(١/‏ 705): والقاموس 
المحيط (ص:6"57). 

7 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: ١‏ 5): وتهذيب اللغة (1717/4). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (3117/7): ومجمل اللغة لابن فارس (ص: 5؟؟), 
ومقاييس اللغة (28/5). 


ينظر: العين (158/6). وتهذيب اللغة (4/ 770). والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (017/5). ولسان العرب :.)5١/7(‏ وتاج العروس .)57١/7:(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


الضّرورِئَاتُ: جمعٌ ضروريء وهي خلافٌ الكماليّات» وتأتي على مَعانٍ عدَّةٍ؛ منها: الممتنعة”". والمضطرَات", 


المعنى الااصطلاحى : 
© © © © © © © © 

الحفظ: "ضبط الموّر القدكة": أوهوة "تاك المعفول واستحكاقه ف الحقل'0. وقيل: 
"المواظّبةٌ على مُراعاة الثيءٍء وقلّةٌ الغفلة عنه"© 


الضَّرورئات: "ما تَصِلُ الحاجةً إليه إلى حدّ الضّرورة"3 


أو: "الي تكونٌ الأمهٌ بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تخصيلها؛ بحيث لا يَستقيم اليْظاهمُ 


أوهي: كل ما تدعو الحاجة إليه". 


حفظ الضّروريّات: مُراعاةٌ ما لا بدّ منه في قيام مَصالح الدَّينِ والدّنيا؛ لأجلٍ إسعادٍ الخلق في 
الدّئيا والكدةة:", 


المعنى الإجرائي : 


© © © © © © © 

أن يُراعِيَ المُفْتي الأمورّ التي تمَمنُ حاجاثُ النّاسٍ إلمهاء والّتي لا تّستقيمُ دُنياهم ولا آخِرثهم إِلَّا 
بهاء عند إصدار الأحكام الشّرعيّة؛ من جانب الوجودٍ بفعلٍ ما به قيامُها وتّبائهاء ومُراعائها من جانب 
العدّم بتركِ ما به تنعدة". 


.)11545 /5( وكشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ .)15١ /7( ودستور العلماء‎ :)١187 ينظر: الكليات (ص:‎ ١ 

١‏ ينظر: العين (7/ ). وجميرة اللغة /١(‏ ؟١١١)ء‏ وتهذيب اللغة /١١(‏ 6١"؟).‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ 9.5؟). ومعجم لغة الفقهاء 
(ض 1# 

؟ ينظر: القاموس المحيط (ص: 4758 ). وتاج العروس :)١88/١7(‏ ومعجم متن اللغة (/ 545): والمعجم الوسيط .)288/١(‏ 

التعريفات (ص: 19). دستور العلماء (؟30//5). 

5 التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )١57‏ 

1 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: .)5٠١‏ 

غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص: ,.)17١‏ والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (9/ .)١١‏ 

4 مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهرابن عاشور .)1١8/5(‏ 

9 ينظر: القاموس الفقبي (ص: .)1١4‏ 

.)11//9( ينظرة الموافقات‎ ٠ 

١‏ ينظر: المرجع السابق (؟18/5). 
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الألفاظ ذاث الصّلة: 

.١‏ الحاجيّات: المفتقّرُإلها من حيثٌ التَّوسِعةٌ ورفعٌ الخَّيقٍ المؤدّي في الغالبٍ إلى الحرج والمشقَّة 
اللإحقة بِقَوتِ المطلوبء فإذا لم تُراءَ دخَلَ على المكلَّفِينَ (على الجُملّة) الحرجٌ والمشقَّةُ. ولكنّه 
لا يبلُعُ مَبلَعَ الفسادٍ العاديّ المتوقّع في المصالح العامّة". 


وهي تقَّعٌ في المرتبة الثّانية بعد الضّرورتّات”". 
؟. التّحسينات: الأخذٌ بما يَلِيِقْ من مَحَاسِنٍ العادات. وتجنُبُ الأحوالٍ المديّساتٍ التي تَأنَفُها العقولٌ 
الرَاجحاثء ويَجِمَعٌ ذلك قسمٌ مَكارم الأخلاق”. 


وهي تقعٌ في المرتبة الثّالئة بعد الضرورتّات. 


أنواعٌ حفظ الضرورئات»: 


.و 6.6 م ...6ه .٠ه‏ 

.١‏ حفظ اليّين: أي تَنْبِيتُ أركانٍ اليّينِ وأحكامه في الوجودٍ الإنسانيّ والحياةٍ الكونيّة. وكذلك العمّلٌ 
على إبعادٍ ما يُخالِفٌ دِينَ الله وتُعارضّهء كالبدع ونَشْرٍ الكفر. والرّذيلة. والإلحاد. والمََّاوْنِ في أداءِ 
واجبات التّكليف. 


.١‏ حفظ التَّفُس: أي حفظ النّفسٍ من البلاكِ والتَّلّفء ومُراعاةٌ حقّ النّفسٍ في الحياة والسّلامة 
والكرامة والعرّة. 

“. حفظ العقلٍ: أي حفظه حئّ يَستطيع أداءً ميمّته التي كلّمَه اللهُ بها. 

؟. حفظ النَّسْل: أي التَّنَاسُلٍ والتوائّدِ لإعمار الكون. وحفظ النَّسَبٍ والعْض. 


د. حفظ المَالٍ: أي إنماؤه وإثراؤه. وصيانته من التَلّفٍ والضّياع والتُفصان. 


.)00 ينظر: المرجع السابق (4807/9): والإهاج شرح المنهاج للسبكي (؟/‎ ١ 

.)/١؟ وبينهما فرق في الدرجة؛ ينظر: الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية, أ. د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص:‎ ١ 

" ينظر: الموافقات (؟/ 4407): والإمباج شرح المنهاج للسبكي (8/ 00). 

ينظر: المستصفى للغزالي (ص: 174): والموافقات (17/1). والمنثور في القواعد الفقبية للزركشي (107/7©): وبدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق 
(ص: 154: 195): وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (ص: ؟). 
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< فَيَةٌ 1 | ال ورئّات”": 


4 


.١‏ شراعاتها من جانبٍ الوجودٍ؛ وذلك من خلال إقامة أركانها وتثبيتِ قواعدها. 
”. مُراعاثها من جانب العدّم؛ وذلك بأن يدرَأ عنها الاختلالَ الواقعَ أوالمتوقّعَ فها. 


بيانُ غَلاقةٍ المَفُْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- غَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 

حفظ الضّرورنَاتِ هو أحدٌ الأمور التي يَنْبغي للمُفْق أن يَعلَّمَ بها ومّراتبها؛ لأنها ضِمنَ علم المقاصد 
الذي هو شرط من شروط الفِقه والاجتهادٍ والقّثُوى". وأن يُوازِتَ بِينَ المصلحة والمفسّدة, ويَعرفَ 
خيرَالخيرَينٍ فيُقدّمَه.ء وشرّالشرّين فيدرأه. 
ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتى : 

حفظ الضّرورَاتِ أمرّلازمٌ للمُسْتفتي من فَتُواه؛ ولذلك عليه أن يبحت عمّن يُوصّفُ بالورّع والعلم 
منا لمُفتينَء وأن د يَحسِنّ و صف حاله؛ لِيَعلم ا لمُفْي ‏ تحمّقَ الضّرورة في نفس | 7 لمُسْتفتي من عدّمه. 
ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

حفظ الضرورياتِ من لوازم المَُوى؛ إذ يَجِبُ أن يكونَ مَبْناها هو تتحصيل المصالح وتَكُميلهاء 
وتعطيل المفاسدٍ وتَقْليلّهاء وترجيحَ خير الخيرَينٍ إذا لم يُمكِنْ أن يَجتمعاء ودفعَ شرّ الشرَينٍ إذا لم 


تمكن أن جتدقعاء ومن مقاصبيها المحافظة على الكليات الخمس:. 


ءِِ 4 هو 7 +4 
أمثلة تطسقة: 
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١ه«‏ جه 


© © © © © © 

.١‏ دفعٌ الرّكاة لمشروع إنشاءٍ معبَدٍ أمراض الكبد”". 
؟. التّلقيحٌ الصّناعيٌ في الإنسان". 

4 ينظر المواقفات (18/9).: 

؟ ينظر: الفروق (155/9). 


3 فتاوى دارالإفتاء المصرية (دا/ كه). 
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آذه 


الحكم الشرعي 


نوع المَفهوم: 


نشأةُ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ قديم؛ نشأ بنشأةٍ علم أصول الفِفه في القرن الثاني البجري. عبْدٍ التّدوينٍ والأئمّة 
المجتبدينء وقد اعتاد الأصِوليُونَ الحديثٌ عنه ضِمنَّ مُقدّماتِ كُتهم ومُصئّفاتهم؛ حيث تحدّثوا 
عن مفهومه وأقسامه. والتمييز بين مُصطلّحاته7",. 


5 ذ 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 

الحُكمُ: بضْمٌ الحاء وسكونٍ الكافء يأتي على مَعانٍ عدَّة؛ منها: القَضَاءً"'. والعلمٌ والفقة"". والجوء", 
والجكمةٌ”. وبلوعٌ التّهاية©. 


الشرعي: مأخوذةٌ من شَرَع. الشَّينُ واليّاءُ والعينُ أصِلٌ واحد. وهوشيء يفنح في امتدادٍ يكون فيه. 
وتأتي على مَعَانٍ عد منها: البياث9, والظليور». 


.)٠١ وعلم أصول الفقه لأبي زهرة (ص:‎ :)١١ ينظر: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ :.)145١١‏ والغريبين في القرآن والحديث (5/ :)١155/8‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: 
167 ). ولسان العرب :)١5١/١١(‏ وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 67). 

*" ينظر: تهذيب اللغة (13/5).» والنهاية في غريب الحديث والأثر(١515/1):‏ ولسان العرب :)١5١/١7(‏ ومجمع بحارالأنوار(١/‏ 007): وتاج العروس .)00757/9١(‏ 

؟ ينظر: العين (17/9). والتكملة والذيل والصلة للصغاني (118/5): ولسان العرب .)١55 /١١(‏ 

ه ينظر: الغريبين في القرآن والحديث (؟418/5): وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص: :)١154‏ ومشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١/ :)١195‏ 
ولنان العرب /١5(‏ -18). 

7 ينظر: تهذيب اللغة :)7١/4(‏ ولسان العرب :)١5/117(‏ وتاج العروس (377/91). ومعجم متن اللغة (؟/ 189). 

.)77/1١( وتاج العروس‎ :.)١57 ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/558).: والتعريفات (ص:‎ ٠ 

8 ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(١/558).:‏ والمصباح المنير(١/ :.)2٠١‏ والكليات (ص: .)0١5‏ 
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أخانا 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
الحُكم: "إسنادُ أمرإلى آخرّإيجابًا أوسلبًا”". أوهو: الخطابٌ المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضاءٍ أو 
التّخيي رٍأوالوَضّه". 


الشرعي: تجويزٌالثْيّءٍ أوتحريمُّه. أي جَعلّه جائرًا أوحرامّاء وقيل: كل فعلٍ أوتركِ مّخصوصٍ من 
ني من الأنبياء صريحًا أودلالة0 


الحُكمْ الشَّرعيُ: "خِطابٌ الله تعالى المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضاءٍ أو التَّخْيير"9) 
المعنى الإجراني: 


© © © © © © © 
أنّه لاتكليف إِلّا بص الشّريعة أو بأفْعَالٍ حاصلة فهاء أوباستنباطٍ من ذلك. أوبإمساكِ الشّريعة 
عن نقّْلِه عن مُقْتَضى العقل. سواءٌ أكان العمل قولًا أَمْ فعلّاء إيجادًا أن تَو0!6) 
4 35 2 3 و إن م همه 
الالفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
.١‏ المَتُوى: وهي "إخبارٌّعن الله تعالى في إلزام أو إباحة"©. 
ومن هنا تُعَد القَنُوى تطبيمًا للحُكم الشَّرعيَ على الواقع بعد تصوّره. 
؟. القضاء: "تبيينُ الحكم الشَّرعيّ والإلزامُ به. وفصل الحُكومات"" 


أنواغ الحكم الشَّرعَ: 


© © © © © © © َه إى 
.١‏ الحُكمْ التكليفيٌ: خطابٌْ الله المتعلّقُ بأفعالٍ المكلّفين بالاقتضاءٍ. وهذا يَسْملُ الإيجاب. 
والتدب» والتّحريم» والكراهة. 


.)58٠١ ينظر: الكليات (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني /١(‏ 55). 

ينظر: التعريفات (ص: :)١١7‏ والحدود الأنيقة (ص: 15): والكليات لأبي البقاء (ص: 5 .)0١‏ 

؟ شرح تنقيح الفصول (ص: 17): ونفائس الأصول في شرح المحصول :.)5١77/١(‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: .)١5‏ 

4 ينظر: المعتمد (؟/ 04 5): وشرح مختصر الروضة :)157/1١(‏ وشرح الكوكب المنير(١/‏ 3907). 

5 الفروق للقرافي (4/ 65). 

ينظر: الروض المربع :)5١/9(‏ وحاشية الخلوتي على منتبى الإرادات (77//1): ونيل المآرب بشرح دليل الطالب (657/5). 

8 ينظر: العيكى الأحكام للآمدي .)1١ /١(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 507). بناء منبجية الفتوى ومعايير نقدهاء أ. د. شوق علّام (مفتي الديار 


المصرية)ء (ص 
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؟. الخكم التَّخييريٌ: المراد به: المباح؛ لأنَّ الإنسانَ مُخِيّدفيه بِينَ الفعلٍ والنّزك. 


؟. الك الوَضعي: وهو الخِطابُ الذي وضّعه الشَارعٌ سببًا لحُكم تكليفي أومانما أوشرطاء أوصحّة 
أوفسادًاء أوخخصة أوعزيمة. 


أركانُ الحكم الشَرعِي”": 


© الأوّل: الحاكمْ. وهو الشَّرعٌ دونَ العقل. 
© الثاني: المحكومْ به أوفيه: 
#- المحكومٌ به: هو الوجوبٌْ والخُزْمة والمندوبُ والكراهة والإباحة. 
#- المحكومُ فيه: هو فِعلٌ المكلَّفٍ الذي تعلَّقَ به خِطابُْ الشارع؛ كالصّيام والرّكاةٍ والصّلاةٍ 
والحج والبيع والرّواج والطلاق ونحو ذلك. 
© الثَّالثُ: المحكومُ عليه: وهو المكلّفٌ. وشُروطه: 
.١‏ أن يكون عاقلا يَفهِمْ الخطاب. 
أن تكون المكلف أعلالما كلم خالكا مح الكوارض. 
دريي» .م صة 50 # .4 00 كا ماوض م« 
بيانُ عَلاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 
الحكمٌ الشَّرعُ هومحورٌ عمل المُفْتي. فيُو المكلّفُ بالاجهادٍ وبِذُلٍ الؤسع في معرفة الحكم وتوعِه 


في المسألة لِيّبِئّنه للمُسْتفتي. فإن أخظأ لم يلحفة الوغية: وك له هما اخطاء وانيت على اماي 


سرس 99 + هو 
2 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْفتى: 


الحكمٌ الشَّرىُ هوغايةٌ المُسْتفتي من الفثوى؛ لذا يَحِبُ عليه أن يَستمعَ جيدًا لِحُكم المُفْيء وأن 
يَمتثَّلَ للعملٍ والطّاعة. 


.)64 ونهاية السول للإسنوي (ص:‎ .)18 /١( ينظر: المستصفى (ص: 17). والإبهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ ١ 
.)74 ينظر: إعلام الموقعين (؟/‎ ١ 
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ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المَثوى: 


الحكم الشّرغ؛ يتصِل اتِصَالًَا مباشرًا بالقثوى؟ وذلك لكون القثوى تشمل ما يتعلّق بِالسُوَالٍ عن 
الحكم الشَّرعيّ والجواب عنه من قِبّل المُّفْتي. 


ع ا هو 7 +4 
أمثلة تطسقرة: 
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٠‏ جهو هه 


.١‏ صلاةٌ عن طريقٍ المذياع". 
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باب الخاء (خ) 


.١‏ خطرالقتوى 


إلذانا 


مفهومٌ قديم؛ فهو إحدى المراحل الثَّلاثِ التي مرّت عندَ تعريفي الحُكم الشَّرعيّء فقد عُرَفَ الحُكمْ 
الشَّرعُِ في المرحلة الأولى بأنّه: خِطابُ الشّرع المتعلّقُ بأفعالٍ المكنّفين". وفي المرحلة الثّانية بأنّه: 
خطابُ الله تعالى المتعلّقُ بأفعالٍ المكلَّفِينَ بالاقتضاءٍ أو التَّخْيير". ثم استقرّالتّعريفُ في المرحلة 
التّالئثة في القرنٍ السّابع المجريّ بإضافة الخطاب الوضعيء فأصبّح التّعريف: بأنّه خطابٌ الله تعالى 
المتعلّقُ بأفعالٍ المكلّفِينَ اقتضاءً أو تَخْييرًا أووضعًا". 


7 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الخطابُ: مأخودٌ من الفعلٍ الثّلائيَ خَطّبَء وبأتي على مَعانٍ عدَّةٍ؛ منها: مُراجعةٌ الكلام. والمحاورةٌ. 
والجدال©. 


الوضِعٌ: مأخودٌ من وضّعَ الثيّءَ يَضِعُه وضعاء ويأتي على مَعانٍ عدَّة؛ منها: الولادة", والإسقاط". 


.)5١ الضروري في أصول الفقه للقرطبي (ص:‎ .)٠١ ينظر: المستصفى للغزالي (ص: 55): وميزان الأصول للسمرقندي (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: المحصول للرازي /١(‏ 85): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 15): والتحصيل من المحصول .)17١ /١(‏ 

ينظر: روضة الناظر /١(‏ 175): ونفائس الأصول للقرافي :)١١18/١(‏ وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص: :)١١‏ وعلم أصول الفقه لأبي زهرة (ص: »)٠١‏ 
والأحكام الشرعية بين الثبات والتغيير لصالح قادر الزنكي (ص: .)1٠١6 -١١5‏ 

ينظر: لسان العرب (378/4"), وتاج العروس :)5١١/1١5(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)17٠0 /١(‏ والمعجم الاشتقاقي المؤصل /١(‏ 0075). 

5 ينظر: العين (5/ :)5١7‏ وتهذيب اللغة »)١١7/1(‏ والمحكم والمحيط الأعظم (5/ ؟١١١)ء‏ وتاج العروس (؟5/ 070"). 

5 ينظر: المنتخب من كلام العرب (ص: 57 :)١‏ وكتاب الأفعال لابن القوطية (ص: ٠١9‏ ): وتهذيب اللغة /١4(‏ 7؟): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 

ا 


ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (؟/ 545): والنباية في غريب الحديث والأثر(ه/15/8): ولسان العرب (8/ 5917): والمصباح المنير(؟/1757). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


القطابت "الشركة الذى يقي النسعية معد نقيكا هم قدرو المشكع إفياقه يو" 


خِطابُ الوضع: "ما استُّفيدَ بواسطة نَصْبٍ الشارع عَلَمَا مُعرَفًا -كالعلّة- لحُكمه؛ لِتَعذَّرِ معرفة 
خطابه في كن حال"". 


وقيل: "هو الوّصف المتعذّقُ بالحكم التكليفي. وهذا الوصف إمّا أن يكون سببًا أومانعًا أوشرطًاء 


أو صحيحًا أوفاسدًاء أوخصة أوعزيمة"7. 


أنَّ الشّرع وضّع أمورّاء سُمِيَت أسبابًا وشروطًا ومَوانِعَ. يُعرَفْ عند وُجودها أحكامٌُ الشَّرعَ من 
إقبات أو تفن. آو: أمارات لثبوت الحكم الشرعة أو اتيفاقه أواتقوذه أو إلفائة. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


© © © © © © © © 
خطابُ التّكليف: خطابٌ الشّرع المتعلّقُ بفعلٍ المكلَّفٍ اقتضاءً أوتخييرا". 
ومهذا يُخَالِفٌ خطابُ التكليف مفهومَّ الباب في أمرين: 


© من حيث الحقيقة: الحُكُمْ في خطاب الوضع هو قضاءٌ الشَّرع على الوص بكونِه سببًا أوشرطًا 
أومانِمّاء أمَا خِطابٌ التُكليف فهو لِطَّلب أداءٍ ما تَقَيَرَ بالأسباب والشُروطٍ والموانء. 


© من حيثٌ الحُكم: خطابْ التُكليفٍ يُشترَط فيه العِلمُ من المكلّفٍ وقدرئه على الفعلٍ وكوئه من 
كسبهء أمّا خطابُ الوضع فلا يُشْترَطٌ فيه شيءٌ من ذلك. إلا ما اسنثنيّ في ذلك مِن القواعد". 


.)5١ /١( ينظر: الفائق في أصول الفقه للأرموي‎ ١ 

١‏ ينظر: شرح مختصر الروضة :)4١١/١(‏ وغاية السول إلى علم الأصول (ص: 5ه). 

" ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)1١/١(‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: :)8٠١‏ وشرح مختصر الروضة (١/١١غ4)ء‏ ونهاية السولء للإسنوي .)7١/1١(‏ 
ينظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير(١/‏ 498). 

5 ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق »)١1١7//7(‏ والموافقات :)١571١/1١(‏ شرح التلويح على التوضيح .)5١7/1١(‏ 

7 ينظر: التقريروالتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (7/ :)1٠١‏ والتحبي رشرح التحرير (؟/ 49 :)٠١‏ ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير(١/‏ 498). 

.)11١/١( ينظر: أنوارالبروق في أنواء الفروق (١/17١)ء: والقواعد للحصني‎ ٠ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


أقسامُ خطاب الوضع”": 


أولا- ما يَسبقُ الحكم التكليفى : 
.١‏ السَّبِبُ: هوما جعلّه الشَّارعٌ علامةَ على مُسبّبه. ورئط وجود المسبّب بؤجودِه وعدّمه. 


3 الشرط: هوما متو فقت وجودٌ الحكم على وجوده. ويَلرّمُ من عدمه عدم الحكم. كالزوجيّة شرط 
لإيقاع الطَّلاق. 


.٠‏ المانع: هوما يَلرْمُ من وجوده عدم الحكم. أوبطلان السَّببِء كقتلٍ الوارث مُورَتّه. 


ثانيًا- ما يكونُ لاجِقًَا وأثرًا للحكم التكليفي : 


.١‏ الرُخْصة: هي ما شرَعّه اللهُ من الأحكام تخفيفًا على المكلّفٍ في حالاتٍ خاصّة تقُتضي هذا 


- 


5 


”. العزيمة: هي ما شرّعه اللهُ أصالةً مِن الأحكام العامّة التي لاتختصُ بحالٍ دونَ حال ولا بِمُكلّفٍ 
دون مكلّف. 


؟. الصِّحّة والبُطّلان: ما طلبّه الشَارعٌ من المكلَّفِينَ مِن أفعالٍء وما شرَّعّه لهم مِن أسبابٍ وشروط. 
إذا باشّرها المكلّفٌ قد يَحكُم الشارعٌ بصِحَتهاء وقد يَحكمُ بعدم صحتها. 
وزاد البعض: التّقادير الشَّرعيّة: وهي: إعطاءٌ الموجودٍ حُكم المعدوم. وإعطاءٌ المعدوم حُكم 
الموجود”". 
- ل 4 جم 06 6 م« 5 390 ساوج م 
بِيانْ عَلاقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمليّة الإفتائيّة : 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 
خطابُ الوضع علامةٌ على الحُكم؛ لذا على المُفْتي أن يَستفصل من المُسْتَفتي عمًا يتعلَّقُ بمسألته 
من أسبابٍ وشُروط ومَوانعَ قبل أن يُطَلِقَ الجواب فيها"". 


١‏ ينظر: روضة الناظروجنة المناظر -18١/1١(‏ 185): ومختصر التحرير(١57/1"):‏ وغاية السول إلى علم الأصول (ص: 57- 05). وقواطع الأدلة في الأصول (؟/ 
7») وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص:/ا١١-‏ 158). 

.)7١/1١( ينظر: قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام (7/5١١)ء وأنوارالبروق في أنواء الفروق‎ ١ 

.)1١/5( ينظر: اعلام الموقعين‎ "٠" 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ ج 


ب- غَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْتفتي: 

خِطابٌ الوضع قد يُكونُ أمرًا في مَقدورٍ المكلّفٍ أو المُسْتَفتي؛ بحيث إذا بِاشّرَهِ ترتّبَ عليه أثرٌ- فإذا 
باشرّعقدًا أوتصِرُقًَا مثلّا ترب عليه حُكمُّه. وإذا ارتكب جريمةً استحَقّ عقوبتا- وقد يُكونُ أمرًا ليس 
في مَقدورٍ المكلّفِ بحيث إذا وُجد تَرنَّب عليه أثرُه. كبُلوغ الرُشدٍ لِنَفاذٍ عُقودٍ المعاوضات الماليّة!"؛ 
فالخُكمٌ الوضِعيٌ علامةٌ على الحُكُم: ويَجبْ على المُسْتَفتي أن يُبيّنَ للمُفتي كلّ ما يتعلّق به؛ حقٌّ يصع 
من المّفْتي تنزيلٌ الحُكم في المسألة. 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

خِطابٌ الوضع ترتبط به القَتُوى ارتباطًا وُجوديا؛ فالأحكاحُ إِنّما تُوجَدُ بوجودٍ الأسباب والشروطٍ 
وانتفاءٍ الموانع, وَنتفي بوجود المانع وانتفاءٍ الأسباب والشُروطٍء فتتغيّرْحسّب وُجودها وعدمباء فلا 
تتعطّل الوقائعٌ عن الأحكاه””". 


أمثلةٌ تطبيقكة: 


و« 0ه 


.١‏ اختلافٌ المطالع في رؤية الهلال”". 
؟. حكمٌُ نقلٍ الركاة من بلدٍ إلى آخَر. 


1 عبادةٌ الحائضٍ والتقمادة, 


.)٠٠١ ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة التشريعء لعبد الوهاب خلاف (ص:‎ ١ 

.)470 /١(رينملا وأصول السرخمي (07/7): ومختصر التحرير شرح الكوكب‎ :)97/١( ينظر: المستصفى‎ ١ 
وهي مثال السبّب.‎ :.)5١5 /9( فتاوى دار الإفتاء المصرية‎ 7 

فتاوى دارالإفتاء المصرية (؟/ :.)5١‏ وهي مثال الشّرط. 

ه فتاوى دارالإفتاء المصرية /١(‏ 5 ؟): وهي مثال المانع. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


١ 


مفهومٌ قَديمٌ؛ فقد ورّد بلفظه في كثب السَّلفٍ الصّالح؛ على سبيلٍ التَنبِيهِ لكلّ مَن يتصِدّى 
للقتوى بوجوب التهيِّبٍ مِن الإفتاءٍء مَقرونًا بالوعيدٍ الشَّديدٍ على التجرُؤٍ على الفُثيا وإصدار الأحكام 


لا سيّما مع قلَّةِ العلم". امتثالاً لقوله تعالى: (١‏ ولا نولو لِمَاتصِف أل :كم الْكزب هنذا حلككل 


حارفا ذه ع 


0 ا 070 سح سه سس ص يد سس 
وهلذًا حرام لَنقَاره وا على الم الكَز ب إِنْ الزين يفترون على اللّدا َب لا ملحن 4 [النحل: .]١17‏ 


2 2 


المعنى اللُغوي: 
ع د لق 6 

الخَطر: بفئح الخاءٍ والطّاءِ؛ مَصِدرٌ يأتي على معانٍ عدَّةٍء منها: مِثْلُ الشيّءٍ وعِذْلُها". وارتفاغ 
القَدْرٍ والمنزلّة والشَّرفٍِ والمالي7". والإشرافُ على البلاكِ وخوفُ التلّفي". والحَظ. والتّصِيِث) 
والاهتزازٌ". والسَّبَقُ الذي يُتَرامَى عليه في الترامن”". 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: ؟7). 

؟ ينظر: معجم ديوان الأدب :.)5١١/١(‏ وكتاب الأفعال؛ لابن القوطية (ص: ”؟): وتهذيب اللغة .)١٠١7/1(‏ 

” ينظر: العين .)١1١7/4(‏ وتهذيب اللغة :)٠١7/17(‏ وتاج العروس :)1917/1١(‏ ومعجم متن اللغة (59/4/5). 

؟ ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 088): ومعجم ديوان الأدب :)5١١/١(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (ص: »)١58‏ والمصباح المنير(١77/1١):‏ والتعريفات الفقبية 
(ص:6م). 

5 ينظر: غريب الحديث للخطابي :.)٠١/5(‏ والغريبين في القرآن والحديث (2519/5).: والنهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ 57): لسان العرب .)56١/5(‏ 

5 ينظر: الصحاح تاج اللغة (148/5): ومعجم ديوان الأدب (؟/ :)١155‏ ومقاييس اللغة (115/5): ولسان العرب .)56١/5(‏ 


.)68 وغريب الحديث لابن قتيبة (1/ 577).: والزاهرفي غريب ألفاظ الشافعي (ص: 719): والتعريفات الفقهية (ص:‎ .)5١/4( ينظر: العين‎ ٠ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 
خطّرالفَنُوى: ما تمثِّلّه المَتُوى مِن مكاتة ومَنزلّةِ وما تضّعُه من مسئوليّة على كاهلٍ المُفتي. مع 
عكلي الحبيات علي أملة ننه عكوكاة 


المعنى الإجرائي: 


استِشعارٌالمفتي شرف مزتبة المُثُوى. وعَظيم فضلهاء وكبَرّموقعهاء مع تنه إلى آفاتها وعاقِبَة 
العظ فيا 


ا ان قو 4 هد 2 
الالفاظ ذاث الصّلة: 
© © © © © © © © 
المَثُوى بغيرعلم: سبَّق التّعريفُ بها آنِمًا 
فالإفتاءً بغيرِعِلم هو أكبَرُّخطرِدّدْ القثوى؛ لما له مِن أَنرِكبيرٍني تَضليلٍ المتلقّين وفتنة اناس 
في أعمالهم وسائرحياتهم. مع تحمُلٍ المُفتي لعاقِبّة ذلك. 


أقسام خطر المٌّئوى”": 


© © © © © © © © © 
.١‏ خطردنيوي: فالقّتوى لبا أثرّبالعٌ في حياة الئّاسء وأعمالهمء وعباداتهم. وأنكحتهم.» وتجاراتهم؛ 
وقد لا ثم تقتصِرٌ على المستفتي وحذه؛ فقد تُصِبحٌ مسألةً عامّةَ للنّاسِ كافَة. 


١‏ خطّر أخروي: فقد ورّد الوعيد الشَّدِيدُ في الكذب على الله. قال تعالى: د ولا نولأ لِمَاتصِفُ 
كم الْكز ب هنذا حَكلٌ وهندًا حرام يَِفَدروأ عل الل الْكذْ ب إن اَن يفوت عل أسوالْكَزِبَ 


لون 00 َع َيل وَهَج عد 0 داب َل (10) (الفسل. كلك لاللل]. 


١‏ ينظر: أدب المفتي والمستفتي. (ص 65): وصفة الفتوى. (ص57) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


بيانٌ علاقة المَفْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى : 
خطّرُ المَنُوى على المفتي كبيرٌ؛ ولذلك قيل: إِنَّ فَتوى المفتي أَخْطّرُ مِن قَضاءٍ القاضي؛ وذلك 


لكَوْنٍ المَثُوى حُكمًا كلِيّا عامّاء فبي شريعةٌ عامّة تتعلّقُ بالمستفتي وغيره. بخلافٍ القَضاءِ؛ فبوحكمٌ 
جزئِيٌ خاصٌ لا يتعدّى إلى غير المحكوم عليه"". 


ب- علاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُستفتي: 


خطرُالمَثُوى يَمتدٌ إلى عمّلٍ المستفتي؛ فقد تؤدّي القَثوى غير الصّائبةٍ إلى الوقوع في أَمْرِمحرّم أو 
تركِ واجبٍ أو أداءٍ عبادةٍ مَفروضّةٍ على وجدٍ فاسِدٍ. حقٌّ وإن كان المفتي هومن يتحمَّلٌ وزْرَذلك كلّه 


إن قمتي أوافق يعيرعاء 0 


ج- علاقةٌ المفهوم وأَهَمّيئُه في المَثوى: 
القَتوى خطَّرّبلا شكٌّ؛ ولذلك كان المّلفٌ الصّالحٌ يَهابونَ الفُتِيا كثيرًا ويشدّدون فهها ويّتدافعونها 
حتّى ترجع إلى الأول منهم؛ لما فهها مِن المخاطرة'". 


١‏ إعلام الموقّعين (؟5/5/5/). 
١‏ ينظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي (1717/5).: وإعلام الموقّعين (9/ 459). 
" ينظر: التحبيرشرح التحرير (8/ .)4١١5‏ 
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باب الدال (د) 


دون القتوق المعاصر 


>32 


دور القئوى المعاصر 
نوغٌ المَفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِر. 


نشأةٌ المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِر؛ فإن كان للقَتوى أهمَّينا منذ نزول الشّريعة. فقد أصبحّت أهم في الوقتٍ الحال؛ 
لقلّة الوعي الدينيّ والعلم بالأحكام الشَّرعيّةء وكَثرةٍ الشّماتِ والمجوم على كلّ ما هو إسلامي. كذلك كثرةٌ 
المستجدّات المعاصرة وتَشَابُكِ قَضاياها والاحتياج إلى الوقوف على الأحكام الشَّرعيّة فيها. 


0 4 
المعنى اللغوي: 
© © © © © © 
الدّور: من داريّدور دَورَاء والجمع أدوارء وبأتي على مَعانٍ عدَّة. منها: الرّمانء والعبث". والطّور. 
والمدّة". والطابَقٌ من المَبْنىء والميمّة. والوظيفة" . 


المُعاصر: مِن العصرء وبأتي على مَعانٍ عدَّةِء منها: الدّهذ"). والعشيٌ إلى اخمرار الشّمس©. واللَّيلةُ 
ا 0 
أواليوم . 


.)457/5( وتكملة المعاجم العربية‎ :)6٠١ /١( ينظر: دستور العلماء (؟28/5). وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ ١ 

.)68 /10( وتكملة المعاجم العربية‎ :)54. /١١( ولسان العرب (608/5).» وتاج العروس‎ :»)٠١ /١4( ينظر: تهذيب اللغة‎ ١ 

ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 0785). 

ينظر: العين :)557/1١(‏ وكتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 774): وغريب الحديث لابن قتيبة .)181١ /1١(‏ 

ه ينظر: العين .)197/١(‏ والتقفية في اللغة (ص: 557). والمنجد في اللغة (ص: 577).» والزاهرفي معاني كلمات الناس (9/ .10). 

5 ينظر: تهذيب اللغة (؟/ .)١١‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟5/ 748): ومقاييس اللغة (4/ .)"54١‏ والمحكم والمحيط الأعظم /١(‏ 578 ): ولسان 
العرب (4/ لاه). 
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المعنى الاصطلاحي : 


المُعاصر: الذي يُعايثْنُ الحاضِر”". 


دورٌالمَثُوى المعاصرة: مُهمّة أووظيفة الأحكام الشَّرعيّة في التَّوازل في العصر الحاضر. 


المعنى الإجرائي: 


يي 
ما يُمكِنُ أن تُوْدِيَهِ الأحكامُ الشّرعيّة وتُحقِّقَه من نتائجَ وأغراضء وما تُميِلهِ من أهميّة للمجتمّعات 

والأفراد في الوقت الحاضر. 

الألفاظٌ ذاث الصّلة: 

866 8 

.١‏ خطّرالفَنُوى: ما تُمثَّلّه المَنُوى مِن مكانة ومنزلة. وما تضّعُه من مسئوليّة على كاهلٍ المفتي. مع 
عِظَّم الحساب علها أمامَ الله عزَّوجل. 


؟. شرف القّتوى: أي قيمئهاء وعظيم رُتبة صاحههاء والفضل فيها". 


طبيعةٌ دور القٌثوى المعاصر: 


دوز المقتوى المعاصزلا يُمكنْ إل بعد تعرّفٍ دور المقتوى القديم, ويُمكن حصرُدورٍالقَتوى قديمًا 
فيما يلي: 


.١‏ التّعريفُ بحُكم الله في الوقائع لمن سأل؛ حقّ لا يتَّبِعَ هَواه فلوثُرِكَ المكلّفُ وهّواه؛ لاتّبعَه". 


؟. تعليمٌ الجاهلٍ بطريقٍ السُوَالٍ والجواب؛ كما في حديث جِبريل؛ فَالسُوالٌ الحَسِنْ يُسفَّى علمًا 
وتعليمًا؛ لأنّ جبريلَ لم يَصِدَُرْ منه سِوى السُؤالٍ ومع ذلك فقد سمَّاه مُعلّمَاء وقد اشئهر قولهم: 
حُسنُ السُؤالٍ نِصِفٌْ العلم9. 


.)١15.4/5؟( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة.‎ ١ 
.)19 أدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ” 
.)51.-789 /١7( ينظر: الموافقات‎ 


ينظر: فتح الباري لابن حجرنقلًا عن ابن المنير(١/ .)١1١5‏ 
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؟. دلالةٌ المستفتي على الجِيّلٍ الشَّرعِيّة التي يَسْلمُ بها من المحظور؛ فإذا صعٌ قصْدُ المفتي. 
فاحتسّب في تطلّبٍ حيلة لا شُيةً فيها. ولا تجرُإلى مَفسدة لِيَخلْصَ بها المستفتي من ورطة يَمِينٍ 
أونحوها فذلك حسنٌ جميلء ويّشهدٌ له قولٌ الله تبارك وتعالى لأيُوبَ ظلِهِ وعلى تبيّناء لما حلّف 


5 
2 
و 


جد و 


نو مقا وى لقو وق وا ع و 1 6 2 5 
لِيَضِرَِنَ امرأته مائة:٠2‏ وَحِذْ بدك صِعْتافَاصرِب يه ولا تحنتٌ 4 [ص: 7]44". وورّد عن سُفيانَ الثوريّ 


رضي الله عنه أنّه قال: "إنّما العِلمُ عندّنا الُخصةٌ من بِقَةَء فأمًا النَّمْدِيدُ فيُحسِئُه كل أحد"7". 
والفَثوى المعاصرةٌ لا يَخرُجٌ دَوَرُها عن ذلك في الجملة. إلا أنَّ دورها أصبح أكثرأهميّة؛ للآتي: 


.١‏ قله العلم بالشّريعة: بسبب انشغالٍ الئاس بطرّقٍ المعاش. وتحوها مما له أَنَدَفي طريقة القَتُوى؛ 
فإنَّ الرَجُلَ يُثابُ على الإيمانٍ القليلء ويُعفى عمًا فاته ممًا لم تَقُم عليه الحّجَّةٌ بها ". 

". تَنْحيةٌ الشّريعة الإسلاميّة عن الحُكْم بينَ الئّاسٍِ في عُموم بلادٍ المسلمين. واستبدال القَوانِينٍ 
الوظبعكة عا هما بترن هلية أن المُفتيّ قد يُفتي بما لا يُوافِقٌ القانونَء وقد يكَرنَّبُ عليه صعوبة 
تنفيذٍ القَتوى على المستفتي. 


*. تطوُرُ وسائلٍ الإعلام والتوسُّعٌ الإفتائيُ الفضائٌ. وهوما يتطلّبُ أن يَكونَ المفتي ذا درايةٍ بالواقع 
العالميء مُتنيهًا لما يُفتي به. والعمّل على تعظيم الفَتْوى والمفتينَ في فوس النّاس. خاصّةَ مع 
عمَلٍ كثي رمن النّاسٍ على الزِّحّ بالأسئلة التي لا تُفيد في وسائلٍ الإعلام» وتعمّدِ إحراج المفتين. 


5. شيوعٌ التَّطْوُفٍ عالميّاء وتَصِدُرُ بعض الأحداث غير المؤمَّلِينَ في المٌتاوى الخاصّة والعامّة وكان 
مِن أهمٌ أدوارٍ المَثوى المعاصِرة في ظلّ ذلك؛ نَشُرُ الوسَطيّة". 


د. كثرةٌ المُستجدّات المُعاصرة وتشابُك قَضاياها. 


.)١١7-1١١ دب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 

١‏ أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 7385). وينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: :)١١5-1١١‏ وصفة المفتي والمستفتي (ص: 189).: وآداب 
الفتوى والمفقي والمستفتي (ص: 21). 

.)١150 ينظر: مجموع الفتاوى (0ه؟/‎ ١ 


ع ينظر: الفتوى والمفتي تحريروتنويرء د. طه حبيشي (ص: .)١5 7-١5.‏ 
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بيانُ علاقة المفهوم وأهميّته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمفتى : 

دورُ المَثُوى المعاصرة يُحيَّمُ على المفتي أن يكونَ ذا دراية كبيرة بعُلوم الشّريعة وغيرها مِن العلوم, 
مُتوسّعًا في العلم بأحوالٍ البلَّدِ والعالّم مِن حوله. والأحداث الجارية. 
ب- علاقةٌ المفهوم وأهميثه للمستفتى : 

دور القَتُوى المعاصرة يَكفُلٌ للمستفتي التوصّل إلى الإجاباتٍ الشّافيةٍ للمُستجِدَاتِ المعاصرة 
والتّوازلٍ التي يَضِيقُ بها الحالُ على كثيرٍ من الئاس في إطارٍ ضوابط التَيسيرٍ ومقاصده. 
ج- علاقةٌ المفهوم وأهميثه في المَثوى: 

للقثوى المعاصرة دَورُها في تفعيلٍ الأحكام الشَّرعِيَّة في جوانب الحياة المختلفة, وسَّدٍّ حاجاتٍ 


المستفتينّ إلى الأحكام الشَّرعيَّة فيما يَنزِلُ بهم في ظلّ التحدّياتِ المعاصرة التي تُواجِه العالم الإسلاميّ 
اليوم. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


باب الراء (ر) 


© الرجوع عن المَتُوى © الرفق في المَنُوى 
© اليُخص الشَرعيّة © رقابة المَنُوى 


© رسم المفتي 


لنا 


الرجوع عن المتُوى 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ ثراثي. 


نشأةُ المفهوم: 
م .مه .مه 

مفهومٌ قديم؛ ولعل أوَلَ واقعةٍ في هذا الشَّأنِ ما حصّل من رُجوع داود عليه السَّلامُ عن قضائه في 
قضيّة الغتم والحَرْث بعدما تبيّن له أنَّ الحقّ في خلافٍِ ما قَضى به(". قال ابن العربيّ رحمه الله: "في 
هذه دليلٌ على رجوع القاضي عمًا حكم به. إذا تبيّن له أن الحقّ في غيره"”"". والقاضي والمفتي في مثلٍ 
هلا بسواء. 

كما ثبّت في حقّ النئ مَلِةِ أنّه عدَلَ عن فَنواه بعدما تبيّن له أن الحقّ في غير ما اجتّهد. ومن ذلك: 
ما روي عن أَبْيَضَ بْنِ حَمَالِء أَنّهُ وَقَدَ إل رَسُولِ اللَّهِ كك فَاسْتَفْطّعَهُ المِلْعَ. فَقَطّعَ لَهُ فَلَمَا أَنْ وَل 
قَالَ رَجُلٌ مِنَ المَجْلِسٍ: أَتَدْرِي مَا قَطَّعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَّهُ المَاءَ العِدَّء قَالَ: «فَائْتَرَعَهُ مِنْهُ»7". فالماءً 
العِدٌ: هو الدَّائمُ الذي لا انقطاع له. مِثلٌ ماءٍ العينٍ والبئرء وهذا إذا لم يكن في مِلّك أحدٍ فالناسنُ فيه 
شركاءء لا يختصنٌ به بعضّهم دون بعض. وقد قال مَل «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ في ثَلَاثِ: في الْكَلَوْء وَالْمَاء 
وَالنَارِ»!"'. ولهذا رجّع النَيْ ظَليِةِ فيه عن فَتواه". 


١‏ ينظر: أدب القاضي لابن القاص /١(‏ 65): وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ :)١‏ ومُعين الحكام فيما يتردد بين الخَصّْمين من الأحكام 
(ص: "). 

أحكام القرآن لابن العربي (577/5). 

٠‏ سان الترمذي )11١(‏ وقال: حديث أبيض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني قله وغيرهم. 

أخرجه أبوداود (7511): وقال الرّلعي في نَصّب الراية (514/4): " قال البخاري: عبد الله بن خداش عن العوام بن حوشب منكر الحديث؛ وضعفه أيضا أبو 


زرعة» وقال فيه أبوحاتم: ذاهب الحديث. انتبى كلامه. وأقرّهِ ابن القَطَّان عليه". 
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الفقيه والمتفقّه (؟/ .)65١‏ 
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2 
المعنى اللخغوي: 


والتكرار”". 


المعنى الاصطلاحي : 


© © © © © © © © 
© الرجوغ: العَودْ إلى الحالٍ الأَوَّلِ أوالكلام السَابِقٍ بالئّقض لنكتة". 
أوهو: "العَودُ إلى ما كان عليه مَكانًا أوصفةً أو حالَا"7©. 


>2 الرجوع عن المَتوى: العدول عن الحكم الشّرعيَ السَّابقٍ لِمُوجِبٍ يُوجِبُ نقضّه. 


المعنى الإجرائي : 
ا اا ا 

أن يَرجِعٌ المفتي عن رأيه في مسآلةٍ بعدما تبيّنَ له مُوجِبُ اليُجوع. ويجبُ على المفتي إعلامُ المستفتي 
برصوعة حن القذوف ]ذا كان الحطأ ق الكقوى جالت يووا قطككا اوآبا تجمكاطلية, أمازى كان الخطاأ 
في الاجتهادٍ المحتّملء فلايَّلرّمُه إعلامُه. وإن ترنّب على المَثوى إتلافٌ أوما يُوجِبُ الضّمانَء فإنَّ المفتيّ 
يَضْمَنُ لتقصيره إِنْ خالف نصًا قطعيًا أوإجماعًاء وكان أهلّاللفتوى. وإلّا فلايَضْمَنُ لأنّه معذور”". 


الألفاظ ذات الصّلة: 


م .6 .6ه .6ه .٠ه‏ 

.١‏ تغيّر المَنُوى: اختلافٌ القَنُوى في بيانٍ حُكم المسألة الواحدة من حالٍ لآخَرء أو شخص لآخَرء 
أوزمانٍ عن زمانء أوعُرفٍِ عن عُرْفء فيكونُ جوابٌُ المفتي مُخْتَلِفًا في المسألة الواحدة بحسّب 
اختلافٍ الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة والأعراف". 


.)17١ والمخصص ("/ 515). والألفاظ المؤتلفة (ص:‎ ,)"١1/١( ينظر: مقاييس اللغة (57/7"). والمحكم والمحيط الأعظم‎ ١ 

.)72١8/59( والغريبين في القرآن والحديث‎ .)55٠١ ومقاييس اللغة (؟/‎ :»)5١7 ينظر: كتاب الأفعال لابن القوطية (ص: 15): والصحاح تاج اللغة (؟/‎ "١ 

ينظر: الصحاح تاج اللغة :)١١١57/5(‏ ومعجم الفروق اللغوية (ص: 559). والغريبين في القرآن والحديث :)7١8/75(‏ والمحكم والمحيط الأعظم 2)1١/1١(‏ 
والإبانة في اللغة العربية .)١58/5(‏ 

غ ينظر: جمهرة اللغة :)١١7/1(‏ والغريبين في القرآن والحديث (75/0١١).ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر(؟/7١3):‏ ولسان العرب (8/ .)١١9‏ 

4 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص: .)٠١١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 647 ): ومعجم لغة الفقهاء (ص: ١؟١5).‏ 

5" ينظر: الكليات (ص: 2472). 

ينظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 55): وصفة الفتوى (ص: .)7١‏ والمسودة في أصول الفقه (ص: 055).: وإعلام الموقعين (5/ .)١77‏ 

8 ينظر: الشريعة وتغير الفتوىء. د. محمد إبراهيم الحفناوي. (ص: .)1١‏ أعمال وبحوث المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية؛ "الفتوى إشكاليات الواقع 
وآفاق المستقبل" - المجلد الثاني. 
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وتغيّر الَثوى بذلك مُرادفٌ لليُجوع عن القَنُوى؛ فكلٌ منهما يقتضي العُدولَ عن الحكم الشَّرِعِيَ إلى 
حكم آخرّلموجب يقتضي ذلك العُدول. 


؟. نقضُ الاجتهادٍ: " هو أن يُبطِلَ المجتهدٌ اجتهاده الأوَّلَ باجتهادٍ ثانٍ مُتراخ عنه في المسألة نفسها 
لغلّبة الظنّ بخطأ الاجتهادٍ الأوّل0". 
ونقضُ الاجتهادٍ واليُجوعٌ عن القَتنَوى كلاهما يَحَصُلُ لِتَدارْكِ خطأ وقع أثناءَ إصدار الحُكمء ولكنّ 
"الإفتاء" يكونُ فيما عُلِم قطعًا أو ظناء أمّا "الاجتهادُ" فلا يكونُ في القطعي. كما أنَّ "الاجتهاد" يتم 
بمجرّد تحصيل الفقيه الحُكم في نفسه. ولا يتم الإفتاءٌ إلا بتبليغ الحُكم للسّائل. 
. تجديدُ الاجتهاد: هو إعادةٌ النّظرني الواقعة مَحلّ الاستفتاءٍ عند تكرّرٍ حدوثها مع تراخي الزمّن؛ 
لِيَتوصّل فيها المجتهِدٌ إلى حُكم شرعي يَعْلِبُ على ظيّه أنّه الأصوّب". 
وعليه فتجديدٌ الاجتهادٍ لايَحصّل لتدارْكِ خط سايق, وإِنّما لؤجودٍ مُناسَبةٍ اقتضّت حُكمًا جديدًا 
لباء وذلك بخلافٍ اليُجوع عن الفَتُوى الذي قد يَحصّلْ لتدارُكِ خطإ وقع أثناءَ إصدار الحُكم. 
#. نقضْ القضاء: هو إبطالٌ الحُكم الصّادرٍِ عن القاضي وإلغاؤه. 


ونقضٌ القضاء بذلك يَشْترِك مع اليُجوع عن القَنُوى في اشتمالهما على إبطالٍ للحُكم أو الاجتهادٍ 
الأَوَلء إذا خالفَ أربعة أشياء, وهي: الإجماغ. والنصٌء والقيامن الجلي. والقواعد”". 


5. الاستحسان: "هو العُدولٌ بحُكم المسألة عن تظائرها لدليلٍ شرعيّ خاصّ من كتابٍ أو سُنَة"9. 


”. النُّسخ: "هو الخطابٌ الدَّالٌُ على ارتفاع الحكم التّابت بالخطاب المتقيّم: على وجِهٍ لولاه لكان 


ثابًا به. مع تراخيه عنه"©. 


)5515 /5( ينظر:شرح تنقيح الفصولء (ص: ؟55): وتشنيف المسامع؛‎ ١ 

.)558/5( ينظر: تيسير التحريرء (ص4/١؟1١). إرشاد الفحول.‎ "١ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (0/ .)1٠١9‏ 

قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص: :)١55‏ وروضة الناظروجنة المناظر :)577/١(‏ وشرح مختصرالروضة :)19١/9(‏ والمختصرفي أصول الفقه (ص:157١).‏ 
ه الفقيه والمتفقه /١(‏ 555): واللمع في أصول الفقه (ص: 55): والتلخيص في أصول الفقه (557/5): والمستصفى (ص: 87). 
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أسبابُ اليُجوع عن القَثُوى: 


ف 
© © © © © © © © © © © 


.١‏ ظفَّرٌالمفتي بدليلٍ لم يفطن إليه من قبل قبك2"0. 


.١‏ ثبوث نسخ النصيّ الذي اعتمّد عليه المفتي في فَتواه الأوى!". 

أ اعتقاد المفتي كيت النصٌء »ثم يتبكّن له ٌُ صحته. صحّتهء أوالعكس27. 

؟. علمٌ المفتي بوجودٍ إجماع على خلافٍ ما أفتى به" 

د. اطّلاعٌ المفتي على مقيّدٍ أومخصّص أو مُعارضٍ للدَّليلٍ الذي استدلّ به“ 
5. وضوحٌ دلالة الدَّلِيلٍ بعد الّْتباسِ فَمِه على المفتي”) 

. تغيّرُالاجتهادٍ لأيّ سببٍ من الأسباب”" 


بيانُ عَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة ئيّة: 


© © © © © © © © © هه © هه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه للمُفتى: 
المفي بِشَرّبُخط وئصيب ٠‏ فبوليس معصومًا من الخطّأ أوالغفلة أُوسُوءٍ القَّهمء أوغياب بعضٍ 


النُصوص عنه. ولا يَفْدحٌ ذلك في كمالٍ علمِه أودينه ووّرعهء وإنّما باعثٌ له على تَكْرار النّظرِفي فَتُواه 
حت يتبيّنَ له الصّوابْ فيرجع إليه” 


.)7 57 ينظر: علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (ص:١3).: والوجيزني أصول الفقه الإسلامي (؟/‎ ١ 

؟ ينظر: التحصيل من المحصول (7/7."). وشرح تنقيح الفصول (ص: 5١‏ 5): وكشف الأسرارشرح أصول البزدوي (755/5). 
ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص:18١):‏ وإعلام الموقعين (؟157/5). 

غ ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (5/ 75غ).: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)3١7/5(‏ والفروق للقرافي .)١٠١5/5(‏ 
5 ينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: .)١ ١‏ والغيث البامع شرح جمع الجوامع (ص: 195). 

5 ينظر: تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: :)١1517‏ ورفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص: ©55). 

.)١٠١5 ينظر: المستصفى (ص: 7757). وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ٠7 

8 ينظر: إعلام الموقعين (١//ا5١).‏ 
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ب- علاقةٌ المفهوم وأهمَّيئه للمُستفتي: 


اليُجوعٌ عن المَتُوى يُؤْبّر على عملٍ المستفتي؛ فإذا حصل الرُجوعٌ من المفتي قبل أن يَعملَ 
المستفتي بالقَنُوىء كففّ عنهاء وإن كان الرُجوعٌ بعد عملٍ المستفتي بها نُظِرفي ذلك. فإن كان لمُخالّفة 
نصنّ كتابٍ أو سْئةٍ أوإجماع وجب نقضٌ العمل بالمَتوى وإبطالهاء ولَزْم تعريفٌ المستفتي ذلك وإن 
كان المُجوعٌ لاجتهادٍ آخرّمن المفتي. أولقياسٍ خفيّ. لم يُنقَضٍ العمل بالمُنيا؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يُنَقَضُ 
بالاجتهادٍ أوالاستنباط”"؛ فالحكمٌ الشرعيٌ في المسائلٍ المجتيَّدٍ فيها لا يُنَضُْ باجتهادٍ آخرَمُمائِلٍ له. 
سواءٌ حصل الاجتهادُ الآخَرُمن مجتدٍ آخرّء أومِن المجتهدٍ ذاته الذي أصدر الحُكم الشّرعي”". 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

المُجوعٌ عن المَثوى أثذه واضع في العمليّة الإفتائيّة؛ فالمفتي متى رجّع عن فتواه لأيّ من الأسباب 
المشروعة لليُجوع عن المّثوى, فإنها ثُلغى ولا يَجِوزُ العمل بها في الحياة العمَّليّة. ولايَجوزٌ الإفتاءٌ به, 
ولا القضاءٌ به. 


.)7١ والمسودة في أصول الفقه (ص: 077): وصفة الفتوى (ص:‎ :)٠١5 ينظر: الفقيه والمتفقه (477:477/1): وأدب المفتي والمستفتي (ص:‎ ١ 
.) 45 ؟ ينظر: الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف. أ.د. شوق علام (مفتي الديار المصرية)ء (ص:‎ 
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مفهومٌ قديم؛ لايخْلوكتابٌ في المدوّنة الأصوليّة منه؛ فأصولّه في كتاب الله عرَّوجلٌ وسُنّة نبيّه علق 
ومن ذلك قولّه تعالى: «( وَإدَاصرَب ف الْاَرَضٍ فيس عَلكَكْرْ جنَاح أن مَصروأعِنَألصَلَوْوَ 4 النساء: 1١١١‏ فالآية 
دلّت على بعض الرخص وهي جوارُقصْر الصّلاةٍ في السّفر”". ومن السّنة قوله عَل: «لَيْسَ الْبِرَآَنْ تَصُومُوا 
في السَّمَرِ»". وقال في حديثٍ آخرّردًا على مَن سأله أنه يَجد من نفسه القوَّةَ على الصِّيامَ في السمّرء 
فقال: «هي رُخْصَّةٌ مِنَ الله فَمَنْ أَخَدَيَاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهه9". 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الوُخّص: جمعٌ يُخصة. مشتقّةٌ من رخص. وهي خِلافُ القلاء: وتأتي على معانٍ؛ منها: الثثيء النّاعمْ 
الليّن", وا لتتخفيف. وا تيم سيرُ"'. والتسهيل في الأمرا". 


الشّرعيّة: مأخوذةٌ مِن شرع. الشِينُ واليَاءُ والعين أصِلٌ واحد. وهو شيء يُفتَحُ في امتدادٍ يَكونُ 
فيه. وتأتي على مَعانٍ عدَةٍ؛ منها: البيانٌ". والظّبور". 


.)28./١( ينظر: تفسير النسفي‎ ١ 

؟ أخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ باب جواز الصوم والفطرفي شهررمضان للمسافر .)١١١9(‏ 

أخرجه مسلم. كتاب الصيامء باب التخييرني الصوم والفطرفي السفر(١7١١).‏ 

ينظر: العين (4/ 185).» وتهذيب اللغة (17,/17): والمحكم والمحيط الأعظم :.)١017/4(‏ والمخصص /١(‏ 298). 

ه ينظر: العين (4/ 185).: وتهذيب اللغة (1/ 77). ولسان العرب (7/ )4١‏ والقاموس المحيط (ص: .)7٠0‏ 

5 ينظر: المصباح المنير(١/‏ 515). والقاموس المحيط (ص: .)17١‏ ومعجم متن اللغة (؟/ /511): ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 8075). 
٠‏ ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟58/5١):‏ والتعريفات (ص: :.)١١7‏ وتاج العروس .)57/١(‏ 

8 ينظر: مشارق الأنوارعلى صحاح الآثار(؟/58١):‏ والمصباح المنير(١/ :)"٠١‏ والكليات (ص: 075). 
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المعنى الااصطلاحي : 


الرُخصة: "الحكمْ التَّابثُ على خلافٍ الدّليل لعذرهو المشمَّهُ والحرج"7". 


الشرعيّة: تجويزالشْيَّءِ أوتحريمه: أي جَعله جائرًا أوحَراماء وقيل: كل فعلٍ أوتركِ مخصوص من 
ني من الأنبياء صريحًا أودلالة". 


الرُخصة الشَّرعِيّة: الحكمٌ الشَّرعيُ الذي غيّرَمن صعوبة إلى سهولة ويُسِر؛ لِعُذرٍ اقتّضى ذلك. مع 
قيام سبب الحُكم الأصلي”". 


المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 
التٌُخفيفٌ عن ١‏ لمكلّفٍ ورفعٌ الحرّج عنه؛ حقَّ يَكونَ مِن ثِمَلٍ اله لتكليف في سَعَةٍ واختيارٍ بِينَ الأخذٍ 
بأَصلٍ التكليفي- العزيمة- أو التّخفيف©. 


الألفاظ ذاث الصّلة: 


.١‏ العزيمة: عبارةٌ عمًا لَّزِم العباد بإلزام الله تعالى كالعباداتٍ الخَمْسٍِ ونحوها". 
وبهذا فإِنَّ العزيمة ضِدٌ الُخصة, فاليُخصةٌ إِنّما شُرِعَت تخفيفًا لِحُكم آخرّمع اعتبارٍ دليله؛ 
لِوُجودٍ عارضء بينما العزيمةٌ لم تُشُرَغْ تخفيفًا لِحُكم. بل شُرِعَت ابتداءً لا بعارض7". 


.١‏ الإباحة: المباحٌ هوما اقتضى خِطابٌ الشّرع التَّسويةًَ بِينَ فِعله وتركه. من غير مدح يترتّبٌ عليه 


ولا 0 


*. رفع الحرج: إزالةٌ كلّ ما يُؤْدّي إلى مشقَّةٍ زائدةٍ في البدَنٍ أو النَّفْسٍ أو المالٍء في البذدْءٍ والختام. 
والحالٍ والمآلٍ9. 


.)7١ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: التعريفات (ص: :)١١7‏ والحدود الأنيقة (ص: 15): والكليات لأبي البقاء (ص: 5 ؟0). 

ينظر: نهاية الوصول في دراية الأصول (؟/ 185): ورفع الحاجب عن مختصرابن الحاجب للسبكي .)7١7/57(‏ والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك 
جمع الجوامع (19/1). 

؟ ينظر: الموافقات /١(‏ /الا2). 

5 ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمِدي .)١17١١/1١(‏ 

7 ينظر: تيسير التحرير(8/57؟١1).‏ 

ينظر: شرح مختصر الروضة .)287/1١(‏ 

.)416 /١( ينظرالموافقات‎ 4 
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غ. لذ لنّسعٌ: رفعٌ حكم شرعيّ بدليلٍ شري مُتراخ7". 


أقسام الرخص الشرعيّة: 

© © © © © © © © © © 

أولًّا- باعتبارٍ حُكمها”": 

.١‏ ما يَحِبُ فِعلّه: كأكلٍ المَيْتة للمُضِطّر. 

؟. ما يَندُبِ فعلّه: كالقّصرفي السمّرء والفِطرمن مَشْقَّةٍ الصّوم في سمَّرِأومرض. 

”. ما يباح فعله: كالسَّلّم!". والعرايال. والجمع بين الصلاتين في السمّر. 

؟. خلافٌ الآؤلى: كالإفطارفي رمَضانَ للمُسافر الذي لايَشْقٌ عليه الصّيامُ ولا يتضرّر به؛ لقوله تعالى: 
(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرْلَكُمْ). والمسج على الخُفَّين. 

د. ما يُكرَهُ فِعلّه: كالمّصرني أقلَّ مِن ثلاث مَراحل. والسمَّرِ للترخُصء أي: يُسافِ رْلأجلٍ أن يُفَطِرَ أو 
يَقَصّرَوليس له غرّض إِلّا ذلك. 

ثانيًا- باعتبارٍ مَشْقَّة (المسبّب لها) وهي اثنان”: 

.١‏ أن يكونَ في مُقابَّلة مَشْفَّةٍ لا صبرّعليها طبعًا- أي: سبئها اضطراريٌّ-؛ كالمرّض الذي يَعجرُمعَه عن 


". أن يكونَ في مُقابَلةِ مَسْقَةٍ بالمكلّفٍ قدرةٌ على الصبرعلهها -أي: سبمها اختياري-. كالإفطارفي السمّر. 


ثالنًا- باعتبارٍ الطّلّب, وهي اثنان”2: 
م أن تحص بالمللب؛ حت لا يُعتبرّفيه حالٌ المشمَّة أوعدمها؛ كالجمع بِعَرّفةَ والمزدلفة. 


". ألّا يختصّ بالطّلّبء بل يَبْقى على أصلٍ التَخفِيفٍ ورفع الحرّج؛ فهو على أصلٍ الإباحة. كبيع 
السَّلّم. 


.)007 ينظر: شرح الكوكب المنير(9؟/‎ ١ 
.)65 والأشباه والنظائرللسيوطي (ص:‎ .)١15 ينظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص:‎ ١ 

* السلّم: اسمٌ لعقدٍ يُوَجِبُ المِلْكَ في الثَّمَنِ عاجلًاء وفي المثمَّنِ آجلًا. يُنظر: التعريفات (ص: »)١١١‏ وتبيين الحقائق (4/ .)١١١‏ 

3 العرايا: بِيعٌ الوُطّب على رءوس التَّخْلٍ بقدرِكَيلِه من التَّمرِخَرْصًا فيما دونَ خّمسة أوسّق. انظر: سبل السلام (/ 55): ونيل الأوطار(ه/ 5؟3). 
ه ينظر: الموافقات (ص:459). 

7 ينظر: الموافقات (ص: 250). 
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رابعًا- باعتبارٍ التُخفيف وهي سبعة”: 


.١‏ إسقاط: كإسقاط الصّلاةِ عن الحائض والتُمَساء. 

37 تنقيصٌ: كقَّصْرٍ الصّلاةِ في السَمَر. 

”. إبدال: كإبدالٍ الؤْضوءٍ والغْسل بالتيمّم. 

4. تقديمٌ: كتقديم الرّكاة قبل خُلولٍ الحَؤل. 

ه. تأخيرٌ: كتأخير الصّوم للمَريض والمسافر. 

5 تزخيص: ككشت الخمرللغصّة. 

. تغييرٌ: كتغيرِنَظْم الصّلاة في الخوف. 

خامسًا باعتبارٍ الحقيقة والمجاز وهي أربعة): 

© حقيقيّة": وهي الَّي شُرِعَت مع قيام السَّبَب المحرّمء وهي نوعان؛ أحدُهما أحقٌ وأقوى مِن الآخَرِ: 
الأوَّلْ: ما استبيح مع قيام الدَّلِيلٍ المحرّم والخحُزْمة. كإجراءٍ كلمة الكُفْر مُكرّمًا. 
© الثاني: ما استبيع مع قيام الدليل المحرّم دونَ الحُرمة. كإفطارٍ المسافِر والمريض. 

© مجازيّة: وهي التي شرِعَت مع عدم السَّبَبٍ المحرّم: وهي نوعانٍ أيضا؛ أحدهما أتَمٌ من الآخَرِفٍ 
كونه مَجارًا. 
الْأوَّلَ: ما وُضِع عن المسَلِمينَ من الإِصْرٍ والأغلالٍ يُسكَى (< 

مشروها أصلة 


0 
ب 
ع 
2 
0 
3 


الثاني: ما سمّط مع كونه مشروعًا في الجُمْلة: كاليُخصة في السَّلّم. 


.)501 وشرح التلوبح على التوضيح للتفتازاني (؟5/‎ :)"١5 /7( وكشف الأسرارللبزودي‎ :)١1١7/1( ينظر: أصول السرخمي‎ ١ 
؟ سُهِّيَت حقيقيّة؛ لأنَّ العزيمة يُعمَّل بها لقيام دليلباء فكُلَّما كانت العزيمةٌ ثابتة كانت اليُخصةٌ في مُقابلها حقيقةً. وتُسفَّى عند الحنفيّة رُخَص التّرفيه.‎ 


ُسقَّى عند الحنفيّة يُخص الإسقاط. يُنظر: أصول السرخسي .)1١7-119/١(‏ 
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سادسًا- باعتبارٍ الكَمالٍ والنُقصان. وهي اثنّتان7": 

.١‏ رخصة كاملة: وهي التي لا يَبْقى منها شيء- أي: لا يَفْضهها-: كالمَسْح على الخْفَّيْنء والتيمّم وقَصْر 
الجُباعيّة في المسَفَّر. 

؟. رخصةٌ ناقصةٌ: وهي التي يبقى منها شيم أي: يَجب القََضِاء-: كالإفطار للمُسافر والمريض. 


أسبابُ إباحة اليُخَصٍ الشَرعيّة": 


.١‏ المَشْمَّة: رتب عليها جوازٌالصّلاةِ مع وجودٍ النّجاسة اليسيرة المعفوّعنها. 

.١‏ السَّفرٌ: سببٌ للفطرفي رمضانء وقَصر الصّلاةٍ اليُباعيّة. 

". الإكراه: سببٌ لإباحة الؤقوع في المحظورات؛ دفعا للأذى غير المحتمّلٍ. 

؟. المرض: سببٌ للفطرفي رمّضان. 

د. اليّسيانُ: سببٌ لسقوط الإثم الأخرويّ. وصحًّة الصّوم لِمَن أكل أوشَّرب وهوناس. 

.١‏ الجهل: سببٌ لإسقاطٍ المؤاخَذة إذا لم يقَعْ بتقصير في التعلّم. كما يكونٌ سببًا لردِّ السّلعة بعد 
شرائها لعيبٍ جَبِلّه المشتري وقت التَبايُع. كما يكونُ سَبِبًا للمُذ رفي خطّأ الاجتهادٍ؛ لأنَّ المجتهد بَنى 
على ظنّ العلم. 

. النَّقصُ (ضّعْفٌ الخَلّْق): سببٌ لإسقاطٍ التكليف عن الصبيّ والمجنون, وتخفيف التّكليفٍ في 
حقّ اليّساء فلم تَحِبْ علهنٌ جُمعةٌ ولا جماعةً ولا جهاد. 


8. عُموم البَلوى: وهوفي الأمرالذي يَعسُرالانفكاك عنه. كالنّجاسة التي يَسْقَّ الاحترازعنهاء كمّن به 
سلَّسنُ بَولِء واحتمالٍ يَسِيرٍ العَبْنِ في البُيوع. ونح و ذلك. 


.)١152//5؟( ينظر: المنثور في القواعد‎ ١ 
.)059/1١( .)585 /١( ؟ ينظر: الموافقات.‎ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


بيانُ غَلاقَةٍ المَفُْهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئُه للمُفتى: 

المُحَصٌْ الشَّرعِيّةُ يَجِبْ على المُفْقي عند تنزيلٍ المَتُوى ألا يَذْهبَ إلمها إلا بسببٍ قوي. ومن ثم 
فعليه البقاءٌ على الأَصلٍ مِن العزيمة. فلا يُفتي بالقولٍ الأخَفّ دونَ ترجيح, ولا يُفْتي نفسّه أو مَن 
يُحابيه بما لا يُفتي به غيرّه. ولا يتحرّى القَنْوى بما يُوافِقٌ هوى المُسْتفتي". 


ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُسْفتى: 


اليُخَصْ الشَرعِيّةُ مُهمّة للمُسْتفتي؛ إذ بها يتمكّن من الحصول على الأحكام المناسبة لحالته: 
وهذا ما يَلرَمُ منه أن يكونَ القصِدٌ مِن استفتايْه هو مّعرفة الحقّ والعمل به؛ لا تَتبّعَ المُحَصٍ أومجرّد 
البوى؛ وأن يكونَ صَادِقًا في سؤاله واستفتائه'". وأن يَصِفَ حالته وسؤالّه وصمًا دقيمًا واضحًاء وأن 
َنتبة لما يَقولٌ المُفْتي مِن الجواب ويَفيمّه فَهِمًا واضحًاء ولا يأَخْدَ بعضّه ويَترْكَ الآخّر. 


ج- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه في المثوى: 

اليُخصة الشَّرعيّة تَنقُلٌ المَثُوى من العزيمة إلى التّخفيف؛ لِمُقتَضْى لذلك. وهوما يَفُتضي عرْضَ 
الواقعة على الأدلّة الشّرعيّة بمَعاييرها الموضوعيّة المقرّرةٍ في الفِقه الإسلاميّ؛ حقٌّ لايُنتَمَلَ بالفَثوى 
من اليّخْصة إلى التَرخَصِء ومن الجائزوالمباح للضّرورة إلى الممنوع منه”". 


ىو 
/ ذلة تما هت 
9 
ف مها ها 


© © © © © © 
.١‏ بِيعٌ السَّلّم والبيغ بالأجَل9. 
؟. الفطرفي ا سق ة©, 


١‏ ينظر: قواطع الأدلة (0/ :.)1١5‏ وأدب الفتوى لابن الصلاح (ص: 15).: وآداب الفتوى للنووي (ص: 737- 38): وإعلام الموقعين (54/ 177 558).: والموافقات 
(151/5 555).: والمبدع لابن مفلح :)١5 /٠١(‏ وكشاف القناع (2.0/5). 

؟ ينظر: فتاوى الشباب. أ. د. شوق علام (مفتي الديارالمصرية). (ص ؟5). 

ينظر: الموافقات .)0١١/1١(‏ 

ع فتاوى دار الإفتاء المصرية (555/5). 
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مفهومٌ ثُرائيٌء ويُعتبرُ الإمامُ عبد الله بن المبارَكِ أولَ مَن أشارّلهذا العلم في المذهبٍ الحنفي؛ 
فذكر: "أنّه يُفتي بقولٍ الإمام لأنّه رأى الصّحابة. وزاحَم التابعين في المَنُوى؛ فقولّه أَشَدٌ وأقوى مالم 
يكُنْ اختلافٌ عضر وزمانٍ"7". 


وقد ظبّر المفهومُ بلفظه في كتبٍ المتأخّرين في المذهّبٍ الحنفيء وأْوَّلُ مَن ذكره: قاضي خان. 
فخرالدين حسنُ بن مَنصورٍ (ت: 057). في فتاويه. وجعل له فصلًا؛ فقال: "فصل في رسْم المفتي"7, 
وذكره الحصكفيٌ الحتّفيٌ (ت: 88١٠١ه)‏ في كتابه (الدّرالمُختار)”". وصَّنَّفَ العلامةٌ ابنُ عابدين (ت: 
75١ه)‏ فيه رسالته المسمَّاة: (عُقود رَسْم المفتي). وهي مِن أوسّع ما كُتِب وجُمِع في هذا العلم مِن 
قواعِدَ وأصولٍ للإفتاء. وإن كان تاريخ الرّسم بدأ مع أوَّلِ التشريع. وقواعدُه مؤسَّسةٌ مِن القرآنٍ 
والسنّة؛ فاعتبارٌالتيسيرٍ- على سبيلٍ المثال- جاء مِن قوله تُعالى: « يرِيِدُ أله بكم الْمسْرَ وَلَايرِيِدُ 


و 
0-8 


بكم لسر 4 [البقرة: »]١864‏ وقوله : «يَسُرُوا وَإِد و 7 تعتةو اي 


.)7١/١( حاشية ابن عابدين‎ ١ 

؟ فتاوى قاضي خان بحاشية الفتاوى الهندية (١/؟‏ -2). 

* الدرالمختارشرح تنوير الأبصار(ص: .)5١7 ١6‏ 

أخرجه البخاريء. كتاب العلم: باب ما كان النيٌ ظلِ يَتخوّلهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (15): ومسلم في الجهاد والسيربابٌ في الأمربالتيسيرٍوترك التّثفير 
(علال). 
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المعنى اللُغوي: 


© © © © © © 

© الرّسم: الأتزوالبقيّةُ والجِمْعٌ يُسومٌ وأرسُمٌء فاليَاءُ والسينُ والميمٌُ أصلان. فالأول: الرسم: أَئَرْ 
الشييءء ويُقال: ترسَّمْتٌ الَدَّانَ أىئ: نظَّرتٌ إلى رسومباء وما الأصِلْ الآخذ: فالرّسيم: ضربٌ من لل 
الإبلٍ؛ والأول هو المرادُ هنا"". 


المعنى الااصطلاحي: 


© رسم المفتي: "العلامَةٌ التي تُدلٌ المفتيّ على ما يُفتي به"7". 


والعلامّة: "ما يكون علَّمًا على الوجودٍ من غير أن يتعلقَ به وجوبٌ ولا وُجِودُ"”". 


المعنى الإجرائي: 


م66 .6ه .ها مه 

الأصول التي يَعتمِدُ عليها المفتي في الترجيح والتفريع والإفتاء. وهي: الضّرورةٌ. والحاجَةٌ. ورفعٌ 
الحرج. والتيسيرُء وتغيّرُ الرّمانِء والعْرفٌ. والمصلحَة؛ فعامّة الأحكام الفقبيّة متعلّقةٌ بهاء ولها أثرُها 
في اختلافٍ الاجتهادٍ والمتوى. 


4 « * 00 هو 
الألفاظ ذات الصّلة: 
© © © © © © © © 
هه أصول القثوئ؛ الأشين الى يلزه المقى اعسناذهاه وكيك يتعامل مع القثوق» وبيان أؤضاف 
المفتي والمستفتيء وآداب الاستفتاءا. وهو أعمٌ مِن رسُم المفتي. 


مقومات رسم المفتي”: 

© © © © © © © © © © 

.١‏ الاطَلاعٌ الواسِعٌ على الفُروع الفِقبيّة وتعليلاتها الأصوليّة؛ حك يتمكنَ من معايئّة التفاوتِ في اعتبار 
هذه الفروع لأصولٍ الإفتاء؛ وذلك من أهمّ طرق تحصيلٍ الملكة الفقبيّة. 


١‏ ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 5915. 595). والمصباح المنير(١1/‏ 107؟3). 
"١‏ حاشية ابن عابدين .)19/1١(‏ 

* شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني (؟5/ 5150). 

4 ينظر: مقدمة تحقيق منار أصول الفتوى للقاني المالكي (ص: 15). 
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". دراسة طَّبقاتٍ الفُقباءٍ؛ للؤقوفٍ على مَنازلهم ومراتب أقوالهم. 

*. دراسةٌ طبقاتٍ الكثبٍ حك يستطيع تمييرٌ المعتمّدٍ منها. 

:. دراسةً طبقاتٍ المسائلٍ؛ حَّ يَستطيعٌ التمييرّبين أُصْلٍ المذهب والمبنّ عليه. 

د. معرفةٌ أدلَّةِ المسائلٍ الفقبيّة الإجماليّة- الأصوليّة- والتفصيليّة؛ حقٌّ يَستطيع تمحيص الأدلَّةِ 
واعتمادها. 

5. دراسةً المصِئّفاتٍ في هذا العلم وأصولٍ الإفتاءٍ وآدابه. مع فَقِيهِ متمرس حك تتحقَّقَ الفائدةٌ 


والفهم ا حي لمستقيم. 


قواعد رشم المفتي: 

© © © © © © © © 
اقؤة النفاسو افليعق كلب المسيزلة 
؟. "الضّررٌ يرال" وما يتفرَعٌ عنها”". 

العترة الأفذ يزان بالعثرن الأحون”. 
:. المبتلى بين الشرّين يَختارٌأَهْوَتهماك. 

5. يتحمّل الضّررُ الخاصٌ لدَفع الضَّرر العاة". 
1. الضّررٌ يُدفَعٌ بقذْر الإمكان". 

. لا ينكرُتغيّرالأحكام بتغيّر الأزمان”". 

8. المعروف عُرْقًا كالمشروط شرزطً0. 

6. التكليف محسبي الؤسعا". 


أ الحاجة عفرل منزلة الحترورة غاقة كانت ا وحاسكةة. 


الفروق للقرافي (5/ ؟١5):‏ والأشباه والنظائر للسبكي .)٠١5 /١(‏ والموافقات (ه/ .)7.٠‏ 
١‏ ينظر: قواعد الفقه الكلية. أ. د. شوقي علام (ص: ؟77) 

*' درر الحكام في شرح مجلة الأحكام /١(‏ 50). 

شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني. قاضي خان .)3١5 /١(‏ 

ه شرح الزيادات للإمام محمد بن الحسن الشيباني. قاضي خان .)5١5 /١(‏ 

5 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .)57/1١(‏ 

.)5ا7/١( درر الحكام في شرح مجلة الأحكام‎ ١ 

8 الأشباه والنظائرلابن نجيم (ص: 65). 

9 المبسوط للسرخبي .)1١١/١(‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١١8/1١(‏ 

٠‏ الأشباه والنظائرللسٌّيوطي (ص:88). 
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بيانُ غعَلاقة المفهوم وأهمّيته بالنُّسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


أ- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمفتى: 

رسمْ المفتي هوآلةٌ المفتي وعُدَتُه التي يَسِتَنِدُ إلها في فهم الخلافٍ الحاصل بين الأقوالٍ ثُمَّ الترجيح 
ِيَتسئّى له تنزيل هذا الفِقهِ في واقع النّاسِ؛ فرسْمْ المفتي هو الحلقّةٌ بين الثّراثِ الفقبيّ والواقع 
النخاض 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهمّيئُه للمستفتي: 
رسم المفتي يحقّقٌ مناسبةً المَتوى للمستفتي؛ لمراعاة المفي لأصولٍ ذلك العلم. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهمّيثه في المُثوى: 

رسْمٌ المفتي يضّعٌ قواعِدَ الإفتاءٍ التي معها تصِعٌ المَنُوىء وتُحمَّقُ الغاية منهاء وتخرجٌ بها مِن دائرة 
الخلافٍء فيمنعٌ تضارْب الفتاوىء وتلك المَوضى من الفّتاوى التي لم ثراع الإفتاءً بالراجحء وإغفالّها 
لموجبات تغيّْرٍ القَثوى لاختلاف الرَّمانِ والمكانٍ والأحوالٍ والأشخاص”". 


أمثلة تطبيقية : 
فى نما فا 


.١‏ حُكمْ الشّرع في دفترتوفير البريدٍ والعائب منه". 


؟. مؤْخَّرْالصداقٍ وقائمةٌ المنقولاتِ والمّصوغات”. 


.)١:ص( ينظر: قواعد الفقه الكلية. أ. د. شوق علام‎ ١ 
؟ فتاوى دار الإفتاء المصرية (137/175). فقد أجارّت الفتوى ذلك استنادًا إلى قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامّةَ كانت أوخاصّةً. وقاعدة: "مّن ابثلي‎ 
بشيء مِن المختلّف فيه فليقلّد مَن أجاز".‎ 


؟ فتاوى دارالإفتاء المصرية (7/91؟): فقد أخذت الفتوى بأن كل ذلك يُعتبّرُمن مَيْرِالزوجة» استنادًا إلى قاعدة: "المعروف عرفًا كالمشروطٍ شرطًا". 
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3/ 


الرفق في المَتوى 


نوع المَفهوم: 


إفتانيٌ مُعاصر. 


نشأةُ المفهوم: 


مفهوةٌ مُعاصر؛ وإن كان الرّفقٌ أصلًا عظيمًا مِن الأصولٍ التي بُنِيَت علما الشّريعةٌ. قال تعالى: 


0-00 0 2 مي > ؤدم 2 و 
رِبِدُ أَنَهَبِحكُم الْمُسْرَ وَلَارْبِدُ بكم الْعْسَسَ 4 البقرة: ٠11اء‏ وقال تعالى: « بريد أله أن يحَقْ ف عنكم 


ع لاد سل اع 
0 


وخلق لضن صَعِينًا 4 [النساء:56] وأشار إليه رسول الله صل في قوله لما بَعث مُعادَ بنَ جبّلء وأبا 
مومى الأشعريّ إلى اليمّن: «يّسّرا ولا تحمتواء ودشرا ولا تنقّرا»"". فلا غرْوَ أن يَحرِصَ المُفْتي على تحقيق 
مبدأ الرّفق في المَتُوى مع المُسْتفتي؛ في ظلّ الضَّوابطٍ المرعيّة والأصولٍ الشّرعيّة”". 


7 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © © 
الفق: بكسرالبَاءٍ المشددة وشكون القاء: وَهُوَصِدُ الخدف. وباتي على معان عدّة: منها: الأطفف: 
وحُسنٌ الصّنيء”. ولِينُ الجانب. ولّطافةٌ الفعل©. 


١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسّروا ولا تُعسّروا». رقم (4؟١1).‏ ومسلمٌ: كتاب الجهاد والسير. باب في الأمربالتيسيرء 
وترك التنفير, رقم .)1١79(‏ 

؟ ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص: .)١1١5‏ آداب الفتوى للنووي (ص: 51). أنوارالبروق في أنواء الفروق (7/ :)77١‏ صفة الفتوى لابن حمدان 
(ص:له). 

٠١‏ ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 785): والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :)١571/5(‏ ومجمل اللغة لابن فارس (ص:608): ومقاييس اللغة (ه/ .5؟). 

؟ ينظر: العين (5/ 55١)ء‏ وغريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ 05): وتهذيب اللغة (9/ :)٠٠١‏ وأساس البلاغة .)32971/1١(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


المعنى الااصطلاحي : 


© © © © © © © © 

الرّفق: حُسنُ الانْقِيادٍ لما يُوْدِي إلى الجميل7". 

الرّفق في المَنُوى: لِينُ الجانب مِن المُفْتِيء والشَّفَقهُ على المُسْتَفتِي؛ مِمَا يَبِعنُهِ على التَيسِيرٍوما 
هوأرفقٌ بك عند الجواب". 
المعنى الإجرائي: 


© © © © © © © 

أن يتّصف المُفْتي بلَينِ الجانبٍ والرّحمة بالمُسْتّفتي فيكونَ صّبورًا عليه عند طرجه لِسُوَالِهِ وتصويره 
للواقعة. وعند عَرضِه الجواب وتَفْهيمِه إِيّاه مِرارًا إن كان عَسِرَالقَيْمء كما يُراعي الأخذّ بالأيسَرِمن الأحكام 
الفِقّبيّة ومافي استطاعة اله لمُسْتَفقي أن يَلتزِمَ به. مع المبالغة في بَذلٍ المَشورةٍ وإسداءٍ النْصْح له”". 


الألفاظ ذاث الصّلة: 

© © © © © © © © 

© التَيسيرُفٍِ الفَثوى: سبق التعريف به. 
والتَّد يرُبذلك هونتيجة لرفقٍ المُفْجِ بالج شتّفتي. 

© التّساهل في المَنُوى: النَّسرُعُ في إصدار الأحكام الشَّرعيَّة من غيرتثيُتٍ أوقبلَ استيفاءٍ حقَّها من 
التَروالفكر وطلّب الأدلّة0. 
والرّفق في المَتُوى لايَغني التساهُل فيهاء بل يُراعي المُفْقي حاجة المكلّف في ظلّ ضّوابطٍ الشَّرع ومَقاصده. 


صَوابط الرّفقٍ في المَثُوى: 


© © © © © © © © © © 

: عدم التحيّز أوتتبُع لف ' أو الشُبَه إلا إذا صِعٌ الة 7 فيه لل ٍ ةلاش ةَ فها للتَّخْل‎ .١ 
."222 من ورطة يّمِينِ ونحوهاء كما في قصّة داود‎ 

". عدم الميلٍ مع المُسْتَفتي ومُطاوَعة هّواه. 

*. ألّايكونَ الرّفقٌ قائمًا على تَتبّع الحالاتِ الخاصّة بوقائعَ معيّنة. 

5. وجودُ ما يَدُعو إلى الرّفقٍ والتَيسِيرِء كالمَشقَّة والعُشر. 

.)175 والتوقيف على مبمات التعاريف (ص:‎ :)٠١7 ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص:‎ ١ 

؟ ينظر: الفروق للقرافي (59/ .)"51١‏ 

" ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني (؟/ 57"): والموافقات (5/ 31/9 585). 


4 ينظر: بناء منيجية الفتوى ومعاييرنقدهاء (ص 25). فتاوى الشباب. (ص :.)١5١‏ كلاهما: ل أ. د. شوق علّام (مفتي الديار المصرية). 
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بيانُ عَلاقة المَفهوم وأهمّيته بالنُسبة إلى العمليّة الإفتائيّة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُفتي: 

الرَفْقُ في المَنُوى مِن الأمورٍ التي يَنْبغي أن يتَصِفَ بها بالمُفتيء فعليه أن يتفم سُوَالَ المُسْتَفتيء 
وأن يَكونَ واسِعَ الصّدرٍ معه. حسَّنّ الإقبالٍ عليه. فلا يَضِيقَ ذَرْعَا بجَبلٍ السّائلء ولا بإلحاجه؛. أو 
تطويله. أو تَطُويلٍ السُّوَالٍ وت" ارهء ثم يُجيبّه على سؤاله ويُوجّيُه إلى ما يجب عليه أن يَقوم به مما 
يكونُ خيرًا له في عاجلٍ أمره وآجِلِه" 
ب- عَلاقةٌ المَفهوم وأهمّيئه للمُشكفتى : 

الرّفق في المَتوى مُراعاةٌ للتَعامُلِ الحسَّنٍ مع المُسْتَفتيء وصبْرٍ المُفْقي عليه والشَّفَقةٍ به؛ ويَجبُ 
أيضًا أن يتَصِفَ المُسْتَفتي بالرّفقٍ في تَعامُلِه مع المُفي » فيكون رَفيقًَا في سؤاله. ويَصبرّعلى استفصالٍ 
المُفْقي لكلّ ما يتعلّقُ بالنّازلة. كما على المُسْتَفتي ألَايْلِمٌ أويْطْوَلَ أويُكرَّرَ في السُوَالٍ ما لم يُطَلَبْ منه. 
ع ون ا ٠»‏ وآن يُنصِت لِسَماع إجابة سُوَالِه ولا يُظهر التبِرّمَ والضجَّرَمِن ن المُفْتي 
إن كانت المَتُوى لا تَروقٌ له" 
لحري سات لصوي 

الرّفق في القَنُوى عنصرٌ أساميٌ لكي تُحقِّقَ القَنُوى الغرَض مهاء وهو اليَزامُ المُسْتَفتي بها وَفَيْمُه 
إيّاها على الوجه الصّحيح؛ فالتَامنْ ل 706 حولّه ويَسمّعون له. وأمّا مَن 


رو ا ا ؛ فإئّم يَنفرون منه وتتبتعدون عنه؛ يَسْبَدُ لذلك ما رُوِي عَنْ 
أت عِتبَةَ الْحَوْلَانِيَ يَرْقَعْهُ إِل التي ظَلِ قَالَ: «إِنَّ لِلّهِ آنِيَةَ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضِء وَآنِيَهُ رَتَكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ 


الحصالِجِين, وَأَحَيْما إَِيْهِ ليها أرقا" 
01 3-1 
أمثلة تطسقبًة: 


.جه جم 


.١‏ طلاق مُعلّقَ9) 
؟. سلمن البولٍ عذرٌيبِيحٌ التّرخُصَ بقدره". 


.)258 وروضة الطالبين للنووي (؟/‎ :)١١5 وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص:‎ :)"017/١( ينظر: بستان العارفين للسمرقندي‎ ١ 

١‏ ينظر: الفروق للقرافي (05/5؟). 

مسند الشاميين للطبراني (؟/ 19) رقم (0 65): وقال العراق في تخريج أحاديث الإحياء (ص: ٠‏ 65):"فِيه بَقِيّة بن الْوَلِيدوَمُوَمُدَلّسء لكنّه صرّح فِيهِ بالتّخدِيث". 

فتاوى دارالإفتاء المصرية .)١179/1١(‏ من مظاهر الرّفق في الفتوى: بيانُ أن الطلاق ثلانًا يقع واحدةء وأن الطلاق المعلّق لا يقع إذا قُصِد به الحملْ على فعل 
شيء أوتركه. كما فهها: توصية المستفتي بعدم سبّ زوجته. والتنرُه عن قول المنكرء والاستغفاروالتُوّدة والتعمّف. 

ه فتاوى دار الإفتاء المصرية /١(‏ 551). 


معجم المفاهيم الإفتائية )١(‏ 


رقابة الفَتُوى 


نوع المفهوم: 


إفتائيٌ مُعاصِرٌ. 


نشأة المفهوم: 
© © © © © © 

مفهومٌ مُعاصِدٌ؛ إلا أنّه عرف قديمّاء فقد مارّسه النيٌ كله بنفسه؛ وذلك مِن خلالٍ مراجعته وتقييمه 
لعتوس] بادك اضرو ون السدا ا لح زا ووو ولاك عبارو ار رمشكرةاد ات 
وااارم رةس و زاب ثُمَ احْتلّمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَمَالَ هَل تَجِدُونَ لي يخصّةً اي 


2 


مَا نَجِدُ لَكَ وُخْصَةٌ وَأَنْتَ تَقْرِرْعَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَء فَلَمَا قَدِمْنا عَلَى الب 45 أُخْبرَبِدَلِكَ فَقَالَ: 


نوه قتلَهُمْ اللّ! ألا سَأَلُوا إَِْمْيَحلَمُوا؛ فَإِنَمَا شِمَاء الْعِيَ َالسْؤالإِْمَاكَآنَيَكفِيه نينيعم وَتَغْصِرَ- 0 
«يَعْصِب» شَكَّ مُومى- على جُرْجِهِ خِرقَةَ ثُمَ يَمْسَعَ عَلَيَْا وَتَغْسِلَ سَائِرَجَسَيِوِه”". 


ولبذاء وجب تصِفُحُ أحوالٍ المفتين. ومراجعة فقتواهم, ٠‏ فمّن بلحت فتواة 1 قرَعلهاء وإلا مُنِعَ مَنه 
وأمِر آلّا يعود إلهاء وتَوعّده الإمامٌ بالعقوبة على العَودا" 


2 
المعنى اللغوي: 


© © © © © © 
الرقابة: مِن رقب يرقُبُ رقابةًء وتأتي على عدَّةٍ معانء منا: المراعاةٌ”". الحفظ". الانتظاذ", 
الإشراقف 1 الغراسة) 


١‏ أخرجه أبوداود (77). والدارقطني (9؟١7).:‏ وقال ابن الخراط في الأحكام الوسطى :)3١7/1١(‏ "لم يزوه عن عطاءٍ غير الزبيربن خريقء. وليس بقوي". 

؟ ينظر: الفقيه والمتفقه (؟/ 054). 

* ينظر: أساس البلاغة (07//1؟). ولسان العرب .)877/١5(‏ وتاج العروس (017/7): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (317/5). 

ينظر: تهذيب اللّغة :)١1١/5(‏ ومجمل اللّغة لابن فارس (ص: 37): ومقاييس اللّغة (5/ 4717): ومعجم اللّغة العربية المعاصرة (177/5). 

ه ينظر: تهذيب اللّغة (5/؟١١).‏ والصحاح .)1١8/1(‏ ومقايبس اللّغة (477!/1). والمحكم والمحيط الأعظم (297/5). 

5 ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (59577/7): ولسان العرب /١(‏ 5755).: والقاموس المحيط (ص: :.)٠١‏ وتاج العروس (015/5). 

/4( والمحكم والمحيط الأعظم (797/7), والمخصص (7/4). وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ .)1١7/9( ينظر: العين (0/ 154). وتهذيب اللّغة‎ ٠ 


/91ه؟). 
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المعنى الاصطلاحي : 


© الرّقابةٌ: المُراقَبةٌ والملاحظةٌ وتخصيصٌُ مَن يقومُ بذلك7". 


© رقابةٌ الفَنُوى: الملاحظةٌ والتتبُّعُ للأحكام الشّرعية الصّادرة في الوقائع المختلفة. بواسطة 


خُضوعٌ الأحكام الشّرعيَّة الصّادرة مِن المتصدّرين للإفتاءٍ للإشرافٍ والتقييم والمراجعة الدوريّة, 
والعملُ على النَّظْرٍ فها وتقوييها ومناقشههاء بهدَفٍ اكتشافٍ ما قد يَعتربها مِن أخطاءٍ في الوقتٍ 
الساميه واتغاذ ما يلزه من إجراءات لمفع وقوهها مز أخرق. 


الألفاظ ذات الصّلة: 


© © © © © © © © 
© تقييد المَثوى: ضبطٌ الأحكام الشَّرعيّة بما يمنَعُ الاختلاط فبها ويزيلٌ الالتبامن عنها. 
© الاحتساب (الجسبة) على المّتوى: تَعني إقامة مَسئولٍ على المفتين. يقومٌ بمراقبة فتواهم 


والإشرافٍ علها وتوجبيها وترشيدهاء ثمّ مُحاسبتهم على أخطائهم. وعدم إقرارهم علماء ومعاقبة 
المتلاعبين مهم بالأحكام الشرعية. 


أنواع رقابة المَتثُوى: 


)2 رقابة ذاتيّة داخلية: وتتم بواسطة مراجعة المفتي نفسهة. 


؟. رقابة خارجيّة: وتتمٌ من خلالٍ مُراجعة المؤسَّساتٍ الرسميّة والميئاتٍ الفقبيّة والمجامع العلميّة. 


وسائل رقابة المثُوى وضوابطها: 


© © © © © © © © © © © © © 
.١‏ تعيينُ الأكفاءٍ المؤمّلين للمٌتوى. والاستعانةٌ بأهلٍ العلم الثتّقاتِ في كشف زيف المتعالمين وأهلٍ 
الكذب. 


. )59/١( ينظر: المعجم الوسيط.‎ ١ 


" ينظر: الفقيه والمتفقه (؟5/ 5؟5"). ومجموع الفتاوى ,)381//51١(‏ والبحر الرّائق .)551١/5(‏ 


معجم المفاهيم الإفتائية | معجمالمفاهيم الإفتائية )١(‏ ج 


؟. المتابعةٌ العمليّةٌ للمتصدّين للفتوى, والإنكازعلهم فيما يتَصِدَّون له وهم لّيسوا أهلاله". 


؟. الحزمُ ووضّعٌ العقاب لمن يتصدَّى للإفتاءٍ مِن غير أهله"". 
5. منْعٌ غير المتخصّصين وغير المؤمّلين من التصِدّي للإفتاء'". 
ه. ألّا يحصّل المنْعٌ مِن الإفتاءِ لمجرّدٍ وقوع خطأ يَسِيرِمِن المفتي9. 


2 


أهمية رقابة المَئوى“: 
© © © © © © © © © 


1 تعزيرٌ الثّقة لدئ المُستفتين وجمهور المتلقّين للمتاوى 2 المفتي وما يُصدره من فتاوى وأحكام 


3 9 


؟. التأكُدُ من مدى مطابقة الفتاوى لأحكام الشريعة الإسلاميّة. 

“. حسْمٌ الخلافٍ الذي قد يقَّعٌ في المسألة. نتيجةً للتعدّدٍ في الآراءِ بين ما يراه المفتي وما يّراه غيزه 
من العلماءٍ من رأي مخالفي. 

4. إعطاءٌ فرصّةٍ للمفتي في مراجعة نفسه والوقوفٍ على الحقيقة والصّواب. 


4. تمكينُ العلماءٍ اليّقاتِ مِن الإدلاءٍ بدلّوهم ووضّع بَصْمتهم فيما يَصدرٌُمِن فتاوى وآراءٍ. 


8 2 44 هم 5-5 0 لك .و 4 37 ويضي م 2 مه 
بِيانٌ عَااقَةَ المفهوم وأهمّيته بالنسبة إلى العمَليّة الإفتائيّة: 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
أ- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمفتى: 

رقابةٌ المَثوى أمدّمُهمٌ للمفتي. لاسيما في ظلّ صدور الأحكام الشَّرعيّة ممّن ليس أهلًا للفتوى. 
وليس القصْدٌ من ذلك التسلّط وقفْل باب الاجتهاد؛ لأنَّ رقابة المَنُوى لاتّعني احتكارها من طَرفٍ طبقة 
معيّنةٍ من النّاسٍء فليس في الإسلام سُّلطةٌ بابويّةٌ تحتكرٌ المَنُوى والتوجية لتمارمن بذلك الزعامة 
الفوقيّة على النّاسِء ولكنَّ ضبط الإفتاءِ بالشروط العلميّة والمنبجيّة مصلحةٌ كُبرى تفرضها حُرمة 
اليّينِ ومصلحةٌ العبادٍ. 
١‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 17"): وإعلام الموقّعين .)١7١/7(‏ 
؟ ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى (ص: 517). والذخيرة للقرافي /٠١(‏ .5): وصفة الفتوى (ص: .)١١‏ 
"١‏ ينظر: إعلام الموقعين :)١177/5(‏ وشرح الكوكب المنير(2/ 055). 


؟ ينظر: مجموع الفتاوى (51/ .)7١١‏ 


ه ينظر: إعلام الموقعين .)191/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الثالث 


ب- علاقةٌ المفهوم وأهميّتُه للمُسْتفتى : 

رقابةٌ المَنُوى تحقَّقُ فائدةً عظيمةً للمُسْتفتي؛ فبي تحميه من الفَنُوى الجائرة المغلوطة التي قد 
يسوقها إليه غير أهلهاء فلا تبقى لله تعالى في قليه رقابةٌ» ولا إلى الحقّ تعالى في نفسه إنابةٌ» مما يَعني 
شيوعً الباطِلٍ وإلباسّه لَبُوسَ الحقّء والتلبيينَ على الخلقء وطمين مَعالم الحقّ. 


ج- علاقةٌ المفهوم وأهميّئه في المثوى: 

رقابةٌ المَثُوى أمدّفي غاية الأهميّة للعمليّة الإفتائيّة؛ لاسيما في ظلّ التجرُؤ على المَنُوى ممّن لا 
يُحسِنوهاء غير آهين للمسئوليّة المترتبة على آرائهم وفتواهمء ولا للتخصّص الذي أصبّح اليومَ من 
مسلّماتِ المنبج العلميّ المقبول؛ فمن اللّازم فَرْضْ الرقابة على القَنُوىء وأنْ تُشرفَ على تنفيٍ 
الرقابة البيئاثُ الإفتائيّة والفقبيّة المختصّةٌ؛ خدمةً لدِينٍ المسلمين وتنظيمًا لحركة المَتُوى. 
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